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شثينٌ 


تيم كات 


الحمد لله الذي حرّم الرباء والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين 
للناس ما نزل إليهم. وبعد. 

فقد سبق لي أن كتبتٌ في الربا بعض الكتب والمقالات» ولكني منذ زمن وأنا 
أحاول تعدزيف: كارن جامع , فكان هذا «الجامع في أصول الربا». الذي كتبت أول 
مسودة له في عام ٠٠4١هء‏ ثم اعترضت إنجاره مشاغل تنو قير اهناب له تل 
دون معاودة النظر إليه بين الحين والحين. فأزيد فيه وأنقح . 

قسَّمتٌ الكتاب إلى فصل تمهيدي» وسبعة أبوابء الأول للربا في القرآن» 
والثاني للربا في السنة. والثالث للربا في الفقه. والرابع للقرضء والخامس للربا 
في البيوع. والسادس للربا في عقود أخرى, والسابع لبعض المسائل الجديدة. 

آمل أن يجد القارىء بعض الجديد في هذا الكتاب. برغم كثرة ما كتب في 
موضوعه . 

من هذا الجديد: 

* تفسير قوله تعالى : «ولا تَظلّمون» [سورة البقرة: الآية 71/9]. في الباب 

الأول. 

# حكمة تحريم ربا البيوع. في الباب الثاني . 

* الحيوان بالحيوان تفاضلاً ونساءً. في الباب الثاني أيضاً. 

* نقد لعدد من الكتابات القديمة والحديثة . 

ولعل نظرة واحدة من القارىء على فهرس الكتاب تغني الكاتب عن كثير من 
التفصيل في هذه المقدمة. 


فحيثما كان الصواب حليفى فالحمد لله وحده. وحيثما تردّد القارىء في 
موافقتي فلم أكن أطمع منه لأكثر من الإثارة وشحذ الأذهان, والله الموفق. 


جدة في 4/77 /١٠151ه.‏ م ومح جره 


م 1 


تعريف الربا: 

الربا في اللغة اسم معناه الزائد (المقدار الزائد). أو مصدر معناه الزيادة 
(عملية الزيادة)(١2.‏ فقوله تعالى : «وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس»* قرىء 
بالمد «آتيتم» بمعنى أعطيتم» ويكون الربا هنا اسماً؛ وقرىء بالهمز «أتيتم» بمعنى 
فعلتم. ويكون الربا هنا مصدراً. يقال: أربيت: إذا أخذت أكثر مما أعطيت. 
والرباء أيضاً على وزن فعال بمعنى مفاعلة كقتال مقاتلة» خصام مخاصمةء فالرباء 
بمعنى المراباة التي تفيد معنى المشاركة على سبيل المغالبة أو المنافسة» أو بذل 
الجهد من جهة., والمقاومة (الممانعة) من جهة أخرى. ألا ترى أن المرابي يزيد 
في الرباء مع أن حالة المقترض تمانع ذلك وتقاومه. بالنظر لضعفه وحاجته؟ 

وقد يأتي الربا بمعنى القرض الربوي . فقوله تعالى : «وأحلٌ الله البيع وحرم 
الربا# [سورة البقرة: الآية 5. يعني : وأحل الله البيع وحرم القرض الربوي وما 
يؤدي إليه. فالبيع يقابله القرضء كما يقابل ربح البيع ربا القرض. وقوله تعالى : 
«إوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس» [سورة الروم: الآية 74]. الربا فيه معناه 
إما الربا الحلال (الهدية الربوية أو هدية الثواب) أو الربا الحرام (القرض الربوي) 
على خلاف في التفسير. 

والربا عند الفقهاء له ثلاثة معان اصطلاحية, أحدها أصلي والآخران تابعان. 


)١(‏ قارن ابن الهمامء كمال الدين» شرح فتح القديرء القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
(«<. تي ه/ئلا؟. 


فأما المعنى الأصلي فهو ربا القرض. وقد يسمى ربا النسيئة» وهو الزيادة في 
القرض بحسب مبلغه ومدته. وهو ما يعرف اليوم بالفائدة2'0 على القرضء» إذ تحدد 
بنسبة مئوية» سنوية أو نصف سنوية أو غير ذلك. فمبلغ الفائدة يتأثر بمقدار هذه 
النسبة. فيزيد كلما زادت. كما يتأثر مبلغ الفائدة بالزمن» فتزيد بزيادته. هذا هو 
المعنى الأصلى للرباء المعروف عند الناس جميعاً حتى يومنا هذا. 
أما المعنيان الآخران فيختصان بربا البيوع» وهما ربا النساء. وربا الفضل. 
فأما الأول فهو الربا الحاصل بالتأخير أو التأجيل. فإذا باع أو اصطرف دنانير ذهبية من 
عملة أحد البلدان» اناك دكي من يله بلد آخرء وجب على المتبايعين أن 
بكرن يدل كلب منهما عساويا لاخر في الوزن والغيارء كما وجب عليهما أن يتقابضا 
فى المجلس بدون أي و وتأجيل. فلوميلم أحدهما دنانيره ولم 58 الآخر 
دناثيرى» كان هذا الآخر مربياً على الأول. بتأخير دفع دنانيره» مع مساواتها لدنانير 
الأول. ولو اقترن هذا التأخير بزيادة في الدنانير المؤخرة لكان هناك ربا نساء وربا 
فضل (سيأتي معناه) في هذا البيع» أوقل: هو ربا نسيئة» أي ربا قرض عقد في 
صورة بيع أو صرف . 
وأما الثاني (ربا الفضل)22 فهو زيادة الكم في مبادلة دنانير ذهبية بدنانير ذهبية 


)١(‏ يبدو أن استخدام لفظ (الفائدة) بمعنى الربا استخدام قديم. فقد جاء في فتاوى الورنياية 
(ت ١شالاه)‏ أنه سئل (عن رجل اضطر إلى قرضة دراهمء فلم يجد من يقرضه ل رجل 
يأخذ الفائدة). انظر ابن تيمية.» أحمد. مجموع الفتاوى. جمع محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم. الرياض: بدون ناشرء 1944اهء 470/79. 
وأصل الاستعمال أن القرض يحقق فوائد للمقترض» في التجارة أو في الاستهلاك, فلا بد 
أن يكون للمقرض حصة منها. 

(؟) وقد يسمى (ربا العَجْلآن), كما في أبي عبيدء القاسم بن سلام, الأموال. بتحقيق محمد 
خليل هراس» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» بيروت: دار الفكرء ط 25 146١اه‏ 
(1915م). 244 وفي ابن رجبء. عبد الرحمن, الاستخراج لأحكام الخراج. ضمن 
موسوعة الخراجء بيروت: دار المعرفة, (د. ت). 8ه و80» وفي ابن أبي شيبة» 
عبد الله. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. بتحقيق عبد الخالق الأفغاني., بومباي: 
الدار السلفية. ط 5 . 49١ه‏ (1914م)2 ٠١/1‏ و5١٠١‏ و5/ل/الا١.‏ 


١ 


أخرى مع زيادة أحد البدلين على الآخر . في مبادلة فورية. لاتأجيل فيها 
ولا تأخير لأي من البدلين. 

وعلى هذا فمبادلة دنانير ذهبية بدنانير ذهبية أخرى.» يجب أن تتم بلا زيادة 
في الوزن وبلا تأخير في التسليم» كي لا تكون ربوية محرمة. هذا إذا كانت بيعاً 
( - صَرْفاً 6» أما إذا كانت قرضاً فالتأخير جائز ومستحبء ولكن الزيادة (المشروطة) 
رم 
مسائل في الربا تحتاج إلى عناية خاصة : 

١‏ المسلمون جميعاً فهموا حكمة تحريم ربا القرض إذا كان هذا القرض 
ممنوحاً من غني إلى فقير لأغراضه الاستهلاكية الضرورية. فهذا الربا لا ينازع في 
حرمته مسلمء وإلاّ لم يبق هناك أي ربا محرم. مع أن حرمة الربا ثابتة بالنص (قرآنا 
وسنة) وبالإجماع . 

أما إذا كان القرض ممنوحاً من غني إلى غني, لأغراض استهلاكية غير 
ضرورية. أو لأغراض التجارة والإنتاج. فتحريم الربا هنا أشكل سرّه على كثير من 
العقول. ولا سيما على المعاصرين» بعد أن تفشى الربا فى المصارف ( - البنوك ) 
والأعمال التجارية. ْ 

" - ليس من الصعب أن نفهم حكمة ربا النساء في مبادلة دنانير ذهبية بدراهم 
فضية. ففي هذه المبادلة أباحت الشريعة الفضل فيهاء وهذا أمر طبيعي ومعقول. 
لكن لو أبيح النساء هنا للجأ الناس إلى بيع ذهب معجل بفضة مؤجلة (أو مؤخرة) 
أو العكس, ولأمكن بهذا أن تعقد القروض الربوية على هذه الشاكلة» فالفضل بين 
الذهب والفضة جائزء فتسهل زيادته لأجل التأخيرء وهذا هو ربا القروض. 

أما الذي صعب فهمه على الناس» فهو حكمة تحريم ربا الفضل. الذي 
يجري في جبادلة قورينة الآ تاجيل فيها ولاتاعير فلمناذا نمتع التدسع بالتذب 
متفاضلين؟ فقد يرغب أحد المتبادلين في التبرع بفرق الوزن. وقد يكون أحد 
البدلين أجود من الآخر (ذا عيار أفضل) » فلماذا نمنع مبادلة ذهب جيد بذهب وسط 
أكثر منه؟ لماذا نمنع مبادلة مقدارين من التمر الرديء بمقدار واخد من التمر الجيد؟ 


١ك‎ 


مع أن فرق الجودة واضح لكل من المتبادلين» لماذا يجب عليه أن يبيع التمر بشيء 
آخر (كالدراهم أو الشعير أو الملح. . .) ثم يشتري به التمر الذي يريد؟ أفليست 
النتيجة واحدة؟ لماذا إذن هذا الدوران والتطويل؟ هذا ما سنأتي على بيانه في 
موضعه . 

*“- ورد في الحديث الشريف, كما سيأتي. ذكر لأصناف ستة: الذهب. 
الفضة, القمح. الشعيرء التمرء الملح. ولم يختلف الفقهاء. بناءً على أحاديث ربا 
البيوع وسائر أحاديث بيوع النسيئة والسلم. أن هذه الأصناف فثتان. لكل فئة علة 
تختلف عن علة الفئة الأخرى. فالذهب والفضة فئة. وباقي الأصناف فئة. وكان 
اختلافهم كبيراً في تعليل هذه الأصناف الأربعة أما اختلافهم في تعليل الصنفين 
فكان أقل» فكثير منهم وهم الحذّاق يقولون بأنها علة التُمَئيّ ( - النقدية) . 

وبما أن أكثر المبادلات في عصرنا مبادلات نقدية لا مقايضات» فلم يعد 
هناك كبير أهمية لتعليل الأصناف الأربعة. لكن لا تزال ثمة أهمية كبيرة لمسألة 
تعليل الذهب والفضة. فهل هما ربويان لأنهما من الموزونات, أم لأنهما من 
الأثمان؟ وإذا كانا أثمانء فهل تقتصر الثمنية عليهما دون غيرهما؟ 

فقد صارت النقود الشائعة في عصرنا هي النقود الورقية, لا الذهبية 
ولا الفضية. فهل تعتبر هذه النقود كالذهب والفضةء أم تعتبر سلعاً أوعروضاً غير 
ربوية» فيجوز مبادلة ليرات سورية معجلة بريالات سعودية مؤجلة, أو العكس؟ ومع 
أن هذه المسألة واضحة لمن تأمل. غير أنها تحتاج إلى عناية خاصة, لأن بعض 
المعاصرين ينازع فيهاء بدعوى التيسير على الناس. وتصحيح معاملاتهم, وإلا 
كانت كلها أو جلها ربوية . 

هذه نقطة. والنقطة الثانية في هذا الموضوع, هي أن الذهب والفضة إذا 
كانت علتهما أنهما نقود. فاليوم لم يعودا في نظر البعض نقدين» بل صارت النقود 
السائدة هي النقود الورقية» كما قدمنا. 

فهل زالت الربوية عنهماء فنستطيع أن نشتري حلياً ذهبية أوفضية مؤجلة 
بنقود ورقية معجلة أو العكس؟ هل يستطيع الصائغ مثلا أن يدفع نقودا ورقية معجلة 


دل 


مؤجلة؟ ْ 

أم لا زال الذهب والفضة وسيبقيان نقوداً بالخلّقة» لهما وظائفهما النقدية 
برغم مزاحمة النقود الأخرى لهما؟ أي كما قال بعض الفقهاء: تبرهما (سبائكهما) 
وعينهما (نقدهما) سواء» فهما أصل الأثمان؟ 

فهاتان إذن نقطتان لا بد من بحثهما بعناية : 

الأولى تعدي العلة إلى غير الذهب والفضة من النقود. 

تف والثانية وال العلة عنهنا. 

؛ - إذا كان الربا محرماً في القروضء فهل تحرم معه الزيادة في البيوع 
تلحق البدل المؤجل؟ بعبارة أخرى هل يجوز زيادة الثمن المؤجل على الثمن 
المعجل؟ وهل يجور زيادة المبيع المؤجل على المبيع المعجل (بيع السلم)؟ 

وإذا كانت هذه الزيادة في البيوع جائزة. فلماذا هي حرام في القروض» 
ولو كانت للتجارة والإنتاج؟ ما سر ذلك؟ ما حكمته؟ 


ومما يزيد هذه المسألة أهمية أن بعضص المعاصرين راح يستبيح حسم الأوراق 
التجارية والفائدة على الودائع المصرفية بالقياس على جوز الزيادة للأجل في 
البيوع»؛ فصارت أصلا مَقِيسَأْ عليه. وانضموا إلى قول من كان يقول: إنما البيع مثل 
الربا؟ ! ٠‏ 


أصول الريا: 

ينشأ الربا المحرم إما من ربا القرض (ربا النسيئة) وهو الزيادة في القرض لقاء 
تأجيله. أومن ربا البيع وهو قسمان: ربا فضل. وهو الزيادة في أحد البدلين 
المتجانسين على الآخر في مبادلة فورية» وربا نساءء وهو تأخير أو تأجيل أحد 
البدلّين في مبادلة متجانسين كالذهب بالذهب, أومتقاربّين كالذهب بالفضةء ولو 
لم يقترن التأخير بأي زيادة . ظ 


١ 


وعلى هذا فإن الربا يقع في القروض أو في الديون, فإذا عجز المدين عن دفع 
دينه فى الاستحقاق. قال لدائنه: أَنْظِرْنِى أَزِدْكَ أوقال الدائن لمدينه: إما أن 
تقضي وإما أن تُربي. ويقع الربا أيضاً في البيوع غير المؤجلة كبيع المتجانسين» 
وهو ربا الفضل». وفي البيوع المؤجلة؛ كبيع النسيئة وبييع السلم. فإذا بيع الذهب 
بالذهب نسيئة أو سَّلَمَا لم يجز سواء كان بالتفاضل أو بغيرهء فإن كان بتفاضل 
اجتمع ربا الفضل وربا النساء معاًء وإن كان بغير تفاضل كان الربا ربا نساء. كذلك 
لا يجوز بيع الذهب بالفضة سَّلَماً ولا نسيئة. 


فأكثر ما يجب الانتباه إلى الربا فيه هو القرضء والبيع بالنسيئة» وبيع السلم. 


كما قد ينشأ الربا من بيع الشيء قبل قبضهء فلو اشترى شيئاً من بائع فدفع 
إليه ثمنه» ولم يقبض المبيع » ثم باع هذا المبيع إلى ثالث بزيادة» كانت الزيادة 
رباء لأن العملية بالنسبة له ليست إل نقوداً بنقود أكثر منها. 


كما يمكن أن ينشا الربا من أنه يبيع لأجل ما اشتراه نقداً من البائع نفسهء 
فيصير البائع مُقرضاً للمشتري بالمبلغ النقدي على أن يرد إليه المبلغ المؤفجل» 
وهي العينة . 

وقد ينشأ الربا من الجمع بين البيع والقرض» فيقرضه ويبيعه فيزيد عليه ثمن 
البيع بمقدار فائدة القرض. 

هذه هي مكامن الرباأ وأصوله. وما تبقى 7 إليه » ومن أميول الربا هذه د 
عنوان هذا الكتاب<١)‏ . ويدخل عند المالكية في هذه الأصول: : ضع 0000 
وصرف. 


)١(‏ قارن ابن رشد. محمدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء استانبول» دار قهرمان. (د.ت)» 
وكاار9ة1١1١.‏ 


0 


أهمية «الربا»<١)‏ : 

لقد أدرك الاقتصاديون أهمية الربا (الفائدة) في الأنظمة المادية المعاصرة, 
وأهميته في الاقتصاد. حتى علقوا فهم الاقتصاد على فهم نظرية الفائدة2©9. ولقد 
أباحوا الفائدة» وما إن أباحوها حتى رأوا أنها انتشرت في كافة معاملاتهم وسائر 
مؤسساتهم. وأصبحت شريان التمويل وأساس المبادلات التجارية وعصب 
المضاربات المالية ومعيار إقامة المشروعات. . . وعندما كانت محرمة رأوا أن 
تحقيق مبدأ التحريم يقتضي متابعته في شتى المعاملات؛ حتى التبس عليهم بعضها 
وأشكل عليهم بعضها. 1 

أما بالنسبة للمسلم فإن فهم هذا الموضوع يعتبر أساسياء ولا سيما 
للمتخصصين والباحثين» وللطلاب والمدرسين» وللتجار والمتبايعين» حتى لا يقعوا 
في الحرام. وحتى لا يحلوا ما حرم الله ولا يحرموا ما أحل الله . 

فعن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: 

«لَيأتِينّ على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء فإِنْ لم يأكله أصابه من 
بار 


)١(‏ انظر: السيوطي, جلال الدين. الدر المتثور في التفسير بالمأثور. بيروت: دار المعرفة. 
(د. ت). 254/١‏ في قوله: «خطب رسول الله يل فذكر الرباء وعظّم شأنه». 

(؟) انظر: المصريء رفيق يونس. مصرف التنمية الإسلامي. بيروت: مؤسسة الرسالة, ط لا 
١ه‏ (194م), 517ب 38. 

(9) رواه أبوداود في البيوع. باب في اجتناب الشبهات. والنسائي في البيوع, باب اجتناب 
الشبهات في الكسبء وابن ماجه. وأحمد في المسند. ورواه ابن عيسى. شيخ أبي داود 
بلفظ : «أصابه من غباره». ولعل لفظ : «بخاره» أنسب من «غباره»» لما قيل قبله من «أكل» 
الرباء فكأن الربا طعام يؤكل. والبخار أنسب للأكل من الغبارء وفي القرآن جاء التعبير عن 
الربا أيضاً بلفظ : «الأكل». 
انظر: ابن الأثير» مجد الدين. جامع الأصول في أحاديث الرسول. بتحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» دمشق: مكتبة الخلواني» ومكتبة دار البيان. ١ه‏ (1959م), 2047/١‏ 
والمناوي. محمد. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء بيروت: دار المعرفة ١184١ه‏ 
(الاقايى ه/5غ؟. 
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والربا من الكبائر. إذ توعد الله آكليه بأنهم: «لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبّطه الشيطانٌ من المس». قال قتادة: (إن آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً. 
وذلك عَلَمُ لأكَلةِ الربا يعرفهم به أهل الموقف)(2". وقال تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إِنْ كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله©. 

وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله يكل أنه قال: «لعن الله آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه». وقال: «هم سَواء» (يعني في الإثم). 

وعن أبي هريرة في حديث متفق عليه أن النبي ككل قال: «اجتنبوا السبَعٌ 
المُوبقات»”)! قالوا: يا رسول الله وما هُّنٌّ؟ قال: «الشرك بالله والسحرٌ وقتلٌ النفس, 
التي حرم اللَّهُ إلا بالحقٌّ وأكلُ الربا وأكلّ مال اليتيم والتولي يوم الزحفٍ وقذفٌ 
المخصنات المؤمنات الغافلات)2 . 

وروى أبو يعلى بإسناد جيد وله شاهد من حديث ابن عباس صحح الحاكم 
إسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : «إذا ظهر الزنا والربا في 
قرية أَذْنَّ الله بهلاكها»9 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عه عن النبي كله قال: والنوبا تلذقة 
وسبعونّ بابأ. أيسرّها مثل أن ينكح الرجل أمه»2©. 


)١(‏ ابن حجرء أحمد المكي الهيثمي. الزواجر عن اقتراف الكباشر. بيروت: دار المعرفة. 
هه (1945م). .773/١‏ 

(؟) الموبقات: المهلكات. وانظر: الآمدي. سيف الدين علي» الإحكام في أصول الأحكام. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ٠٠145١ه(٠198م))»‏ 6/1 . 

(5) أخرجه الشيخان وغيرهما. انظر: النووي. يحيى» رياض الصالحين» بتحقيق رضوان 
محمد رضوان. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» (د. ت)» 087. 

(5) ابن حجرء الزواجر. مرجع شابق» 7717/١‏ . 

(5) رواه ابن ماجه. والحاكم وصححه. انظر: :ابن ماجه. محمدء السئن» بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» القاهرة: عيسى البابي الحلبي» (د. ت). 2774/7 والحاكم النيسابوري. 
أبوعبد الله. المستدرك على الصحيحين, بيروت: دار الفكرء 998١ه‏ (19978م)» 
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وقال أيضا؛ «يأتي على الناس زمان يستحلون فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء : 
يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه. والسحت(2) بالهددية, والقتل بالرهبة» والزنا 
بالنكاح» والربا بالبيع»9©. 

وروى البخاري عن سمرة بن جندب. عن رسول الله يله أنه قال: «رأيت 
الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة, فانطلقنا حتى أتينا على نهر من 
دم فيه رجل قائم. وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة, فأقبل الرجل الذي في 
النهر. فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ماهذا؟ فقال: الذي 
رأيته في النهر آكل الربا». 

قال ابن حجر: (ويستفاد من الأحاديث السابقة أيضاً أن آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهده والساعي فيه والمعين عليه كلهم فسّقة وأن كل ماله دخل فيه 
كبيرة. وقد صرّح ببعض ذلك بعض أئمُتناء وهو ظاهر جلي. فلذلك عُدَّتَ تلك 
كلها كبائر)”" . 

ا 6 
لا 
ولعل المقصود بهذه الأبواب الثلاثة والسبعين هو الحيل الربوية» أوما يسمى عند المالكية 
«بيوع الآجال». وهي صور مختلفة من «بيع العينة»» أوصل المالكية عددها إلى ما يقرب 
من هذا العدد. وزعم بعضهم أنها وصلت إلى الألف. لكني لم أجد هذا العدد في كتبهم» 
وربما يكون المقصود بذلك العدد هو مجرد التكثير» وقد ورد نظيره في حديث «تفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» رواه الطبراني في الأوسط. انظر: السيوطي. جلال الدين» جامع 
الأحاديث, طبعة حسن عباس زكي » بدون مكان نشر ولا ناشر ولا تاريخ » 571/17. 
وفي ضوء الحديث المذكورء يتبدى أن مسألة الربا في الإسلام أخطر من مسألة الغرر. 
فالغرر اليسير يغتفر لكن الربا اليسير لا يغتفر. انظر: ابن تيمية» أحمد. مجموع الفتاوى, 
مرجع سابق» 717/79 وه7. 
)١(‏ السحت: الرشوة» وكل مال حرام . 
(9) ابن القيم. محمدء أعلام الموقعين عن رب العالمين» بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» ط .١‏ 4لا١اه‏ (14868م). .١758/“‏ 
(؟) ابن حجرء الزواجرء مرجع سابق. ١/9؟؟.‏ 
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فهذه الحرب المعلّنة فى القرآن على المرابين» وهذا التنفير الكبير من الربا 
كما ورد في الحديث,» باعتباره من الكبائر ومن السبع الموبقات». يتجليان بوضوح 
عندما يزيد المرابى الفائدة على الفقير. فيزيد السعر كلما زاد فقره واشتدت 
حاجته . 


صعوبة الموضوع : 

عندما يقدم القارىء على استطلاع بحث الربا في الفقه قديمه وحديثه» يحس 
في الغالب أنه أمام موضبوع صعب ومعقدة :ولك الكتائن في هذا الموضوعء 
قديمهم وحديثهم, قل من برف تنيع بهذه الصعوبة وينوه عنهاء الأمر الذي يجعل 
القارىء في حيرة من أمره. فهو لا يفهم الموضوع تماماًء ولا يدري أَمِنْ سوء عرض 
الكاتب أم من قلة فهم القارىء؟ 

ولكن ما إن يطالعك قول ابن كثير وقليل من أمثاله حتى تدرك إنصاف هذه 
القلة وعدالتها وموضوعيتهاء وتستشف اللهجة الوثوقية (6«ؤنادموه2) التي يتظاهر 
بها كثير من باحثي هذه المسألة. يقول ابن كثير: ات الربا من أشكل الأبواب 
على كثير من أهل العلم)27. ويقول الغزالي : (مسألة الربا(...) من أغمض 
المسائل)20. ويقول الشاطبي : (إن الربا محل نظر يخفى وجهه على المجتهدين» 
وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها إلى اليوم) 229 . 

ولا غرابة في ذلك فقد سبق كل هؤلاء عمر بن الخطاب إذ يقول رضي الله 


)١(‏ ابن كثير» إسماعيل, تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار المعرفة. 40١ه‏ (19875م)» 
لا ؟. 

(5) الغزالي, أبو حامد. شفاء الغليل في بيان الشبه والمُخيل ومُسالك التعليل. بتحقيق محمد 
الكبيسي » بغداد: مطبعة الإرشاد. (د. ت)» 509. 

(*) الشاطبيء إبراهيم» الموافقات في أصول الأحكام. بتحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد, القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح » (د. تي 7/5:. 
وانظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى.» مرجع سابق. »47١/794‏ وابن القيم» أعلام 
الموقعين» مرجع سابق. ”2175/7 قوله: «عقولنا الضعيفة» وعباراتنا القاصرة». 
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عنه: (ثلاث وفدت أن رسول الله يلل عهد إلينا فِيهِنّ عهداً ننتهي إليه: الجد. 
والكلالة وأبوات من أبواب الربا)20, وفى قول آخر: (إنا والله ماندري لعلنا 
تأمركم بأمور لا تصلح لكم, ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم. وإنه كان من آخر 
القرآن نزولا آيات الرباء فتوفي رسول الله كَلِِ قبل أن يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى 
ما لا يريبكم). وأخرج أحمد وابن ماجه وابن جرير» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: (من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله يه قبض قبل أن يفسرهاء فدعوا 
الربا والريبة)20. ثم يقول: (لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه 


)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما. انظر: ابن الأثيرء جامع الأصول. مرجع سابق» .٠١5/05‏ وهذه 
المسائل تتعلق بالميراث (الجد والكلالة)» والربا. ولا شك أن الميراث والربا من المسائل 
الفقهية الصعبة . 

0( الألوسي ‏ محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي., (د. ت). /50, وأحمد, الإمام, المسند. بيروت: المكتب 
الإسلامي» ط 35 998اه (08ا19م)ء »0١‏ ومسلمء الإمام. صحيح مسلم بشرح 
النووي, بتحقيق عبد الله أحمد أبوزينة, القاهرة: طبعة الشعب. (د. ت). 2881/0 
وابن الأثير» جامع الأصول. مرجع سابق, ,٠١5/05‏ والجصاص. أحمد» أحكام القرآن. 
بيروت: دار الفكر. (د. ت). 7/ ٠١5-1١66‏ ., والشاطبي, الموافقات». مرجع سابق. 
7" وابن حزم, علي الإحكام في أصول الأحكام. بتحقيق أحمد محمد شاكرء 
بيروت: دار الآفاق الجديدة, ط 21 ٠٠5١ه‏ (1980م) 159/5 .١17١‏ 
وليس مراد عمر أن رسول الله يَلخِ لم يفسر آيات الرباء بل الراجح أن مرادهء والله أعلم. 
أن هناك وجوهاً من الربا لا تزال خفية. قال ابن العربي : «بِيّن رسول الله يك معنى الربا في 
ستة وخخمسين خديكاء» أبن غاشون: متمد الطاهرء تفسير التحرير والتتوينء توش" النذان 
التونسية, 1985م "/ا8. 
وذكر السرخسي قول عمر: «إن من الربا أبواباً لا يكدن يخفين على أحد». ومنه نعلم أن 
مراده أن من الربا أبواباً لا تزال خفية. انظر: السرخسي, شمس الدين, المبسوطء 
بيروت: دار المعرفة ط*. 8ه9ااه (197/8م). 75/١١‏ و١١‏ و11كء 
وابن رشد. محمدء المقدمات. بيروت: دار صادر. (د. ت)) 05١ه.‏ 
ونقل الغزالي قول عمر على هذه الصورة: إن الناس ليقولون: إن عمر أعرف الناس 
بأبواب الرباء ولو كنت عالماً بها لكان أحب إليّ من حمر النعم. وإن الربا من آخر ما نزل - 
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بمخافته) أو يقول: (تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا)9'©. 


ويقول ابن كثير: (وإنما حرمت (. . .) المزابنة (وهي اشتراء الرطب في 
رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض). والمحاقلة (وهي اشتراء الحب في سنبله 
في الحقل بالحب على وجه الأرض). (. . .) وما شاكلها حسماً لمادة الرباء لأنه 
لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف,. ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من 
تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه. وتفاوت نظرهم بحسب 
ماوهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال الله تعالى : «وفوقٌ كل ذي عِلم 
عليم» (. . .) وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث 
وددت.. .)2 يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة 
بأذ كل حرام فالوسيلة إليه مثله. لأن ما أفضى إلى الحرام حرام. ويم 
الواجب إل به فهو واجب2©2. وانظر في جامع الأصول”” الخلاف الذي ثار بين 
معاوية بن أبي سفيان. وبين كل من عبادة بن الصامت وأبي الدرداء.» حول بيع 
آنية الفضة بدراهم فضية. أي أكثر منها. 


(...) فدعوا الربا والريبة». انظر: الغزالي. شفاء الغليل. مرججع سابق. ,"5١‏ 
وعبد الرزاق» أبوبكرء المصئف. بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي», بيروت: المكتب 
الإسلامي. ط 0 ١8١اه‏ (1949م). 7515/8. 

424/7 ابن أبي شيبة؛ عبد الله. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. مرجع سابق.‎ )١( 
والبيهقي» أحمد.‎ 2307/١٠١١ و5760 و07, وعبد الرزاق. المصنف. مرجع سابق.‎ 
.770/5 السئن الكبرى» بيروت: دار الفكر. (د. ت).‎ 

؟) انظر: رضاء محمد رشيد,ء الربا والمعاملات في الإسلام. بتقديم محمد بهجة البيطار, 
القاهرة : مكتبة القاهرة» 4/١ه‏ (1470م). 178 4لاء والهندي, علي., كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال. بتحقيق بكري حياني وصفرة السقاء بيروت: مؤسسة الرسالة. 
طه. 05١5١ه‏ (19860م). 185/4 ,.19١‏ والسيوطي. الدر المنثشورء مرجع سابق». 
0١‏ :» وابن حزم, علي المحلى. بتحقيق أحمد محمد شاكرء بيروت: دار الآفاق 
الجديدة, (د. تي 8//الا2 -6005. 

(”) ابن الأثير» جامع الأصول في أحاديث الرسول. مرجع سابق. 557/١‏ و5504 و١05.‏ 
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ولا بد من التنويه إلى أن مثل هذه الأقوال لا يعني الإشكال في كل الربا 
أصوله وفروعه. . . فليس من شك في أن القرض بزيادة مشروطة ربل لكن التعمق 
في تتبع الربا وملاحقة أشكاله وأنواعه وشبهاته وفروعه الكثيرة يجعل هذا الموضوع 

ويجب أن ننوه منذ الآن إلى أن فهم موضوع الربا بإطاره العام السطحي 
بجوانبه المتعددة. وفى سبيل ذلك لا بد من التعرض لموضوعات أخرى تتعلق به 
وتقع على حدوده كالقرض والقرض الحسن والربا الحلال والربا الحرام والإجارة 
وأجر الأرض والعارية والعرايا والمضاربة (المُقارضة, القِراض) والبيع لأجل (بيع 
بمفردها. بل إن فهم الإسلام كنظام شامل ومتكامل ضروري لفهم كل جزئية من 
جزئياته ولا سيما للباحث أو الناقد. وتزداد أهمية هذا الفهم الشامل الدقيق عندما 
نريد أن نوجد الحلول الإسلامية والمؤسسات الإسلامية التي تقيم النظام الإسلامي 
وترفع رايته وتجسد دولته . 


* 
بدن 


"١ 


التجافت الجاهايّة 

١‏ ييبدوأن اليهود في الطائف وفي المدينة هم الذين نشروا الربا في 
الجزيرة العربية. فاشتهرت الطائف بالرباء وفي المدينة حقق اليهود غنى فاحشا 
طرق الرياء عق كادز ا يختط راشا اعلهاءد رعاو ترتيمولة العناء والارلاة» 
ويستغلون فقر العرب وسذاجتهم . 

ويبدو أن اليهنوة من أكقر العاس أكلا للزباء حتى جاءت [شورة النساءة 
الآية 17١‏ ] بالتشنيع عليهم بقوله تعالى : طوَأَحَذِهِم الربا وقد نهُوا عَنْهُ4 . 

١‏ وكذلك نصارى نجران صالحهم رسول الله يخ وشرط عليهم أن 
لا يأكلوا الرباء وأنه بريء من صلحهم إذا أكلوه(», ولكنهم كانوا قد اعتادوه 
وصعب عليهم تركه. واستفحل فيهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


 “*‏ وتسرب الربا إلى ثقيف أهل الطائف وإلى بني المغيرة في مكة. 
وتعاطاه رجال من أشرافها, كالعباس بن عبد المطلب» وعثمان بن عفان » وخالد بن 
الوليك(© : 

وكانوا في الجاهلية يبيعون المدين إذا أعسرء أي يسترقونه إذا لم يكن 
له مال يفي به دينه. حتى فسخ الله تعالى ذلك بقوله: ظإِنْ كان ذوعُسْرةٍ قنَظِرَةَ إلى 


, أبو عبيد» الأموال. مرجع سابق . 575» وابن جعفر قدامة. الخراج وصناعة الكتابة‎ )١( 
2” 097 .م198١ بشرح وتعليق محمد حسين الزبيدي, بغداد: دار الرشيد.‎ 
.07١/١ والجصاص. أحكام القرآن, مرجع سابق»‎ 

(؟) ابن الجوزي. عبد الرحمن» زاد المسير في علم التفسير. بيروت: المكتب الإسلامي» 
طاكل ماه (19354م) ١/ال".‏ 


يف 


ميسارةء وَأَنْ تَصِدقُوا خير لكم إِنْ كنتم تعلمون» [سورة البقرة: الآية .)00]78٠‏ 
وكان الاسترقاق مطبقا في شريعة الرومان, وعند الأمم القديمة . 

ه أما صور هذا الربا الجاهلي فهي التالية : 

(أ) (الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير 
إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به) 9 . 

(إن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجل بزيادة مشروطة» فكانت الزيادة بَدَلا 
من الأجل., فأبطله الله تعالى وحرمه)(2 . 

فهذا قرض نقدي ربوي مؤجل إلى أجل معلوم؛ قد تدفع فوائده معه عند 
الإيفاء» وقد تدفع بصور أخرى يتراضون عليها . 

(ب) كانوا يدفعون المال؛ على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً» ويكون 
رأس المال باقياً. ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المديون برأس المال» فإن تعذر عليه 
الأداء» زادوا في الحق والأجل)9». فهذا قرض ربوي مؤجلء تدفع فوائده 
التعويضية على دفعات دورية (شهرية)»: ويسدد الأصل في نهاية المدة» فإذا تأخر 
المدين عن تسديده فرضت عليه فوائد تأخيرية» ربما كانت بمعدلات أعلى . 

(ج) في العَيّن ( - النقود ) يأتيه (أي يأتي الدائن إلى مدينه) فإن لم يكن 
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عنلذده (ما يفى به دينه) أضعفه (ضاعف عليه مبلغ الدين) فى العام القابل» فإن 
لم يكن عنده أضعفه أيضاً. فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين» فإن لم يكن عنده 


ه١54045 القرطبي». محمد, الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي.‎ )١( 
(1986م)» 7/ 1ل" وابن عاشور تفسير التحريرء مرجع سابق» 45/7., وابن حزم»‎ 
277/9594 الإحكام, مرجع سابق. 1594/0, وابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق)‎ 
.715-- 750/1 وابن أبي شيبة. الكتاب المصنف, مرجع سايق»‎ 

(؟) الجصاصء. أحكام القرآن. مرجع سابق» .55١1/١‏ 

(؟) الجصاصء أحكام القرآن. مرجع سابق, 4517/١‏ . 

(5) الرازيء, الفخرء التفسير الكبير.ء طهران: دار الكتب العلمية, (د. ت). 286/1 
وابن حجرء الزواجر. مرجع سابق» 7717/١‏ . 


زف 


جعلها أربعمائة» يضعفها له كل سنةء أو يقضيه)27. فهذا قرض نقدي بفائدة مركبة 
قدرها /٠٠١‏ . فإذا كان أصل القرض ٠٠١‏ ففي نهاية العام يصبح 2.٠٠١‏ وفي 
نهاية العام الثاني ,.45٠٠‏ والثالث 6٠١‏ وهكذا حتى السداد (متوالية هندسية 
أساسها .)١‏ وهذا يفسر ربا الجاهلية الذي نزلت سورة آل عمران ببيان أنه من 
الأضعاف المضاعفة . 

(د) كان الرجل يُرْبِي إلى أَجَلء فإذا حَلَّ قال للمدين: زدْني في المال 
وأزيدك في الأجَلء فيفعل» وهكذا عند كل أجل. فيستغرق بالشيء الضعيف مَالَّه 
بالكلية)29) , 

فهذا قرض أو دين يؤجل بفائدة قليلة بالنسبة لرأس المال. بعيدة عن أن تبلغ 
ضعف رأس المال. 

(ه) (يكون للرجل فصل دين فيأتيه إذاخل الأجل» فيقول له: تقضيني 
أو تزيدني . فإن كان عنده شيء يقضيه قضى . ولا حوله إلى السن التي فوق ذلك. 
إن كانت ابنئة مخاض يجعلها ابه لبون في السنة الثانية. ثم حقة. ثم لعن ثم 
رباعياء ثم هكذا إلى فوق)2 . 

ذكر في المبسوط9 أن هذا سَلَّم في السن (بيع سَلّم), وأيَاً ما كان فهو دّين. 


فهذا قرض من الإبل مؤجل. فإذا كان القرض ابنة مخاضء أي أتمت السنة 


,»5 الطبري. محمد بن جرير» جامع البيان في ته تفسير القرآن. بيروت: دار المعرفة, ط‎ )١( 
.04/14 (1980م)2‎ ه١‎ 

(؟) الألوسي. روح المعاني» مرجع سابق». 55/54, وأبوحيان, محمدء التفسير الكبير 
المسمى بالبحر المحيط. الرياض: مكتبة ومطابع النصر الحديثة, (د. ت). 2514/7 
والنيسابوري» الحسن» تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» بهامش الطبري». جامع 
البيان. مرجع سابق, 4 /“الاء والصابوني. محمد علي» مختصر تفسير ابن كثير» بيروت: 
دار القرآن الكريم, ط لاء 505١ه‏ (1981م). ."١8/١‏ 

(9) الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق. 094/4. 

5( السرخسي » شمس الدين, المبسوط. بيروت: دار المعرفة. 798١ه‏ (9/8ا19م), 
و7١ .١‏ 
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الأولى» ولم يدفع. صار القرض ابنة لَبُونء أي عمرها سنتان. وهكذا إذا لم يدفع 
في كل سنة. رفع سن الناقة سنةً إضافية. ويستفاد من هذا النص أيضاً أن الإبل» 
وربما سائر الأنعام» كانت تكون موضع قرضء تَرَدُ بزيادة (في السن) لأجل الربا. 

(و) (يبيع الرجلٌ البِيعَ إلى أجل مسمى, فإذا حل الأجل ولم يكن 8 
صاحبه قضاء.ء زاده وأخر عنه)0). فهذا بيع بثمن مؤجل (بيع بالنسيئة). إذا حل 
الأجل ولم يسدد الثمن (الدين)» زاد الثمن مع كل أجل جديد ممنوح. 

( ز ) (أن عثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب كانا أُسلَمًا في التمرء 
لما كان وق الجذاة وء القطلاف ع قال ماعن الثم نوما إن اننيا اخذهما 
حقكما لم يِبَقَ لي ما يكفي عِيالي» فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف. 
وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما حل الأجل طُلَبا منه الزيادة) 9 . 

فهذا بيع سَلَّم أو سَلّف (أي الثمن فيه معجلء والمبيع مؤجل). فإذا حل أجل 
الدين (وهو التمر هنا). ولم يدفع المدين ما التزم به. زيد عليه الدين بمقدار 
ضعفه. وأخر للموسم القادم . 

والخلاصة أن الربا في الجاهلية كان يقع في القروض والبيوع المؤجلة. يقع 
في القرض عند عقده. وعند كل تأجيل» ويقع في البيع عند كل تأجيل. أما ما يزاد 


)1( الطبري » جامع البيان, مر جع سابق . عإلاى والسيوطي ء الدر المنشور. مر جع سابق . 
60١‏ ممالك. الإمام. الموطأ. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, القاهرة: طبعة 


الشعب. (د. ت). 577/7. وابن حجرء أحمدء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
بتحقيق عبد العزيز بن بازء الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. (د. ت)». 
0/5 . 

(؟) الخازن, علي. تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. بيروت: دار 
المعرفة» (د. ت). .5١5/١‏ والبغوي. الحسين. تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» 
بتحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء بيروت: دار المعرفة. 2١‏ 5٠١٠51١ها‏ 
(547ام)» ,5754/1١‏ والأفغاني, سعيدء أسواق العرب في الجاهلية والإسلام. بيروت: 
دار الفكر. ط ؟. 146ه (19170م). 15, والنيسابوريء عليء أسباب النزولء» 
بيروت : دار ومكتبة الهلال. *1941م, 04. 
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في البدل المؤجلء عند عقد البيع» سواء كان ثمناً أومثمناً ( - مبيعاً) فليس بربا 
البقرة . 


كما أن قروض الجاهلية كانت بالنقود. أو من الحيوان» أومن التمرء وما إلى 
ذلك. 


0 
رين 


أن 


فمنهم من قال بتدرج تحريم الربا على أربع مراحل. كما حدث بالنسبة 
لتحريم الخمر في المواضع الأربعة أيضا من القرآن(© . 


)١(‏ لعل أول من قال بالتدرج في تحريم الربا هو الأستاذ إسماعيل خليل في محاضرته بنادي 
العلوم في القاهرة 777١ه.‏ نقله البناء جمالء, الرباء القاهرة: دار الفكر الإسلامي, 
/11١ه‏ (1985م). الاء ثم الدكتور محمد عبد الله دراز في بحثه: «الربا في القانون 
الإإسلامي ) المقدم إلى مؤتمر باريس» في 1401/8/10م2 انظر: درازء» محمد عبد الله 
الربا في نظر القانون الإسلامي, القاهرة: الاتحاد الدولي للبدوك الإسلامية, (د. ت). 
»٠‏ ثم تبعهما كثيرون» منهم: 
المراغي. أحمد مصطفىء تفسير المراغي. بيروت: دار الفكرء ط ”. 118414١ه‏ 
و ا 

السنهوري. عبد الرزاق» مصادر الحق في الفقه الإسلامي. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» (د. ت). «/١٠7؛‏ 

أبو شهبة محمدء نظرة الإسلام إلى الرباء القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية, 
١ه‏ (1971م). 179 ١:؛‏ 

عبد البر» محمد زكي., الربا وأكل المال بالباطل. الكويت: دار القلمء ط ١ء‏ 
7ه (1985م). 418 

السليمان, عبد الله. مجلة لواء الإسلام. القاهرة: العدد 7. ٠/ا8١ه.‏ 5١١؛‏ 

الهمشريء» مصطفى. الأعمال المصرفية والإسلام. بيروت: المكتب الإسلامي» - 


يف 


ومنهم من قال بأن تحريم الربا جاء على نحو مغاير لتحريم الخمرء من 
حيث إن النهى عن أكله؛ عندما وجه الخطاب للمؤمنين» كان باتا ونهائياً. 


وأي ما كان الأمرء فقد عرض القرآن الكريم لموضوع الربا المحرم(© في 


طال 10#١ه‏ (1989م) الاء 

أبو المكارم» زيدان. مذهب ابن عباس في الرباء القاهرة: دار التراث. ط ١ء‏ 
1ه (7ا19ام). 445 

814نا10' عقه1ك1 رتضهز؟1 ه1 أذ5عئة121 00050121 01 '(5000 ذل ,مقصطد]1 عساعهطآ 

.م ,1958 ,000561 - لإانال رطعدوتام 

إسماعيل» شعبان محمد, التشريع الإسلامي مصادره وأطواره, القاهرة. بدون ناشرء 
طّ ١‏ ١ه‏ (لالا19ام). 5هلمه؛ 

الصابوني. محمد علي» روائع البيان تفسير آيات الأحكام. بيروت: مؤسسة مناهل 
العرفان. دمشق : مكتبة الغزالي. ط , 501١ه‏ (1981م)؛ 

الغزالي. محمدء فقه الدعوة الإسلامية ومشكلة الدعاة, مجلة الأمة. قطرء العدد47. 
:5ه 5 ه؛ 

قاسم. يوسف, التعامل التجاري في ميزان الشريعة, القاهرة: دار النهضة العربية, 
١ه‏ (1980م) 4٠١4‏ 

جمال. أحمد محمدء الاقتصاد الإسلامي. مكة المكرمة: بدون ناشرء ١٠54١اه‏ 
(لحقام كحسلاكء 

رضاء حسين توفيق, الربا في شريعة الإسلام, القاهرة: دار التراث» (د. ت)» 78؛ 

النبهان. محمد فاروق. مفهوم الربا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
المعاصرة. الدار البيضاء: بردى للنشرء 788١ه‏ (1998م)2 5١١؟‏ 

أبو السعود. محمود.ء مسائل اقتصادية معاصرة., لوس أنجلوس: المركز الإإسلامي 
لجنوب كاليفورنياء 1986م2 4؛ 

ابن عاشورء محمد الطاهرء تفسير التحريرء مرجع سابق. 8١/7‏ و١8‏ و86/4؛ 

وعارض فكرة التدرج. بحجج غامضة. حمودء سامي», تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق 

والشريعة الإسلامية. عمان: دار الفكر. ط 7, 5015١ه‏ (1987م). .١7/‏ 

وانظر: المصري. مصرف التنمية الإسلامي, مرجع سابق. .١١‏ 

نسوق فيما يلي المواضع الأخرى التي ورد فيها لفظ الربا ومشتقاته في القرآن الكريم: 

ومِنْ آياته أنك ترى الأرض خاشعةًء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزث وربثُ» إن الذي - 
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أربعة مواضع (أو ثلاثة؛ إذا استثنينا سورة الروم.» كما نرى بعد قليل): في [سورة 
الروم : الآية اذ 3 وفي [سورة النساء: الآيتان 048 ١5١‏ وفي [سورة 
آل عمران: الآية »]١7١‏ وفي [سورة البقرة: الآيات هلالا .]18١‏ 


(أ) في سورة الروم: الآية 89: 

«إوما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون». 

من قرأ بالمد «آتيتم» فالمعنى : أعطيتم. ومن قرأ بالقصر «أتيتم 4 فالمعنى 
جئتم أو تعاطيتم . ومعنى في أموال الناس» قال بعضهم : أي من أموال الناس. 

وفى هذه الآية المكية ذكر المفسرون(2) أربعة معان, رأيت أن اثنين منها 
بعيدان» لذلك أكتفي بذكر المعنيين الآخرين. 


أحياها لْمُحيي الموتى» إنه على كل شيء قدير» [سورة فصلت: الآية 8"]. 

#أنزل من السماء ماء. فسالت أودية بقدرهاء فاحتمل السيل زبدا رابيء ومما يوقدون 
عليه في النار زبد مِدْله. كذلك يضرب الله الحق والباطل» فأما الزبدُ فيذهب جُفَاءٌء وأما 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرضء كذلك يضرب اللَّهُ الأمشال» [سورة الرعد: الآية 
]. 

«فعصًوا رسولٌ ربهم. فأخذهم أخذةً رابية© [سورة الحاقة: الآية .]٠١‏ 

«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاءة مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم. كمثل جنةٍ بربوةٍ 
أصابها وابل» فآتثْ أُكُلَها ضِعفَينَء فإن لم يُصِبْها وابلّ فَطَلُء والله بما تعملون بصير» 
[سورة البقرة: الآية 116]. 

وجعلنا ابن مريم وأمه آي وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار ومعين» [سورة المؤمنون: 
الآية .]6١‏ 

- (ولا تكونوا كالتي نقضت غَزلها بن بعدٍ قوةٍ أنكاثاً تتخذون أيمانكم دلا بينكم أن 
تكون أمةٌ هي أربى عن أمةء إنما يبلوكم الله به وَليْبَيننَ لكم يوم القيامةٍ ما كنتم فيه 
تختلفون» [سورة النحل: الآية 47]. 

)١(‏ ابن الجوزي, زاد المسيرء مرجع سابق. 5/7١؛‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 
مرجع سابق. 5١/75؛‏ والخضري,. محمدء محاضرته في مدرسة عبد العزيز بتاريخ 
5" ربيع الأول ١77اه.‏ 


"9 


المعنى الأول. وعليه الأكثرون, هو الربا الحلال. والمقصود به هنا الهدية 
أو العطية الربوية؛ أوهدية الثواب. حيث يهدي الرجل غيره يلتمس أفضل من 
هديته. وهو قول ابن عباس. وعمرء وعلي». أي الدرداء. وفضالة بن عبيد. 
وسعيد بن جبيرء» ومجاهد. وطاووسء. والضحاك,ء وقتادة» والقرظي. وعمر بن 
عبد العزيزء وعطاء. وربيعة. وشريحء والقاسم بن محمدء وأبي الزناد. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري. والحنفية, والمالكية. قال ابن عباس وعكرمة 
والضحاك : الربا ربوان: ربا حلال وربا حرام)27. وسيآأتيك مزيد بيان لهذا القول. 
ولهبة الثواب . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الثواب قد يكون بقدر الهدية فيكون ثواباً مكافتاًء وقد 
يكون أكثرء وهو المقصود هناء فيكون الثواب ربوياً. وعبارة هدية الشواب تحتمل 
المعنيين. أعني بهذا أن الثواب أعم من المكافأة» فقد يعني المكافأة (العدل). وقد 
يعني الزيادة عليهاء فقد يكون من شأن لفظ الشواب مقابلة الإحسان بإحسان أكبر 
منه. وقد عبر الفقهاء عن هذا المعنى عندما استخدموا عبارة هبة الثواب. وكأن 
المكافأة على الهبة أمر مفروغ منه. لمن قدر عليه. ففي الحديث: «من أهدى لكم 
فكافئوه». رواه أحمد في مسنده 45/7. فلما أضيفت الهبة إلى الثواب. قصد بهذه 
الإضافة الزيادة على التكاف لا مجرد التكافؤ. 

وعلى هذا المعنى يكون معنى قوله تعالى: «لا يربو عند الله»*. أي: 
لاثواب له عند الله. ولا عقاب عليه, فلا أجر له ولا وزر عليه, لأن الله تعالى 
لأيقبل الأ ما اريد .يه وسهنة وكان خالفا له فين الحد :واه من المومسرين في 
الدنياء فلا ربا له في الآخرة من الغني الحميد. 


)١(‏ ابن عباسء. تنوير المقباس. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. الدر المنثورء مرجع 
سابق, 157/0١؛‏ والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 5١5/1"؛‏ والطبري» 
جامع البيان.» مرجع سابق. ١58/9‏ و١5/١؛‏ والشوكاني, محمدء. فتح القدير الجامع 
بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. بيروت: دار الفكرء ١50١ه‏ (1981م)؛ 
5 :, وابن حزم المحلى, مرجع سابق» .١١١ 1١8/9‏ 


ل 


المعنى الثاني هو الربا الحرام الذي يربو في أموال الناس. في اختطافها 
واجتذابها2"2, أي هو ربا القرض. وعلى هذا المعنى يحتمل قوله تعالى : #لا يربو 
عند الله» معنيين: الأول أن الله لا يعترف بهذا الرباء لأنه حرام» فيحكم به 
للمأخوذ منه. ولا يحكم به لآخذه. والثاني أن الله لا يثيب عليه. وفيه تلويح لحرمته 
باعتبار التدرج والمآل. إذن هو ربا حرام باعتبار ما سيصير إليه» وقد تأكدنا من 
حرمته من آيات الربا اللاحقة في النزول. 

ع كد نت 

وسؤاء: كان المقضود هدية الثرايه أو غدرهة:: فنإن الآبة تلفت اتنظاز المؤعتيق 
من الربا إلى الزكاة» إما من هبات الربا إلى هبات الزكاة» وإما من قروض الربا إلى 
قروض الزكاة ( > القروض الحسنة ). 

ويلاحظ أن في الآية حثاً للعدول عن الربا مع الناس» ولا سيما إذا كانوا 
فقراء. إلى الربا مع الله. فالله سبحانه وتعالى يُرَبي أجر المحسن في الآخرة» أكثر 
من فائدة المربي في الدنياء بأضعاف مضاعفة. ألا ترى قوله: إفأولئك هم 
المُضْعِفُونَ4. أي فإنه تعالى يضاعف لهم أجورهم في الآخرة» وأموالهم في الدنيا 
بالحفظ والبركة. فما نقص مال من زكاة أو صدقة, فالفارق كبير بين من يتجه إلى 
الناس ليضاعف الربا عليهم أضعافاً مضاعفة» وبين من يتجه إلى الله فيحسن إلى 
الناسء. ليضاعف الله له الأجر أضعافاً مضاعفة», ولا ريب أن مضاعفة الله أقوى 
واذكن وعدار لضاف هنا كرت اياك أحرمن + +6 عقف وام 

ويلاحظ في الآية أيضاً المقابلة بين الزكاة والرباء وفي كليهما معنى النماءء 
ولكم الكاة انكاء:طيية» :والر ناا تناه ريت" 

وفي قوله تعالى : فلا يربو» ما يفيد حرمان المرابين في الآخرة. وحرمانهم ' 
عند الله وهو معاملة لهم في الآخرة بنقيض قصدهم في الدنياء فهم مرابون في 
الدنياء محرومون في الآخرة» ويمقدار ما يضاعفون الربا في الدنياء بمقدار 


. 484/7 البغوي. تفسيرء مرجع سابق.‎ )١( 


أذن 


ما يضاعف لهم العذاب في الآخرة. ذلك بأن الجزاء من جنس العمل . قال تعالى : 

«هل يُجْرّوْنَ إلا ما كانوا يَعملون» [سورة الأعراف: الآية .]١41/‏ 
مقارنة بين قرض الفائدة (القرض الربوي) وهبة الثواب (الهبة الربوية) : 
قلنا إن هبة الإنسان لمن هو أغنى منه يجوز فيها أحذ الشواب بالزيادة» بل 

يمكن اشتراط هذه الزيادة وطلبها حتى يرضى الواهب» وإلا حق للواهب الرجوع 

عن هبته لحديث رسول الله كل : «من وهب هبة فهو أحق بها مالم يُْبٌ عليها»9©, 

ولقول عمر رضي الله عنه: (من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها 

إذا لم يرض منها)50؟ . 
أما قوله تعالى في [سورة المدثر: الآية 1]: «ولا تَمننُ تستكثر» فقد ذكر 

المفسرون أن النهي خاص برسول الله يل . قال ابن عباس: (أي لا تعطٍ لتأخذ أكثر 

مما أعطيت من المال). وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد. ذلك لأن 
رسول الله عَلِنِ مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق, وهو مباح لأمتهء» وقد كان عَلِِ 

لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية ويثيب عليها” . 

)1( رواه الحاكم وصححه. انظر: المناوي . فيض القدير» مرجع سابق . 00/5 

2( القرطبي . الجامع لأحكام القرآن» مر جع سابق . 4/16 ومالك» الموطأ. مر جع 
مسابق. 04/7؛ والشافعي, الإمام, الأم.» القاهرة: طبعة الشعب,. (د. ت)». 
الى وابن أبي شيبةء الكتاب المصنفهء مرجع سابق 151١/07‏ 
67 ١؛‏ والعظيم آبادي, محمد.ء. عون المعبود في شرح سنن أبي داود. بيروت: دار 
الفكر. ط؟. 8ه (191/9م), 48 :؛ والنابلسي . عبد الغني» تحقيق القضية في 
الفرق بين الرشوة والهدية. تحقيق محمد عمر بيوند, ومراجعة عبد الستار أبوغدة» 
الكويت: وزارة الأوقاف. ط 21 ١ه‏ (1945م), 54 444 وابن حزم . المحلى, 
مرجع سابق. 1١١8/94‏ ؛ وابن حجر. فتح الباري. مر جع سابق. 6/١٠7؛‏ 


والهندي», كنز العمال. مرجع سابق. .778/١‏ 

(*) البخاري, الإمام صحيح البخاري. القاهرة: دار الحديث.» (د. ت). 75077/7. (باب 
المكافأة في الهبة)؛ والقرطبي., الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. ,”1/١4‏ 
وابن الجوزي, زاد المسيرء مرجع سابق؛. 1٠7/8‏ ؛ والسيوطي, الدر المنثورء مرجع 
سابق. 587/7؛ والشوكاني, فتح القديرء مرجع سابق. 2970/0 وابن أبي شيبة» 
الكتاب المصنف. مرجع سابق. 161/1 197. 


يض 


قال بعض العلماء: الهبة التي يراد بها الثواب أي يلزم الموهوب له 
بتعويض الواهب عنها هي هدية» فإذا أراد الواهب ثواب الآخرة ولم تستشرف نفسه 
إلى ثواب الدنيا (مكافأة الموهوب له) فهي صدقة. فإذن هناك هبة على سبيل 
الصدقة والتبرع. وهبة على سبيل المعاوضة والمكافأة. فإذا كانت هبة الصدقة تشبه 
قرض الإحسان, فقد يقال: أفليست هبة الثواب تشبه قرض الفائدة؟! أليس الربا 
حلالاً في القرض كما هو حلال في الهبة عندما يكون المقترض أو الموهوب له 
أعلى من المقرض أو الواهب؟ ! أن القرض هبةٌ منفعةٍ تحتمل الثواب؟! 

القرض في الإسلام قربة إلى الله. مثله في ذلك مثل الهبة أحياناً. فعندما 
يكون القرفن خالا من 'الرنا أو المفعة أو القائدة فيراد :به :ونح الله ويمكق أن تظلق 
عليه في هذه الحالة (القرض الحسن) أو (قرض الصدقة) أو (قرض الزكاة). والله 
تعالى يحثنا على إحلال القروض الحسنة محل القروض الربوية» ولكن القروض 
الحسنة لا معنى لها إل إذا كانت من الأغنياء إلى الفقراء. كذلك الهبة يُقصد بها 
الواهب ثوابٌ الله إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى, لكن إذا كانت الهبة من الأدنى 
إلى الأعلى . أو هبة النظير لنظيره» فمن المعقول أن يقصد بها الزيادة وتكون هبة 
ربوية» على معنى أن الربا حلال هنا. . . 

والقرض إذا كان من الأدنى للأعلى, أو قرض النظير لنظيره» فربما يبدو من 
المعقول للبعض أن يقصد به الزيادة ويكون قرضاً ربوياً. على معنى أن الربا حلال 
هنا أيضاً. . 

وباختصار فإن الهبة قد تكون حسنة خالية من الربا ويراد بها ثواب الله في 
الآخرة والدنياء وقد تكون ربوية ويراد بها ثواب الموهوب له في الدنياء وإن القرض 
قد يكون حسناً خالياً من الربا ويراد به وجه الله وثوابه. وغالباً ما يكون ذلك في 
القروض الاستهلاكية التي تقدم لسد حاجة المحتاجين. وقد يكون القرض ربوياً 
ويراد به التجارة والاستثمار. وغالبا ما يكون ذلك فيما يسمى (القروض الإنتاجية) 
أو (التجارية) أو (الاستثمارية) . 

فهذا التمييز بين غني وفقير» عند الهبات». له أساس من الفقه. والذين ميزوا 
بين أغنياء وفقراءء عند القروضء ربما يصح لهم هذا التمييز الأول كسند فقهيء 


رذن 


إذا أمكن القياس عليه. وربما بدا تمييزهم معقولاًء لأن الربا لا يمكن تحديد معدله 
عندما يكون المدين محتاجاً أومضطراً. فهل من المشروع مناقشة (المعدل) وزيادته 
كلما زادت حاجة المدين؟! أما عندما يكون المدين مكافئاً للدائن أو أقوى منه 
وأغنى» فمن المعقول أن يناقش الدائن مَدينه المعدلٌ ليصار إلى تحديده بالتراضي 
وحسب العرف أو القانون» أو حسب السوق وقانون العرض والطلب. 

قد يبدو لبعضهم أن هذا الموضوع., أعني قروض الناس إلى من هم مثلهم 
أو أغنى منهم(2. محل نظر وموضع نقاش ومجال مقارنة. فربما يكون هناك ربا 
حلال في القروض كما في الهبات! 

غير أن هناك فارقاً جوهرياً بين القرض الربوي والهدية الربوية يفرق بينهماء 
ويجعل حكم كل منهما مختلفاً عن الآخر. ذلك بأن المهدي يشترط ثواباً لهديته 
بقيمة تزيد على قيمة هديته (إن اشترط القيمة نفسها فلا يكون هناك رباء وإن 
لم يشترط الثواب كان حكمه حكم القرض يسدد بزيادة من دون اشتراط. أي حسن 
قضاء). فالهدية المقابلة لا تكون من جنس الهدية المقدمةء. وربما كانت من 
جنسهاء ولكن مالها لا يدخل في الأموال الربوية. حتى أن الفقهاء قالوا إن الهدية 
بشرط الثواب هي في معنى البيع. ولم يقولوا هي في معنى القرض الربوي 
(أو الربا)» واختلفوا على صحة هذا البيع» لأنه بيع بثمن مجهول”2». ثم إن هبة 
الكواته فك ترد رقيمة مستاوية :يوق :زرادة فتكون مساوق بلاارننا. وعلى ذا فإن 
هذه الهبة دائرة بين التبرع والبيع. ولا تقرب أن تكون قرضاً ربوياً. فلو أهداه مالا 
ربوياً (دنانير ذهبية مثلاً) على أن يرد إليه من جنسه أكثر منه (دنانير ذهبية أكثر منها) 
لم يجزء لأنها قرض ربوي مشروط خرج بلفظ الهبة. وهذا لا يعدو كونه حيلة 
ربوية. 
(1) كالقروض الإنتناجية أو الاستثمارية (بخلاف الاستهلاكية), مالم تكن هذه القروض 

الاستهلاكية مقدمة للأكفاء أو الأغنياء (شراء سيارة أوعمارة. . .)» ومشل ذلك بيوع النسيئة 

مع زيادة السعر لأجل النسيئة . 
(؟) ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 0/١١7؛‏ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآنء 

مرجع سابق» .71//١5‏ 


ين 


038 في سورة النساء. الآيتين :١٠5١ 1١6259‏ 


«فبظلم منَ الَّذِينَ هَادُواء حَرَئنا عَليهم طيباتٍ أجلت لَهُمٍ » وبِصَدَّهِم عن 
سبيل الله كثيراً » وأخذهم الرنا وقد هوا عن وأكلهم امزال الناس, بالباطل » 
وأَعنّدنًا للكافِرِينَ منهُم عذاباً أليماً» . 

الأكل: معناه هنا الأخذ. لأن الأخذ إنما يراد للأكل ولأن الأكل أول مقاصد 
الإنسان في المال (الغرض الأساسي من المال) وما عداه تبع., ولأنه دال على 
الجشع» وهو أشد الحرص. وقد شاع هذا الإطلاق. فيقال لمن تصرف في مال 
غيره بغير حق : أكله وهضمه. ومنه يقال: آكل السحت. وآكل الحرام . 

قال ابن كثير: (أي أن الله قد نهاهم (نهى اليهود) عن الربا فتناولوه واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه) 27 . 

ويبدو من آية النساء أن اليهود قد تعاطوا الربا رغم التحريم. أي أنهم تعدوا 
حدود الله. وهذا التعدي ربما كان بالتطبيق. أي بمخالفة نصوصهم المقدسة. إلا 
أنه يمكننا أن نتساءل عما إذا كان هذا التعدي حصل أيضاً بتزوير وتحوير النصوص 
نفسها وتكييفها مع أفعالهم وأهوائهم ! الآية التي ب بين أيدينا لا تحسم لنا هذه 
المسألة . لكن هناك عدة آيات في القرآن تجعل وقوع هذه الفرضية وتحققها أكثر 
احتمالا. فمثلا لدينا [الآية 9ه سن سورة البقرة] تدينهم بتبديل القول: 

«فبدل الذين ظلموا9" قول غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا 
ِجْزاً من السّماءِ ءِ بما كانوا يفسقون* . 

ولندينا أيفناً [الآية 9/ا من السورة نفسها] تدعو على اليهود بالهلاك جزاء 
ما اقترفت أيديهم : 

«وفويل للذين يكتبون الكتابٌ بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 

به ثمناً قليللاء فويل لهم مما كتبت أيديهم. وويل لهم مما يكسبون». 


)ع( ابن كثير. تفسير ير القرآن العظيمء مرجع سابق» 2/١‏ . 
فق هم اليهود. حسب السياق . 


نان 


وفضائح يهود لم يرد ذكرها في القرآن فقط. بل ورد في السنة أيضاً أنهم 
كانوا يلجؤون إلى أساليب مباشرة وغير مباشرة للتحايل على المحرمات (قصة 
السبت» بيع الشحوم)22 . 

إن آية سورة النساء تبين أن الربا كان قد حرم على اليهود» لكنها لم تبين 
ما إذا كان التحريم مقصوراً على المعاملات فيما بينهم» أو أنه يمتد ليشمل غير 
البهود أيضاً (الأميّين بتعبير القرآن). 

في التوراة نجد أيضاً تحريم الربا على اليهود : 

(إذا افتقر أخوك» وقصرت ركد ددا و :فا متو طوينا ا لاستغركنا اتير 
معك . لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة؛ بل اخش إِلَهَك فيعيش أخوك معك. فضتك 
لا تْمْطهِ بالربا» وطعامك لا تُعْطٍ بالمرابحة) سفر اللاوبين 77/4:70. وفي سفر 
الخروج 5 : (إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك, فلا تكن له 
كالمرابي . لا تضعوا عليه ربا). 

لكن هذا التحريم لا يشمل تعامل اليهود مع غيرهم : 


09 حول قفن انيت تتتكر هنا قاله ”أيه تطالق مخاطا تبه الكريم. في اليهود الذين كانوا 
يعتدون. في يوم السبت. يوم الراحة. حدود الله بصيد الحيتان» 5 هو عنه : 
«إواسالهم عن قري التي كانت حاضرة البحرء ِدْ يَعْدُونَ في السبت» إِذْ تأتيهم حيتاتهم 
يوم سبتهم شُرَعاء ويوم م لا يُسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم بما كانوا يَفْسُّقون » [سورة 
الأعراف : الآية .]١51‏ 
روي أنهم كانوا يُقيمون الحواجز على السمك» ويحوطون عليه في يوم السبت». حتى إذا 
جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوه. وقالوا إنهم لم يصطادوه في السبت» فقد كان في الماء. 
وراء الحواجز. غير مصيد! 
أما بالنسبة للشحوم. فقد حرمها الله عليهم. فامتنعوا عن أكلهاء ولكنهم تعاطوا تجارتهاء 
فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها! 
قال رسول الله يللِ: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحومٌ فَجَمَلُومَا ( - أذابوها). 
فباعوها». رواه مسلم 97/84 وغيره. 
وقال أيضاً: «قاتل الله اليهود. حرم الله عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا أثمانها», رواه 
مسلم 17/5 وغيره. 


لضن 


(لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعام. أوربا شيء مما يقرض بربا. 
للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخييك لا تقرض بربا) سفر التثنية 19:51 .7١‏ 
وقد ورد أيضا ذكر الربا في سفر الأمثال 28:74 وسفر حزقيال 8:14 و١‏ ولااء 
وسفر نحمياه ١١ ٠١‏ . إذن هناك استثناء من تحريم الربا يتعلق بالأجانب. غير 
اليهود. ولا يوجد مثله في الإنجيل ولا في القرآن. ومعاملة اليهود لغيرهم تشمل 
هذا الغير سواء كانوا يعيشون معهم في وطن واحدء. أو يعيشون في الخارج» وسواء 
كان هذا الخارج دار مهادنة أودار حرب, فبهذا يختلف هذا الرأي حتى عن رأي 
أبي حنيفة في الربا في دار الحرب . 

وقد ذكر في تفسير المنار("2 أن عبارة (الأجنبي) في سفر التثنية» ربما أخذها 
كتاب التوراة (عزرا أوغيره) من لفظ (الأخ) الوارد في السفر نفسه. وفي سفر 
اللاويين» على سبيل مفهوم المخالفة, وهذا المفهوم عند المسلمين موضع 
خلاف7© . 

وهنا تيده طن "ار الشداء هو ان اانا كنان ديا على جهو بوانعقايا 
أخذوا به في الدنيا وآخر ينتظرهم في الآخرة» وذلك بسبب عصيانهم وتمردهم على 
أوامر الله وأن هذا التحريم للربا المنصوص عليه في الأديان الثلاثة : اليهودية 
والمسيحية والإسلام آية أخرى تدل على أن أصل الأديان واحد ومن عند إله 
واحدء هو الله الذي ليس يعترف بدين إل الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام» 
[سورة آل عمران: الآية 16]. 

والإسلام هو الخضوع لله لأوامره ومالك وهر يبهذ المعى سمل كل 
الرسالات السماوية إلى البشرء وليس الإسلام إلا خاتمتها. وما محمد إلا خاتم 
الأنبياء. فاليهودي أو المسيحي الذي لا يعترف بمحمد خاتماً للأنبياء ليس مؤمنا 
على الصراط المستقيم. كما أن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا خضع لله وكتبه 
ورسله جميعاً. فليس مسلماً من يُنكر نبوة موسى أو عيسى أوأي نبي آخر. 
)١(‏ رضاء تفسير المنار. مرجع سابق. .57--51١/5‏ 

(5) تراجع كتب أصول الفقه الإسلامي . 


بيغا 


واليهودية كحلقة من سلسة الرسالة الإلهية تحرم الربا. والقرآن إذيؤيد هذا 
أيضا؟ وبعبارة أخرى فإن القرآن في هذه المرحلة اكتفى بالقول بأن الربا كان محرما 
التحريم محدود بحدود الزمان والمكانء. ولا يطبق إلا على المجتمع المذكور؟ 

أكثر الفقهاء على أن شرع مَن قَبلّنا مُلزِم لناء إذا لم يكن هناك نص قرآني 
أو حديثي مخالف له. ولكن يبقى عدد من الناس يعارضون هذا الرأي» ويعتبرون 
أن مثل هذه الآية لا تطبق إل على اليهود المشار إليهم في النص القرآني» وليس 
لها قيمة تشريعية ملزمة للمسلمين. ويبدو أن موضوع الربا أهم من أن يكون موضع 
خلاف. وأن بعض المسلمين لم يخفوا ترددهم إزاء هذا الموضوع. وفضلوا انتظار 
آيات أخرى وتطلعوا إليها. 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة, واتقوا الله لعلكم 
تَفْلِحُون». 

وردت هذه الآية في معرض قصة معركة أحدء في السنة الثالثة للهجرة. 
وربما وهم بعض المسلمين أن انتصار المشركين فيها أول الأمر كان بسبب المال 
المجمسوع بطريق الربا. فقد نقل الرازي قول القفال من احتمال: (أن 
يكون ذلك متصلاً بما تقدم من جهة أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر 
أموالاً جمعوها بسبب الربا. فلعل ذلك يصير داعياً للمسلمين إلى الإقدام على الربا 
حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من الانتقام منهم)20. ولذلك 
يقرر العليم الخبير في هذا الصدد أن تقوى الله واتقاء النار وإطاعة الله ورسوله 


)1( الرازي » التفسير» مرجع سابق.» 4/4 والنيسابوري » بهامش الطبري. جامع البيان» 
مرجع سابق. 7/5/,. 
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والصبر على ذلك والمسارعة إلى الاستغفار هي الأسباب الحقيقية للنصر. وإلاّ 
لماذا انتصروا ببدر وهم يومئذٍ قلة مستضعفون؟! وليعلم المؤمنون أن النصر ليس 
بالمال. وإنما النصر من عند الله العزيز الحكيم : «إِنْ تنصروا الله يَنصرْكم ويْكَبْتَ 
قدَامَكمْ» [سورة محمد: الآية /ا]. فمن أراد النصر في حربه مع الأعداء, فعليه 
أن يتقي حربه مع الله بسبب الرباء كما سيأتي في سورة البقرة» فالربا إذن ليس سببا 
في النصرء بل هو سبب في الهزيمة الساحقة» قال عبد الله بن مسعود: (إذا ظهر 
الزنا والربا في قرية أَذْنَ اللَّهُ بهلاكها فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)0© . 

عرفنا أن الربا إما أن يقصد به القرض الربوي» أو يقصد به ربا القرض (أي 
المقدار الزائد على رأس المال). وعلى هذا فإن الأضعاف إما أن تكون حالاً 
للقرض أو للدين» يتضاعف بالرباء فكلما أَجلَهُ أضعف عليه القرض وأضعف له الأجل» 
كأن يكون القرض أو الدين مائة والربا مائة كل سنة. فكلما أمهله سنة أخرى طالبه بمائة 
أخرى2»'7. وإما أن تكون الأضعاف حالاً للقدر الزائد على رأس المالء فإذا كان 
المبلغ مائة والفائدة السنوية عليه عشرة» فكلما أجَله سنة ضاعف عليه الفائدة» فهي 
في السنة الأولى عشرة» وفي السنة الثانية عشرة (فيكون مجموعها التراكمي 
000 وهكذا”2 . 1 

وعلى كلا التقديرين إذا تطاول الأجل قد تبلغ الفائدة المتراكمة» أو المستحق 
كله من أصل وفائدة. أضعاف رأس مال القرض أو الدين. 


.4٠0/١ رواه الطبراني في الكبير. انظر: المناوي» فيض القديرء مرجع سابق.‎ )١( 

)١(‏ ابن حجرء الزواجر. مرجع سابق. ١/770؛‏ وخطبة حفني ناصيف في قاعة مدرسة 
عبد العزيز في 74 ربيع الأول 777١ه.‏ قال الطبرسي (شيعي إمامي): «معناه: تضاعفون 
به أموالكم. ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة». الطبرسي» 
الفضل. مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت: دار مكتبة الحياق (د. ت)» .١195/4‏ 
فإن كان يعني أن كل زيادة كالربح تبلغ الضعف تكون حراماًء فالمعنى بعيد., لأن 
المضاعفة هنا تتعلق بالرباء وللربا معنى محدد. 

(9) الرازي» التفسيرء مرجع سابق. ١717/7‏ ؛ والنيسابوري» بهامش الطبري». جامع البيان» 
مرجع سابق. 7/7/15ا؛ وابن عاشور. تفسيرء مرجع سابق. 86/5؛ ورضاء تفسيرء مرجع 
سابق. .١7"1١/5‏ 


كل 


ولفظ (مضاعفة) رأى بعضهم أنه توكيد. وآخرون أنه إشارة إلى تكرار 
التضعيف عاماً بعد عام2. فيفهم من الآية إذن أن أكل الربا أضعافاً مضاعفة قد 
يكون وصفاً لكل رباء قل معدله أوكثرء أووضفاً للربا الفاحشن . وعلى .هذا المعتق 
الأخير قد يفهم من النص في هذه المرحلة جواز أكل الربا القليل. ولهذا الربا 
القليل عدة احتمالات: 

اح معدل فلل ولو أخد اكد فر هزه 

؟' ‏ معدله بسيط غير مركب. أي تؤخذ الفائدة على الأصل في كل مرة. 
ولا تحسب فائدة على الفوائد المستحقة غير المدفوعة. 

تؤخذ لمرة واحدة فقطء قليلاً كان أو كثيراً» فلا يبلغ أضعافاً مضاعفة. 
يقول محمد زعيد رضاء» إن الزبا لا يكون إل (فى 'أقتضاء الدين يعد حلول الأجل» 
ولا كين +مته في العقد الاو :ردق تعدا على: القرضن م:.ققال ».ركان تمعليه المكنة 
بمئة وعشرة, أو أكثر أو أقل). وحمل كلام الإمام أحمد على هذا الذي أراده هو. 
فقد سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يشك فيه. فقال: (هو أن يكون له دين, 
فيقول له: أتقضي أم تربي؟) وواضح أن مقصود الإمام أحمد هو الدين أو القرض 
عندما يحل أجله. ولا يفهم منه أبدا أن القرض بزيادة جائز عند عقده. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن الأضعاف المضاعفة وصف لحالة الربا في 
الجاهلية» ولكن لا يفهم منه أن الربا يجوز إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة29. قال 


)١(‏ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 4/؟١2؛‏ والشوكاني» فتح القديرء 
مرجع سابق,. ١/0١8"؛‏ والراغب الأصفهاني., الحسين, المفردات في غريب القرآن. 
بتحقيق محمد سيد كيلاني » بيروت: دار المعرفة (د. ت). 
ومن المعلوم أن الربا يتأثر بالمبلغ والمدة؛ فكأن الأضعاف تمس المبلغ, والمضاعفة تمس 
المدة. قارن ابن عباس» تنوير المقباس. مرجع سابق» 5:؛ أو بهامش السيوطي, الدر 
المنثور. مرجع سابق. .٠١5/١‏ وتذكر قوله تعالى : #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فَيُضاعفّه له أضعافاً كثيرة» [سورة البقرة: الآية 145]. وقارن بين أضعاف القرض الحسن 
وأضعاف القرض الربوي . 

(؟) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق, ”//ا؛ وابن الجوزي» زاد المسير»ء مرجع 
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أبوحيان: (فربما استغرق: بالتزر اليسير-مال المدذيخ) 220 وقد بين يعض المختصين 
أنه لو سكيم قرفن والعة اكد بتؤقية ‏ للجذة البرائفة بون السعة الميلادينة الأول 
ومطلع العصر الرأسمالي». لأصبحت قيمته قيمة كرة من الذهب المصمت,. يبلغ 
حجمها أضعاف حجم الكرة الأرضية9) , 

وآنا ما كان الآم فزن آنة"البقزة إن آنها عرضيضفة: و اسك ولرلكي لاخدلك 
الناس فى حرمة الربا القليل اختلافاً كبيراً. 

وقوله تعالى في [سورة آل عمران: الآية .]١١‏ بعد آية النهي عن أكل 
الربا: «واتقوا النار النى أَعِدّت للكافرينَ4 أخذ منه المفسرون أن المقصود بالكافر 
لا من شأن المؤمنين . 
( د )في سورة البقرة. الآيات ه/ا7 78٠0+‏ : 

«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطانٌ من 
المَسّء ذلك بأنهم قالوا: إنما البيعٌ مِئلُ الرباء وأحلّ اللّهُ البيعَ وَحَرّم الرباء فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأَمُرهُ إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحابٌ 
النارٍ هّم فيها خالدون. يمحق اللَهُ الربا ويرّبي الصدقات, واللّهُ لايحبٌ كلّ كفارٍ 
ثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند 


سايق. 551/١‏ -508؛ والشاطبي, إبراهيم., الاعتصام. بيروت: دار المعرفة. 
(د.تي 86/١‏ 1؛ والشوكاني, فتح القديرء» مرجع سابق. .78٠/١‏ 

)١(‏ أبو حيان, التفسيرء» مرجع سابق. 404/7 والصابوني. مختصر تفسير ابن كثير» مرجع 
سابق. .318/١‏ 

(؟) المصري. رفيق» مصرف التنمية» مرجع سابق» .1١95‏ 
وقؤانين الفائدة المركبة تعتمد على قوانين المتوالية الهندسية. ألا تذكر قصة لاعب 
الشطرنج الذي طلب إلى خصمه. إذا فاز عليه » أن يضع له في المربع الأول حبة قمح 
واحدة. يضاعفها في المربع الثاني» ثم في الثالث . حتى يبلغ الأربعة والستين مربعا. فبلغ 
القمح المطلوبُ كمياتٍ مذهلةً تفوق كل خيال؟ . 


١ 


ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون . يا أيها الذين آمنوا اتقو | الله وَوُوا ما بقي 

من الربا إن كنتم مؤمنين. فَِنْ لم تفعلوٍ فَأَدْنُوا بحرب مِنَّ الله ورسوله؛ إن تبنم 
فلكم رؤوس أموالكم. ٠‏ لا تظلمون ولا نُظلمون. وإن كان ذوعُسْرةٍ قَنَظِرَة إلى 
مَِيسَرَوَء وأن تَصَدَُّوا خيرٌ لكم إن كنتم تَعَلمُون». 

رأيت أن من المناسب للتعليق على هذه الآية أن أقسّم هذا التعليق إلى 
فقرات» كل فقرة بعنوان» وذلك حسب تسلسل الآية نفسها. 

١‏ آخر آية: روى البخاري27 قول ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على 
النبي كككِ. فقال جبريل: ضعها على رأس مالتين وثمانين آية من سورة البقرة. 
وعاش بعدها رسول الله يكل أحداً وعشرين يوماً. وقال ابن جريج : تسع ليال. وقال 
سعيد بن جبير: سبع ليال. ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. 
وقيل: ثلاث ساعات(" . 

؟ ‏ الأكل: المراد به: الكسب والأخذ والفعل. وقد خص بالذكر لأنه من 
المقاصد الضرورية الأولى للإنسان في المال» فهو أهم توابع الكسبء. فأقيم الأكل 
مقامً الكسب كله. وإن كان يدخل في هذا الكسب أيضاً: اللباس والسكنى 
والادخار والإنفاق على العيال والصدقات. . 

© القيام : أي من القبور. قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع 
والضحاك والسدي وابن زيد. ومما يقوي هذا التأويل قراءة ابن مسعود: «لا يقومون 
يوم القيامة إلا كما يقوم. . .» أي بزيادة «يوم القيامة» إلى الآية. 

وذهب ابن عطية إلى أن هذا القيام يكون في الدنياء ويعرف من حال القائم 
بحرص وجشع إلى تكارة الرناء فالطمع والرغبة يستفزانه حتى تضطرب أعضاؤه» 
وضعف القرطبيٌ هذا التأويل مستعيئاً بقراءة ابن مسعود. كما مر. 

.,8/7 البخاري. مرجع سابق.‎ )١( 
فق الطبري. جامع البيان» مرجع سابق, 16/7 415 والسيوطي. الدر المنشورء مرجع‎ 


سابق. "560/١‏ و٠١/ا"؛‏ والخازن. تفسيرء مرجع سابق. ١/5١؟؛‏ والألوسي » روح 
المعانى » مرجع سابق, 06/7. 
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غير أن صاحب تفسير المنار('» رأى أن (المتبادر إلى جميع الأفهام ما قال 
ابن عطية. لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال. ولا قرينة 
تدل على أن المراد به البعث). ثم ضعف الروايات المخالفة. وذكر قول الإمام 
أحمد : (قلما يصح في التفسير شيء). ثم قال: (أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر في 
نفسه. فإن أولئك الذين فتنهم المال واستعبدهم. حتى ضرِيت ( - تعلقت ) 
نفوسهم بجمعه, وجعلوه مقصودا لذاته. وتركوا لأجل الكسب به جميعٌ مواردٍ 
الكسب الطبيعي. تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر الناس. ويظهر ذلك 
في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم. كما تراه في حركات المولعين بأعمال 
البورصة( والمغرمين بالقمار. يزيد فيهم النشاط والانهماك في أعمالهم. حتى 
يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة. . . ). 

ثم حاول الجمع بين قول ابن عطية والجمهور فقال: (ذلك بأنه إذا كان ما 
شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظام المألوف هو أثر اضطراب 
نفوسهم وتغير أخلاقهم. كان لا بد أن يبعثوا عليه فإن المرء يبعث على ما مات 
عليه؛ لأنه يموت على ما عاش عليه) . 

وبهذا يتحصل في القيام ثلاثة أقوال: الأول في الدنياء والشاني في الآخرة 
والثالث في كليهما معاً. وإني أميل إلى هذا القول الأخير, والله أعلم بصحته. 

؛ ‏ التخبط: هو الضرب على غير استواء؛ كخبط البعيرٍ الأرض بيده. 
ويقال للذي يتصرف في أمره ولا يهتدي فيه. إنه بَخبطٌ خَبْط عَشْوَاء. وتخبطه 
الشيطان: إذا 000 أوجنون. وتسمى إصابة الشيطان خبطة2©9. فجعل هذه 
العلامة لأكلَةِ الرباء وذلك أن الله تعالى أرباه في بطونهم فأثقلهم. فهم إذا خرجوا 
من قبورهم يقومون ويسقطون, والناس يمشون عليهم . 

وقد يكون التخبط في الدنيا كما مر في «القيام», أو في كليهما معاً. 


(؟) البورصة: تعريب للفظ الفرنسي 8010156 ويترجمه بعضهم ب «المصفق». 
[فة الصابوني . روائع البيان. مر جع سابق . 0 


و 


ه6_- الث الجنون. والممسوس: المجنون. قال الراغب في مفردات 
القرآن: (والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى. نحو قوله: «وقالوا لن 
تمسنا النار» [سورة البقرة: الآية 2]/٠١‏ #إمستهم البأساءٌ والضرَاءً4 [سورة البقرة: 
الآية :]7١4‏ ذوقوا مَسسَّ سَفَر» [سورة القمر: الآية 44]» «مسني الضر» [سورة 
الأنبياء : الآية *417], #مسني الشيطانٌ» [سورة ص: الآية .]5١‏ . .) إلخ . 

وذكر القرطبي أن العلماء جميعاً اتفقوا على أن آكل الربا يبعث كالمجنون 
عقوبةً له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر. 

وفي حديث الإسراء: «فانطلق بي جبريل» فمررث بوجال كير قل رجحل 
منهم بطه مثلّ البيت الضخم , متصدين على سابلة آل فرعون. وال فرعون 
يُعرضون على النار بُكرةً وعشياًء فَيُقبلون مثل الإبل المَهيُومة2. يتخبطون الحجارة 
والشجرء لا يسمعون ولا يعقلون . فإذا أحس بهم أصحابٌ تلك البطون قامواء 
فتميل بهم بطوثهم, فيُصرعونء ثم يقوم أحدهم. فيميل به بطئهء فيصرعء 
فلا يستطيعون براحاً ( - تحولاً ) حتى يغشاهم آل فرعون. فيطؤونهم مُقبلين 
ومُدبرين» فذلك عذابهم في البرزخ بِينَ الدنيا والآخرة. وآل فرعون يقولون: اللهم 
لا تقم الساعة أبداً! فإن الله تعالى يقول: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». قلت: ياجبريلٌ مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء: «الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. من المس» 2 . 

هذا والقيام والتخبط والمس أحوال مترابطة» تكون في القيامة. أو في 
الدنياء وربما في كليهما معاًء والله أعلم . 


)١(‏ المَهْيُوم: المصاب بداء الهُيَام وهوداء يضيب الإبل من ماء تشربه مستنقعا. فتهيم في 
الأرض لا ترعى . 
وقيل: هو داء يصيبهاء فتعطش فلا تروى. 
وقيل : داء من شدة العطش . فهو إذن داء شرب عط 
وفي البغوي . تفسير. مرجع سايق. 2.351/١‏ بلفظ : «المنهومة» بدل «المهيومة». 
(؟) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» 700/7. 
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#قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا». 


التفرقة بين البيع والربا: 

مراد المشركين من قولهم أحد احتمالين : 

(أ) إذا كان الربا حراماً فيجب أن يكون البيع حراماً أيضاًء فهذا نظير هذاء 
ففي كل منهما زيادة2. وعلى هذا الاحتمال يكون التشبيه على وجهه. فالبيع هو 
المشبه. والربا هو المشبه به. والزيادة هي وجه التشبيه . 

(ب) إذا كان البيع حلالاً» فيجب أن يكون الربا حلالاً أيضاً. بل إن الربا 
واضح الحلية» حتى إننا نشبه البيع بالرباء ولا نشبه الربا بالبيع كقولك: القمر كوجه 
ليلى» مبالغة في جمالها. على هذا الاحتمال يكون التشبيه مقلوباً. لأن مرادهم 
تشبيه الربا بالبيع» ولكنهم رغبة منهم في المبالغة والتوكيد على حلية الرباء قلبوا 
الأمر فجعلوا البيع هو المشبه. والربا هو المشبه به. أوجعلوا الربا أصلا مُقِيسا 
عي ل وما تقح هلايع بان المت 1 

لقد قالواء والقول يصلح دليلآً للاحتمالين» لا لواحد دون الآخرء (سواء علينا 


)١‏ الزركشي. محمدء البرهان في علوم القرآن. بتحقيق إبراهيم محمد أ بو الفضل» بيروت: 
دار المعرفة»(د.ت)» 477/7 ؛ والصابوني .مختصر تفسير ابن كثير» مرجع سابق2١/7475.‏ 

(؟) النيسابوري. بهامش الطبري. جامع البيان, مرجع سابق. 87/7 ؛ والنسفي. بهامش 
الخازن» تفسيرء مرجع سابق. ١/7١7؛‏ وابن عاشورء تفسيرء مرجع سابق» 87/7 
قال ابن تيمية: «إن هذا القياس قياس المشركين؛ وهو قياس فاسد غير صحيح». 
ابن تيمية. أحمدء القياس. بيروت: دار الآفاق الجديدة,. ط ه. 05٠14١ه(1987م)غ‏ 
5”. 
وهذا التشبيه .المقلوب في أمر الربا له نظائر في عصرنا هذا. فال رأسماليون كانوا في أول 
الأمر يتذرعون لإباحة 0 بأن رأس المال كالعمل لا بد وأن يكون له أجر (فائدة): ثم رغبة 
منهم في توكيد سلطان رأس المال. صاروا يطلقون على العمل «رأس المال البشري». أي 
صار العمل يشبه برأس المال. والاقتصادي لضام راون قي أولة القاتكة اجر العمل 
وريع الأرضء ثم قلب الأمر فشبههما بالفائدة» حتى وصل إلى أن عناصر الدخل القومي 
(الأجرء والريعء. والفائدة) ليست في النهاية إل تعييا عن الفائدة فحسب. انظر: 
المصري. رفيق.» مصرف التنمية. مرجع سابق». .59١ 59٠١‏ 
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الزيادة في أول البيع بالربح » وعند المحل لأجل التأخير)29. أي سواء علينا الزيادة 
الأولى في البيع» أو الأخيرة في الربا"». ويزيد مرادهم وضوحاً بمقارنةٍ نعقدها بين 
الربا والبيع المؤجل. فإذا باع أحدهم سلعة (ثمنها النقدي عشرة) بخمسة عشر 
نسيئة» فلماذا لا يجوز أن يعطي العشرة معجلة بخمسة عشر مؤجلة؟0("© وبصورة 
أوضح : إذا باع سلعة بخمسة عشر إلى شهرين, فلماذا لا يجوزء إذا باعها بعشرة 
إلى شهرء أن يزيد خمسة إذا أجل المدين شهراً آخر؟ أفليست النتيجة واحدة» 
وهي أن ثمن السلعة خمسة عشر إلى شهرين؟97». 

ويبدو أن هذه المحاكمة قد أثرت على الشيخ محمد رشيد رضاء فذهب إلى 
أن الزيادة الأولى للأجل حلال في كل من القرض والبيعء بخلاف الزيادة عند 
المحل ( > تاريخ الاستحقاق ). ولعله رأى أن الزيادة تمنع عند عجز المدين فقط. 
وتبعه في ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف7», وكذلك الدكتور محمود 
أبو السعود("2. فبالاستناد إلى جواز الزيادة للأجل في البيوع المؤجلة. أجاز فائدة 


؛7١‎ 7/١ الطبريء جامع البيان» مرجع سابق. 194/7؛ والخازن, تفسيرء» مرجع سابق.‎ )١( 
والقرطبي . الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق». 707/7؛ وأبوحيان» التفسيرء» مرجع‎ 
سابق) 7/ه80”؛ والسيوطي » الدر المنثور» مرجع سابق. ١/50"؛ ورضاء تفسير» مرجع‎ 
.47/7 سابق»‎ 

(؟) ابن عباس» بهامش السيوطي» الدر المنثورء مرجع سابق» ١57/١‏ . 

(؟) رضاء تفسيرء مرجع سابق». .1١1//7‏ 

(4) الشاطبي, الاعتصام. مرجع سابق. 47/7 . ونقل النيسابوري». بهامش الطبري» جامسع 
البيان» مرجع سابق, /87, حجة أخرى لهم: «لعل الإنسان يكون صفر اليدين في 
الحال. ثم يحصل له أموال كثيرة في المآل. فإعطاؤه الزيادة عند وجدان المال. أسهل 
عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال». على أن هذا مجرد احتمال, فهناك احتمال 
آخر مقابل» وهو أن لا يكون كثير المال في المآل. ش 

(5) خلاف. عبد الوهاب,. مجلة لواء الإسلام, رجب ١7١١هء‏ (نيسان / أبريل ١115م).‏ 
والأمين. حسن عبد الله الفوائد المصرفية والرباء القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية, (د. ت). 74. 

(1) أبو السعود. مسائل اقتصادية, مرجع سابق. ١7‏ و77 و78 و79. 
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الودائع المصرفية الحالّة» وحسم الأوراق التجارية» والقرض العقاري . 

سنبيّن في فصل لاحق لماذا جازت الزيادة في تأجيل البيوع. ولم تَجْزْ في 
تأجيل القروض؟ 

ونبين هنا أن قوله تعالى : «#وأحل الله البيع وحرم الربا» لا يعني أن كل بيع 
حلالء. ولا كل ربا حرام . قال الشافعي27: (إنما يعني أحل الله البيع إذا كان على 
غير ما نهى الله في كتابه أو على لسان نبيّه). فمعلوم من كتب السنة والفقه أن هناك 
وغير ذلك . 

ات الموعظة : والوعظ بمعنى واحدى وهو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. قاله الخليل297. وقال الراغب فى مفرداته: الوعظ زجر مقترن بتخويف . 


4- له ما سلف وأمره إلى اللّه: أي له ما سبق أَنْ قَبَضْهُ من الربا قبل نزول 
تحريمه”" فلم يتعقب بالفسخ ماكان منه مقبوضاًء أما مالم يقبض. وإن كان 
معقودا قبل التحريم» فسيأتى فى الآية أنه يجب تركه وعدم قبضه9؟) . 


أما من أربى بعد التحريمء ثم تاب فيلزمه رد جميع ما أخذه بالرباء حتى 
ولولم يعلم بالتحريم, فالجهل بالأحكام يرفم حق الله دون حق العباد9) , 


وأمره إلى الله أي ليون الأمر إليكم. حتى تطالبوه با سلف 


. 777 الشافعي , الإمام. الرسالة. بتحقيق أحمد محمد شاكرء (د. ت).‎ )١( 

(؟) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 73097/7. 

(؟) القرطبي., الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 7/١7؛‏ وابن جزي», محمد. تفسير 
ابن جزي., بيروت: دار الكتاب العربي». 507١ه‏ (1987م). ١/78؛‏ والجصاص» 
أحكام القرآن. مرجع سابق. ١/١47؛‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق. 
0 

(؟) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق. .4!٠/١‏ 

() ابن حجرء الزواجر. مرجع سابق. 7717/١‏ . 


ف 


أما من قال بأن معنى أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا 
المعق لآ يليق بقولة* قله ماسلف» + فكيت يعقوعنه ثم يحانتبنه؟ اللهم إل أن 
يكون معنى له ما سلفء أي لا تحاسبوه قضاءء وأمره إلى الله أي متروك لديانته. 
ففيه حث على رد جميع ما أخذ بالريا. 

وذكر المفسرون معاني أخرى رأيت عدم إثباتها لبعدها. 

4ه العودة إلى الريا: فيها معنيان: 

() عاد إلى أكل الربا. 

(ب) عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا. 

فمن استحل الربا بعد تحريمه» سواء بالقول أو بالعمل فقد كفرء والعياذ 
باللهء وصار من أصحاب النار الخالدين فيها كما في الآية. 

٠‏ يمح اللَّهُ الربا ويُرّبى الصدقات»: المحق: النقص والذهاب» 
ومنه مَحَاق القمر: انتقاصّه . مَحَقَهُ : أنقصه وأذهب بركتّه. وقرأ ابن الزبير «يمحق» 
بتشديد الحاءء و«يربُي» بتشديد الباءء وروي كذلك عن النبي كه . 

وتمحيق الربا وتربية الصدقات, يكون في الدنياء وفي الآخرة. 

(أ) ففي الدنيا يُذهب اللَّهُ بركة الرباء وإن كان كثيراً. وهذه معاملة لآكليه 
بنقيض قصدهم.ء ولهذا المحق صور: منها هلاك المال من يد صاحبه» أو من أيدي 
ورثته» حتى يصيروا في غاية الفقر والذل والهوان. ومنها ما يلحق بآكله من الذم 
والبغض وسقوط العدالة وزوال الأمانة وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة. ودعاء 
من ظَلِم عليه باللعنة» ودعوة المظلوم مستجابة» ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها 
ما يصيب أَكَلَة الربا من مِحَنٍ كثيرة من الظلّمةٍ واللصوص وغيرهم» زاعماً هؤلاء أن 
المال ليس مالهم في الحقيقة27. ولهذا كله جاء في الحديث: «أن الربا وإن كشر 
فعاقبته إلى قل)2) . 


)1( ابن حجر الزواجر. مر جع سابق . /. 
(5) رواه أحمد وابن جرير وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان» والحاكم وصححه. وانظر: 
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وفي الدنيا يرب الله الصدقات, أي ينميها بالبركة» قال تعالى : «وما آتيتم 
00 يوار الله فأولئك هم المُضْعِفُونَ» [سورة الروم: الآية 54]» وقال 
تعالى : : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» [سورة 
لفت الآية ه5:؟] . وفي ا الحديث: ونا تقض :فيال عد صدقة». أو«ما نقصت 
طنداقة من مال» 2211 2/6 وغيره . 

وفي الحديث أيضاً: «أنه ما من يوم إل وفيه ملك ينادي : اللهم أعطٍ مُنفقاً 
خلفاً» رواه الشيخان وغيرهما. 


ومن صور نماء الصدقة فى الدنيا حسن الأحدوثة لصاحبهاء فيزداد جاهه 
وذكره الجميل» وتميل القلوب إليه. ويدعو الفقراء له» وتنقطع أطماعٌ الناس عنهء 


(ب2 وفي الأخسرة يمحق الله الرباء قال ابن عباس: لا يقبل منه (من ن آكل 
الربا) صدقة ولا حينا: ولا هادا ولاصلة0©). 


وفي الآخرة تربو الصدقات. فقد جاء في العديك: «إن صدقة أحدكم لتقع 
في يد الله فيربيها له كما يربي بي أحدكم فَلَوَهُ أو ف فصِيلّه حتى يجيء يوم القيامة 
زإة اللقمة لفل در حُده. رواه مسلم. وفي حديث آخر: «من تصدق. بعدل تمرةٍ 
من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها ب بيمينه» ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلو حتى تكون مِثْلَ الجبل» متفق عليه9') . 


د 6ه 


الطبري, جامع البيان. مرجع سابق» 594/7؛ والسيوطي, الدر المنشورء مرجمع سابق. 
"51/١‏ 

)١(‏ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 7517/7؛ وابن حجرء الزواجرء مرجمع 
سايق .771/١‏ 

0( لوه : مهره. فصيله : ولد ناقتهء بعد فطامه وفصله عن أمه. رباه تربية: غذاهمء وهذا لكل 
ما يني » كالولد» والزرع» والصدقة. 
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ويفهم من الآية أن القرض بلا ربا يعد من الصدقات. وقد بِيّن الفقهاء أن 
القرض في الإسلام عقد معونة ومواساة وإرفاق. وقد ذهب الظن ببعض المعاصرين 
إلى أن الربا المحرم هو الربا على القروض الممنوحة إلى الفقراء لأغراضهم 
الاستهلاكية الفرورية. يريدون بذلك أن يصير القرض قرضين : قرضا بلا ربا 
للفقراء يكون لهم صدقة وقربة» وقرضاً ربوياً للأغنياء والتجار يكون لهم منفعة في 
الدنيا. وسنعرض لهذه الشبهة في فصل مستقل لاحق . 

1١‏ الكفار الأثيم : كلاهما صيغة مبالغة من الكفر والإثم. وقد يكون كلا 
الوصفين عائداً إلى مُستجل الربا بالقول أو بالفعل» كما بينا في (العودة إلى الربا)» 
فهو كفار أثيم من أصحاب النار الخالدين فيها. وقد يكون الكفار وصفا للمستجل» 
والأثيم وصفا للعاصي . وربما كانا وصفين للعاصي المستمر في أكل الربا 
المتمادي فيه ذلك أن أكل الربا من الأعمال الخبيثة التي إذا داوم عليها صاحبها 
قل تؤدي به إلى الكفر وسوء الخاتمة والعياذ بالله . وهذا تحذير عظيم من مواقعة 
الربا0") , 


١7‏ - ترك الربا الباقي: قوله تعالى: «وذروا ما بقي من الربا» أي اتركوا 
غير المقبوض, وإن كان معقوداً عليه قبل نزول التحريم. وقد مر أن المقبوض لا 
5 يفسخ . 

وقد نقل ابن الجوزي27» عن ابن عباس وعكرمة والضحاك : (أن كل ربا كان 
قد ترك. فلم يَبّقَ إلا ربا ثقيف). 


فقد روى الواحدي عن السدي : كان العباس وخالد بن الوليد شريكين في 


)١(‏ ابن حجرء الزواجر. مرجع سابق. ١/770؛‏ والخطيب الإسكافي؛. محمد., درة التنزيل 
وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز. بيروت: دار الآفاق 
الجديدة, ط ؟, /ا/191م, 0 ؛ والنيسابوري؛ بهامش الطبري, جامع البيان؛ مرجع 
سابق. 86/7. 

0( ابن الجوزي., زاد المسير. مرجع سابق. .777/١‏ 


0 


الجاهلية» يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف (في الطائف). فجاء الإسلام229, 
ولهما أموال عظيمة في الرباء فأنزل الله هذه الآية (...)» فقال النبي كل : رألا 
إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا العباس)27 . 

أما ثقيف فقد كانوا أسلموا وعاهدوا النبي يك في السنة التاسعة للهجرة على 
أن مالهم من الربا على الناس فهو لهم وما للناس عليهم من ربا فهو موضوع 
عنهم. فلما جاءت آجال رباهم بعشوا إلى بني المغيرة المخزوميين في مكة 
يطالبونهم بالقضاء. فامتنع بنو المغيرة عن الدفع. ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن 
أسيد. وكان قد بعثه النبي يه والياً على مكة. فكتب عتاب إلى رسول الله يلل 
فلما نزلت الآية. كتب بها رسول الله إليه وقال: «فإنْ رَضُوا وإلاً فَآذنْهم بحرب»© . 


٠‏ حرب الله ورسوله: في الآية كا سر إن لم يكفوا عق الويا 
فهم محاربون لله ولرسوله: أي أعداء. والظاهر أن المراد بالآية الحرب في الدنيا 
أيضاً ولاأدل على ذلك من أن الحرب أضيفت إلى الله والرسول» فعلى الرسول كَل 
بوصفه النبي وبوصفه الإمام أن يعلن الحرب عليهم؛. ومن عا الله فكيف يتردد 
حاكم المسلمين في حربه؟ قال أهل المعاني : وكرت الله الار) وجرت رسرل: 
الله السيفف)7». وعن ابن عباس قال: (يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب)22! وعن أبي حنيفة (أن هذه الآية أخوف آية فى القرآن)2©9. وقال مالك: 
(إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيّهء فلم أرَشيئاً أشر من الرباء لآن الله آذن فيه 


)١(‏ لعل المقصود هنا: فجاء تحريم الربا في الإسلام. إذ ربما بقيا على رباهما مدة في 
الإسلام قبل التحريم . 

(؟) السيوطي, الدر المنثور. مرجع سابق» ١//851؛‏ والخازن» تفسيرء مرجع سايق .7١5/١‏ 

(5؟) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق. ١/7‏ والسيوطي, الدر المنشورء مرجع سابق». 
0١‏ و8”5"؛ وأبوعبيد, الأموال, مرجع سابق. 149 .75١٠‏ 

(4) البغوي. تفسيرء مرجع سابق» ١/555؟؛‏ والخازن, تفسيرء مرجع سايق. .7١5/١‏ 

(©) الطبري. جامع البيان. مرجع سابق. 588/7 و ال؛ والسيوطي. الدر المنشورء مرجع 
سابق. 57/7؛ والخازن» تفسيرء مرجع سابق. .7١5/١‏ 

(5) النيسابوري» بهامش الطبري. جامع البيان. مرجع سابق» 5/”لا. 
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بالحرب)20» وقد رأى أن الربا أشر من الخمر. وقد روي أن الآية لما نزلت» قالت 
الزكاة. فقتال آكلي الربا كقتال مانعي الزكاة. أفلم يجمع القرآن بين الربا والزكاة 
فى آية واحدة؟ 

قال ابن حُوَيْرْمِئْدَاد: لو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا 
مرتدين» والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة. وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا 
جاز للإمام محاربتهم., ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك؟2©9. 

وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتلء فجعلهم بَهْرَجَأ أينما تُقفوا0”©. 

وروي أن النبي يك كتب إلى نصارى نجران» وهم من أهل الذمة: («إما أن 
تذروا الرباء وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». وكان قد صالحهم على أن 
لا يأكلوا الربا فقال في آخر كتابه إليهم : «فمن أكل الربا فذمتي منه بريثة). 

أما من ليس له شوكة. فقد روي عن ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس فيمن 
أربى أن الإمام يسْتَتِيسُهء فإن تاب وإلا قتله». وهذا محمول على أنه يفعله 
مُستجلاً له. فلا خلاف بين أهل العلم أن المؤمن بالتحريم لا يعد كافراً. ويمكن 
أن نتم الاستتابة بالتعزير كالحبس والضرب إلى أن يتوب . 

أما من لم يّدَعَ الربا معصيةً» لا استحلالاً. فقد ذهب العلماء إلى أن إعلان 
الحرب عليهم لا يوجب 3 تكفيرهم . ففى الحديث: «من عادى لي ولياً فقد أذنته 
بالحرب» روأه البخاري . فيجوز محاربة من عظمت معصيته. وجاهر بهاء وإن 
لم تبلغ حدّ الكفر. 
)١(‏ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 7514/7. 
3( القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق .» كر 
3( الطبري . جامع البيان» مرجع سابق .» ١/٠‏ ا. 

البهرج : الشيء المباح . َه : وجده: ظفر به. صادفه, عثر عليه . 
(١‏ الطبري » جامع البيان» مر جسع سابق. 7/١لا‏ و7الا؛ والسيوطي » الدر المنشور» مر جع 

.”55/١ سابق.‎ 
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45-- التوبة: إن سبيل التوبة مما في يده من مال حرام. سواء كان ب 
أسواة» أؤبيزة المال زاو ماعيف إن من ]دمن علي حقيطليه إن كان سامير 
حتى إذا 0 من وجوده. أو لم يعد يعرفه» لم يجز له الاحتفاظ لنفسه بهذا المال» 
لأنه ليس حقا له. بل عليه أن يدفعه إلى الفقراء. أو أن يصرفه في المصالح العامة 
للمسلمين. 

فإذا لم يعرف المال الحرام من الحلال في يده فإنه يتحرى » ويتخلص من 
قدر من المال لا يشك معه أن ما بقي له حلال خالص . فإن أحاط به الحرام» حتى 
إنه لا يطيق دفعه لكثرته. وجب عليه أن لا يبقى لنفسه إلا بمقدار ضروراته الدنياء 
قال بعضهم: هو ما يستر العورة في الصلاة من سرته إلى ركبتيه» وقوت يومه. وهو 
ما يجوز له من مال غيره عند الضرورة» وإن كرهه هذا الغير9" . 
إلا رأس مالِهِ بلا أي زيادة. أما النقصان فجائز أومستحب كما سيأتي في الآية. 
فرأس المال هو أصلّ المال وأَولّه فلا يجوز أي رباء مضاعَفاً كان أو يسيرأًء فكله ربا 

كات لا تظلمون: أجمع المفسرون على أن اشتراط الزيادة ظلمء وأن 
القرضن بطبيسه لا يمكن أن يكرت الأاعفد نان فجالة المستغرض تتجدعى 
الإحسان, والإحسان يكون بالقرض أو بالصدقة. أما الربا فهو ظلم له. فكيف 
تكون حاجة المحتاج موضعاً للمتاجرة والمراباة والاستغلال» والمساومة في 
المعدل. فَنْعْلِي عليه كلما زادت حاجته واشتدٌ فقره! إن طلبٌ العِووض ممن يحتاج 
إلى معونة ظلمَ. وحقه أن يطلب ههنا من الله تعالى الغني القادر. 

وههنا قد يقال: إن القروض قد تمنح لغير الفقراء» فلا يظلمهم المقرض إذا 
ع( القرطبي » الجامع لأحكام القرآن. مر جع سابق» 557/7”؛ وابن تيمية. مجموع الفتاوى, 

مرجع سابق. ١8/794‏ و١١71‏ الالاء؛ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع 


سابق. 585/17 -585؟7. 


وحن 


طلب منهم فائدة قليلة. قال في تفسير المنار("©: (في الآية أن الربا حرم لأنه ظلمء 
ولكن بعض مايعده الفقهاء منه لا ظلم فيه. بل ربما كان فيه فائدة للأخذ 
والمعطي)» وقد علمتَ سابقاً أن صاحب المنار لا يَعُذُ من الربا المحرم أخدّ الفائدة 
عند عقدٍ القرض. إنما يمتنع عنده الربا عند حلول القرض. كما علمناء من 
فتاواه("2 أنه رأى جواز حسم الأوراقٍ التجارية لدى المصارف. 


وجواب هذا أن رأس مال القرض هو مبلغه بلا أي زيادة» وأخد المقرض, 
فائدةَ مقطوعةً من المستقرض . ولوكان تاجراًء فيه ظلم له لأنه يعرض 
المستقرض للخطرء خطرٍ الخسارة وحدّه. في حين أن المقرض يحصن نفسه منها. 
والعدل في هذا هو أن يشترك معه في الربح على سبيل القراض ( - المضاربة ) 
لا القرض. وقد نبه إلى مثل هذا الرازي” . 


أما إذا كان المستقرض غنياًء ويريد القرض لتلبية حاجاته غير الضرورية» 
فلا يطلب من رب المال أن يقرضه. فخير له أن يقرض الفقراء والمحتاجين» وخير 
للغني أن لا يستقرض للسرف والترف, فالقرض بلا فائدة يكون عليه منة» وبفائدة 
يكون حراماً. ولوشاء رب المال إقراضه بلا فائدة» على سبيل المجاملة ورعاية 


.٠١*/« رضاء تفسيرء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) رضاء محمد رشيدء, فتاوى الشيخ محمد رشيد رضاء جمع صلاح الدين المنجد ويوسف 
ق. خوري» بيروت: دار الكتاب الجديد ط 1 ٠8١ه‏ (19170م). 077/7. 

(*) الرازيء التفسيرء مرجع سابق. 41/1 88. قال: «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء 
رأس المال في يده (يد المقترض) مدةً مديدة عِوَضاً (لعل الأفضل: عِوّض) عن الدرهم 
الزائدء وذلك لأن رأس المال لوبقى فى يده هذه المدة. لكان يمكن للمالك أن يتجر فيه 
ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحأء فلما تركه في يد المديونء وانتفع به المديون لم يبعد 
أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عِوَضاً عن انتفاعه بماله. 
قلنا: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم ( > غير متيقن). قد يحصل وقد لا يحصلء 
وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن. فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع 
ضرر». 


إن 


الجوار أو القرابة أو الصداقة, فله ذلك, ولا إثم عليه 


/ا١ ‏ ولا تظلمون: أجمع المفسرون هنا أيضاً على أن معنى لا تظلمون هو 
أنكم لا تظلمون بنقصان رأس المال20. أي فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون 
بالؤياقة غلبها :رولا تظلموة عالعمان مها 


وذكر بعض المفسرين., كالقرطبي. وأبي حيان» والبيضاوي292. أن المعنى 
يحتمل أن يكون: لا تظلمون في مطلء لأن «مطل الغني ظلم» كما في الحديث 
الذي رواه الشيخان وغيرهما. 


وإنني أرجح أن المعنى : لا تظلمون عند الله بالشواب, وذلك للأسباب 
التالية : 

(أ) القرض في الإسلام. مع أن بَدَلَيْهِ متساويان, لكن هذا التساوي كما 
هو معلوم في الشرع لا يتم إلا باتحاد زمن البدلين» وسنعود إلى هذا بالتفصيل 
والبرهان. فالقرض يدفعه المقرض في زمن» ويسترد مثلّه 7 زمن آخر. فيكون 
هناك نساء أي تأخير أو تأجيل. وهو ربا النساءء» وقد جاز في القرض إرفاقاً 
بالمقترض. ولم يجز في الذهب بالذهب, ولا في الفضة بالذهب, بيعاً. 


وبعبارة أخرى فإن القرض معاوضة وتبرع في آن معاء فهو معاوضة من حيث 
إنه يُرَدُ مثلهء بخلاف الهبة أو الصدقة, لا تَرَدّء وتبرع من حيث إن المقرض يتخلى 
عن ماله لمدة زمنية معينة» أي فيه ربا نساء لصالح المقترض. 


0 انظر تفاسير: الطبري, والنيسابوري. والرازي». والجصاصء والبغوي,‎ )١( 
وابن كثيرء وابن القيم» والسيوطي. وابن عباس. والنسفي» والشربيني. وأبي‎ 
وكذلك تفسير المنارء وظلال القرآن. وصفوة التفاسيره. وابن حجر. 0 مرجع‎ 
.؟؟6/١ سابق.‎ 

(؟) انظر: ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 710/4 حيث نقل عن الداودي : 
«لا تظلمون بأن تحبس عنكم أموالكم». 


00 


ونمكن التسي رحن ذلك آنضاً بأن القرضن معاوضة ناقضةء لا يجن نقصها في 
الدنيا بالربا ( > الفائدة )» بل يجبر بالثواب عند الله» والثواب يُجبر النقصّ ويزيدء 
قال تعالى : إيوفيهم أُجورهم ويزيدهم من فضله» [سورة النساء: الآية ثا/ا١].‏ 
وقال تعالى : #من ذا الذي يُقرض الله فرظا حسناء فيضاعفه لد مهنانا كثيرة # 
[سورة البقرة: الآية 7565]. وقارن بين الأضعاف المضاعفة التي يأكلها المرابون في 
الدنيا [سورة آل عمران: الآية »]١0‏ والأضعاف الكثيرة التي يدخرها الله 
للمحسنين في الآخرة [سورة البقرة: الآية 560 7]. 

وهذا الذي تحولة هنا ومع قول الفمهاء : إن القرض عقد معونة وإرفاق. 
فلولا ثواب الله لكان المقرض مظلوماًء ولذلك يَشّره الله تعالى بأنه لن يُظلم ره 
على إحسانه . 

(ب) قوله تعالى : «لا تظلمون» يفهم منه أن رأس المال يعاد إلى المقرض 
من دون زيادة, وبمقدارٍ مُسَاوء أي أن النقصان الذي ذكره المفسرون مفهوم من 
قوله: إلا تَظلمون», ومن الأفضل حمل قوله: ولا تظلمون» على معنى جديدء 
فالتغاير أو التأسيس أولى من التأكيد, كما هو معلوم عند علماء الأصول والبيان» لأن 
فائدته أعظم. ونشدانُ الإفادة أفضل من التعطيل2©0. 

(ج) لوكان المعنى, كما هو ظاهرٌ قول. المفسّرين» لأمكن للمقرض أن 
يتمسك بمبدأ الحفاظ على رأس ماله. أي على قوته الشرائية» بحيث لو هبطت 
قيمة النقود, طالب باسترداد مبلغ القرض بقيمته يوم الإقراض. ولم يَقَلْ بهذا أحد 

من الفقهاء. فيما نعلم. ولا سيما في نقود الذهب والفضة . وتال ب عضي في 
الفلوس » وفي الفضة إذا غلب عليها الغش» أي إذا كانت ل المعدنٍ الثمين ينه 
قليلة مرجوحة”' . 


. قارن الآمدي , الاحكام. مر جع سابق. *//الا”ا؟ والزركشي » البرهان. مرجع سابق‎ )١( 
."1/* 
العلمي . ط 5 5ه (1990م)), ص /الا و87.‎ 
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(د) لوكان المعنى كما يقولون. لأمكن أيضاً للمقرضء وهذا غير مراد 
للمفسرين والفقهاء. أن يطالب المقترض بجبر ما فاته من منافع» وتعويض ما لحقه 
من أضرارء نتيجة تخليه عن ماله إلى المقترضء. فقد يحتاج إليه. ولا يكون 
المقترض قادراً على رده إليه» وقد يُعْيِر المقترض أو يُفلس». فلا يخلو إقراض 
الفقراء والمحتاجين من مثل هذه المخاطر. 

قش وممنا يؤيك نذا المع "قول'تغالن :بعك آية من السوزة نقسها 41 : 
«إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون»» 
فالأمر أمر ثواب. أي المعنى لا تظلمون بالثواب» والتعبير عنه بهذه الصورة مشهود 
له في القرآن إِذْن بشاهد قريب. 


ولا يخفى على أهل البديع ما في العبارة على هذا المعنى من مشاكلة للعبارة 
السابقة لهاء لأن الله سبحائه تعالى عن الظلم علواً كبيراً» فهذا على نَسَّقٍ قوله 
تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد» [سورة فصلت: الآية 41]. وقوله تعالى: 
لوَمَكَرُوا وَمَكُرٌ الله [سورة آل عمران: الآية 56] . 


كما أرى أن قوله تعالى : «لا تُظلمون» يحتمل معنى لطيفاً آخر. 
لا تُظلمون عندما تُقترضون, ولا تَظلمون عندما تُقرضون. يؤيد هذا المعنى ما ورد 
من سبب النزول. حيث شرطت ثقيف على النبي كله لإسلامهم أن يأخذوا الربا 
الذي لهم على الناسء ولا يدفعوا الربا الذي للناس عليهم. فعلى هذا يكون 
المعنى : لا تَظلمون بقبض رباكم على غيركم» ولا تظلمون بدفع رباهم عليكم”" . 


64 المماطلة ظلم : رأبنا في الفصل السابق أن قوله تعالى: 
«ولا تُظلمون» يفيد فيما يفيده أن المدين إذا ماطل في سداد دينه فهو ظالم لدائنه. 


.40 1415/17 قارن ابن عاشور, تفسيرء مرجع سابق,‎ )١( 


/ا0 


4 الإعسار والإنظار: إذا كان الغني المماطل ظالما : يستحق العقوبة. 
فإن الس يستحق الإنظار. لا البيع (الاسترقاقٌ) كماكانوا ايفكلون في الجاهلية.» 
وهذه الآية ناسخة لفعلهم هذا . وإذا كان القرض ندرئ عند عقّذه لمواساة 
المحتاج» فإن الإنظار مندوب عند إعسار المدين. وثمة أحاديث ترغب في هذا 
وهذا الأمر القرانى بالإنظار يحتمل الندب كما يحتمل الوجوب . والندب هو 
قول مالك والجمهور”" . 
ومن العجيب أن يذهب البعض إلى أن الإنظار كان في الديون التي كانت 
بالرباء وليست في القروض والديون غير الربوية29. فهذا مستغرب في النقل لوجود 
أحاديث كثيرة في فضل إنظار كل مُعْسِر. ومستهجن في العقل. وكانوا يستشهدون 
لمعارضة إنظار من كان عليه دين بقوله تعالى : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» [سورة النساء: الآية 04]» مع أن الدين ليس وديعة عند المعسر حتى 
نسميه أمانة» نعم قد ينطبق عليه لفظ الأمانة إذا كان مُوسِرًا فقط. 
الصدقة والإبْرَاء: لا شكٌ أن القرض صدقة, والإنظار صدقةء 
والإبراء صدقة. ومن هذه الآية يفهم أن الصدقة أفضل من الإنظارء وأفضل من 
القرضء إذا تساوى مبلغ القرض ومبلغ الصدقة. وقد وردت آثار بأفضلية الصدقة 
على القرضء» فعلى هذا تُحمل. ووردت آثار أخرى بأفضلية القرض على الصدقة. 
)١(‏ ابن عاشور. تفسير. مرجع سابق. 45/7؛ والطبري » جامع البيان» مرجع سايق 7/*الا؟ 
والرازي» التفسير. مرجع سابق, // ١٠؛‏ والجصاص» أحكام القرآن» مرجع سابق. 
0١‏ و4ل1؛ والخطيب الشربيني. تفسير القرآن الكريم. بيروت: دار المعرفةء 
ط3 (د. تي ١/مما؛‏ وابن تيمية. مجموع الفتاوى, مر جع سابق, ١8/7١‏ (باب 
الحجر) و1:19/74 ولا4 478 ؛ وابن قدامة. عبد الله. المغني مع الشرح الكبيرء 
بيروت: دار الكتاب العربي, 17987١ه‏ (7ا19م). 44/5. 
(؟) الطبري. جامع البيان. مرجع سابق. 17/7 74؛ والسيوطي., الدر المنشور. مرجع 


سابق. 3758/١‏ 59"؛ والخازن». تفسيرء مر جع سابق. ١/6١٠؛‏ والألوسى. روح 
المعاني, مرجع سابق. 54/7. 
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وجاء تعليلها في الآثار نفسهاء وهو أن سائل الصدقة قد يسأل عن غير حاجة. 
وسائل الفرضن لا سنال الاعن .اج :وتاك تعليل ادر وهو أن الملدقة عقد 
الإنشاء تكون عادة بمبلغ أقل من مبلغ القرض. فقد يكون ثوابها أقل. لأن الشواب 
بلاريب يتأثر في الصدقة بحجم المبلغ وبأنها لا ترد ويتأثر في القرض بحجم 
المبلغ ومدته. أما الصدقة عند الإبراء من القرضء. فهي منصبة على مبلغ القرض 
نفسه. فكانت أفضل ثواباً باعتبار استواء المبلغ في كل منهماء كما قلنا آنفاً. 


د ا 


وبهذا نختم الكلام عن آية البقرة, وعن الريا في القرآن. 


33 
اد 


ان 


تصنيف أحاديث الريا: 
وردت في المنة أحاديث عديدة تحرم الرباء وتشدد على تحريمه. وتبين 

أحكامه . ونستطيع أن نصنف الأحاديث الواردة ة في الربا المحرم في أربعة أصناف . 

١‏ الصنف الأول: أحاديث في تحريم الربا بوجه عام. واعتباره من الكبائر» 
والتركيز على بشاعة أكله . 

؟" ‏ الصئف الثاني : أحاديث تتعلق بالرباء لا بمعناه الاصطلاحي. بل بمعناه 
اللغوري أو الشرعي الاين وهو الزيادة, والمراد الزيادة المعرفة (وإطلاق 
الربا عليه مجازء 'شرعاً ولغة وعرفاً)2" . 

١‏ الصنف الثالث: أحاديث في النهي عن ربا الجاهلية» أو ربا الديون, أو الربا 
الجلي . حسب اصطلاحات العلماء. 

. الصنف الرابع: أحاديث في النهي عن ربا البيوع, أو الربا الخفي‎ ١ 

أمثلة الصنف الأول : 


د (نهى النبي ككل عن (. . 10 الربا وموكله) . رواه البخاري لارملا. 


)ع( انظر العثماني » ظفر أحمد. كشف الدجى عن وجه الرباء في إعلاء السئن. كراتشى 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, (د. ت). .077/1١5‏ 
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2 «لعن رسول الله كد آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم 
سواء) . رواه مسلم 2/5 وللبخاري نحوه 7 /لالا. 

* «الربا ثلاثة وسبعون باباًء أيسرها مثل أن ينكح الرجلٌ أمه("2» وإِنَّ أربى 
الربا عرض الرجل المسلم»29. رواه ابن ماجه مختصراً 1/5/5 والحاكم بتمامه 
أمثلة الصنف الثاني : 


* «ِعَبْنُ المسَترّسِل ربا». رواه البيهقي 49/0". وأورده السيوطي في 
الجامع الصغيرء وإسناده جيد. كما قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع 
الصغير .5٠١/5‏ 

والمسترسل : هو المشتري الذي ينبسط إلى البائع (أو العكس)» ويستأنس به 
ويأمنه» ويكون سهلاً ( - رخواً ) معه. طيعاً له. وجاهلاً بالسعرء وهو خلاف 
المماكس. فالمسترسل بعبارة أخرى هو بائعٌ أومشترء جاهل بالسعر, لا يماكس 
صاحبه. بل يقول: بعني أو اشتر مني » كما تبيع أو تشتري من الناس . 

* «الناجش آكل ربا ملعون» رواه الطبراني في الكبيرء وأورده السيوطي في 
الجامع الصغير 2518/1 وابن أبي شيبة في مصنفه 51/1/5. وقال البخاري: 
(الناجش آكل ربا خائن)7" . 

الناجس: لغ هو الذي ينفر الصيدء ويستثيره من مكانه» ليُصاد. والمقصود 
به هنا هو المزايد الصوري, الذي يتظاهر بأنه مشترء ويزيد في الثمن. أويمتدح 
السلعة. ليغر المشترين الحقيقيين» ويزاحمهم. وخلعيين ويثير الرغبة عندهم 


(3) تكنيه آسن الرباءاتيان الرجل اضف لما فيه من استقباح ذلك عند ذوي العقول السديدة 
والفطر السليمة . 

(؟) فسر الربا في عرض المسلم في حديث رواه أبوداود عن أبي هريرة : «ومن الكبائر السّبتان 
بالسّبّة»» وفيه دليل على أن الربا قد يطلق على الفعل المحرم . 

(؟) ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 05/84. (كتاب البيوع. باب النجش). 
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والحماسة. فيدفعواء فى السلعة أو الخدمة. أكثر من ثمنهاء وذلك سواء كان 
نشواطا مع البائع أوغير مشواط 002 وريما يبدل فيه الباقنع تينم إذا أخبير 
المشتري بأنه اشترى السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها به أو إذا مدح سلعته بما 
ليس فيهاء بالدعاية الكاذية, والإعلان المضلل., كما قد يدخل فيه المشتري إذا ذم 
سلعة البائع وعابها كَذباً أو من يتواطأ مع المشتري فينقص في الثمن. أو يكف عن 
مزاحمته في المزايدة» ويخدع البائع . 

وجماع المعنى هو التأثير الخادع على الأسعار. باتجاه الصعود لمصلحة 
الباعة. أو باتجاه الهبوط لمصلحة الشارين. فالنجش تأثير ومخادعة . 

* «عن رافع بن خديج أنه زرع أيضاًء فمر به النبي وَل وهو يسقيهاء. 
فسأله : لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي, لي الشطرء ولبني 
فلان الشطر. فقال: أربيتماء فَرّدّ الأرض على أهلهاء وَل نفقتك». رواه أبوداود 
في كتاب البيوع 771/7 . 

والمقصود هنا هو أن تقديمٌ الأرض وحدّها مزارعة» أي على حصة من الناتج» 
لا يجوز. ولعل الذين اشترطوا أن يقدم رب الأرض البذر قد استندوا إلى هذا 
الحديث. ولكن إسناد الحديث فيه كلام22» فلا أرى الأخذ به رواية ولا دراية9©, 
وسنعود إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الباب السابع. لدى الكلام عن 
أجر الأرض وفائدة القرض. 

* «إنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقد تقدم في أمثلة الصنف 
الأول مع شرحه. 

)١(‏ الشافعي. الأم. مرجع سابق. 7/١٠8؛‏ وابن حجرء فتح الباري». مرجع سابق. 1/7هم 
وهه". 

(؟) الشوكاني. محمد. نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. القاهرة: 
مكتبة البابي الحلبي. (د. ت). 7١١/5‏ (كتاب المساقاة» باب فساد العقد) . 

5) انظر: المصري. رفيق» مشاركة الأصول الثابتة في الناتج أو في الربح. في مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي. جدة: جامعة الملك عبد العزيز. مركز النشر العلمي. المجلد ”2 
العدد ١‏ صيف 6ه (80و1م) 21١17"‏ 
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0 «من شفع لأحد شفاعة. فأهدى له هدية» فقيلهاء فقد أتى بااعظييا مذ 
أبواب الربا». رواه أحمد فى مسنده 75١/0‏ . 


والمقصود بالشفاعة هنا هو توسط المسلم لأخيه المسلم لإيصاله إلى حقه 
بجلب نفع له أودفع ضر عنه. قال تعالى : «من يشفعٌ شفاعةً حسنةً يكن له نصيب 
د ومن يشفع شفاعة سيئة 5 له كفل منها» [سورة النساء : : الآية 6]. وقد 

بين العلماء أن الشفاعة من المصالح العامة التى يجب القيام بها فرضا على 

الأعيات» أو على الكفاية, ولا يجوز أخذ الأجرة عليها(" , 
أمثلة الصنف الثالث : 

إنَّ أحاديث هذا الصنف ليست كثيرةٌ لأنَّ ماجاء في القرآن كان كافياً لفهم 
المخاطبين بالتشريع . ومثال هذا الصنف قوله تكله فى خطبته الأخيرة بحجة الوداع : 

* «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رؤوس أموالكمء 
لا تظلمون ولا تُظلمون». رواه البيهقي 770/0 . 

وفي رواية : 

* «وربا الجاهلية موضوع, وأول ربار أضعه ربا العباس بِنٍ عبدٍ المطلب. 
وإنه موضوع كله , . .). رواه البيهقي هرهم . 


وفي رواية: 


ث# (.. . وإن كل ربا موضوعء ولكن لكم رؤوس أموالكم. + لا تظلجون 


)١(‏ المرداويء. علي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. بتحقيق محمد حامد الفقي» بيروت: إحياء التراث العربي». ط5. ٠٠5اه‏ 
(1948م)» 09 و8١١!؛‏ وابن الجوزي. زاد المسيرء» مرجع سابق» ؟7/١6١؛‏ 
والفيروزآبادي. محمدء بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء بتحقيق محمد علي 
النجارء بيروت: المكتبة العلمية» (د. ت). 2778/7 وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. 
مرجع سابق. 7/١؛‏ وأبو عبيد» الأموال» مرجع سابق. .1١‏ 
قارن بين العبارتين : «الشفاعة الحسنة» و «القرض الحسن». 


غ5 


ولا لمر قضى الله أنه لارباء وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع 
كله. . .) من سيرة ابن هشام 00 وفيه دليل على حرص النبي كلخ على 
المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة له ولقرابته. وأن الناس في أحكام الله 
سواء('2. وفى ذلك أسوة للحكام والمفتين والقضاة والدعاة والخطباء والوعاظ 
والكتاب والعلماء والفقهاء. . . 

وقوله: 

د «إنما الربا في النسيئة». صحيح مسلم .١٠١9/15‏ 

* «لا ربا لذ في النسيئة) . صحيح البخاري 4/1 . 


0 دلا ربا فيما كان يدا بيد» . صحيح مسلم .٠١9/5‏ 
أمثلة الصنف الرابع : 


وأما أمثلة الصنف الرابع فهي كثيرة» تربو على عشرين حديثاً"2, نختار 
منها: 

* «الذهبٌ بالذهب, والفضةً بالفضةء والبْرٌ بالبرٌ والشعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ 
بالتمرء والملحٌ والعلع مِثْلا بمثل , سواءً بِسَوَاءِه يداً بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدأ بيد». رواه مسلم 48/5. 

الذهب بالذهب: الباء هنا تفيد المقابلة» فتدخل على الأعواض, أي الذهب 
مقابل الذهب (ِعِوَضهء بَدَلَّه) . 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات. مرجع سابق. 505/4 -07؟؛ وابن الحسن الشيباني», الإمام 
محمد. شرح كتاب السير الكبير. بتحقيق عبد العزيز أحمد. ج 5» القاهرة: مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقية» :١5417 .1917١‏ «وإنما بدأ (النبي كَلوْ) بعمه. ليتبين أن أوامره ليست 
على نهج أوامر الملوك, فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب» ويخاطبون الأجانب» وهو بدأ 
بمن هو أقرب إليه. وهو عمه». 

(١‏ السبكي . علي . تكملة المجموع . في النووي , يحيى , المجموع شرح المهذب, المدينة 
المنورة: المكتبة السلفية, (د. ت). .51/١١‏ 
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زاد: أعطى الزيادة. استزاد: طلب الزيادة. أربى : فَعَلَ الربا المحرم . 

وفيه دليل على تعيين التقدير بالوزن, لا بالخرص والتخمين. قال العلماء: 
الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة (الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل).» فلا يجوز 
جزافٌ بموزونٍ أومكيل (مجهول بمعلوم ) ولا جزافٌ بجزافٍ (مجهولٌ بمجهول.). 
فحرمة التفاضل تقتضي معلوماً بمعلوم . 

ثلا بمثل: أي دون اختلاف في النوع . المثل: الشبه والنظير. 

سواءً بسواء: أي دون اختلاف في القدر (الوزن أو الكيل) . 

يدا بيد: أي بدون تأخيرء ولا تأجيلء أي مع التقابض ( - التناقد) في 
المجلس. من يدك إلى يده. ومن يده إلى يدك. فهذه ثلاثة أوجه للتساوي : 
التساوي في النوع والتساوي في المقدارء والتساوي في الزمن . 

* «الذهبٌ بالذهمب وال عاتسوفاعى والن بال ون ل عاء وماء» «والتمر 
بالتمر ربا لأا عا وهات :والشضن بالفهير ريا ]لا هاة قاف بوواة لقاع 4/6 

قاء وطاءة يعن انقانضة كن الفلتى. وهو ]نا يفول كل واجلد من السبعيق : 
هاء. فيعطيه ما فى 3 0000 قوله: بذ ود يقال للواحد: هاء. وللاثنين: 
هاؤماء وللجمع هزم قال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة29. 

ف روى آتو داود #/يز لاعن عيادة بق الشافية»: أن "رسول الله كله فال 
«الذهبٌ بالذهب يَبْرها وَعَيتهاء. والفضة بالفضة يبرها وعيتهاء. والبر بالبر مذي 
بمدي. والشعير بالشعير مدي بمدي» والتمر بالتمر مدي بمديء والملح بالملح 
مدي بمدي . فمن زاد أوازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة.» والفضة 
أكثرهماء يداً بيد وأما نسيئة قلا. ولا بأس ببيع البر بالشعيرء والشعير أكثرهماء يدا 
بيدء وأما نسيئة فلا». في جامع الأصول :504/١‏ «مدين بمدين» وهو خطأ 
مطبعي » إذ من العجيب أن يأتي اللفظ مُثنى في هذا الموضع. فلا حاجة إليه. 


)ع( الشوكاني » نيل الأوطار. مرجع سابق. .١95/6‏ 


الى 


مدي بمدي: مكيال بمكيال. المدي: ج أمداء مكيال لأهل الشام يسع 
خمسة عشر مكوكاً. والمكوك: صاع ونصف. وقيل أكثر من ذلك. ابن الأثير. وقال 
ابن الأعرابي : هو مكيال ضخم لأهل الشام وأهل مصر. وقال ابن بري: المدي 
مكيال لأهل الشام» ويقال له: الجريب؛ يسع خمسة وأربعين رطللً. وهو غير 
المد. قال الجوهري: المد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي, 
ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة . والمدي يساوي بالكيلوغرام 75 ر ١8‏ كغ 
تقريبا9" , 

التَبْرء العَيّن: قال الخطابي : التبر قطع الذهب والفضة., قبل أن تضرب 
وتطبع دراهمَ أو دنانيرَ واحدتها: يَبرّة. والععين: المضروب من الدراهم أو الدنانير. 
وقد حرّم رسول الله كل أن يُساع مثقالٌ ذهب عينٍ بمثقال وشيءٍ من يَبْرٍ غير 
مضروب . وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء 
وذلك معنى قوله: تبرها وعينها سواء. وفيه دليل على أنَّ الذهب والفضة ربويان 
سواء كانا نقوداً مضروبة» أو مجرد سبائك. وسنعود لهذا الموضوع بالتفصيل . 

2# عن أبس سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما «أن رسول الله كلِهِ استعمل 
رجلاً على خيبر» فجاء بتمر جَنِيبء فقال رسول الله يل: أَكُل تمر خيبرٌَ هكذا؟ 
فقال: لا واللّهِ يا رسول الله نا لنأخذ الصا من هذا بالصاعين؛ والصاعين 
بالثلاثة. فقال النبي كَكِةِ: لا تفعل. بع الجمعٌ بالدراهم. ثم ابْتَعْ بالدراهم جَنِيباء 
وقال في الميزان مثل ذلك». متفق عليه. البخاري ٠١7/7‏ ., ومسلم غ8/ه١٠.‏ 

الجنيب: الطيب. أو الصلب, أو الذي أخرج حَشَفْهُ ورديئه. أوهو الذي 
لا يختلط بغيره. 


الجَمْعٌ : الرديءء أو الخِلْطٌ من التمرء المجموع من أنواع مختلفة . 


)1( ابن الرفعة الأنصاري , نجم الدين. كتاب الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان. 
بتحقيق محمد أحمد إسماعيل الخاروف, دمشق : دار الفكر» 5ه (1980م)), 3848 


لاك 


ماقال في المكيلء إنه لا يباع متفاضلاً. والإجماع قائم على أنه لا فرق بين 
المكيل والموزون في ذلك الحكم . 

وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري». أن رسول الله كَكليِ جاءه صاحب 
نخلة بصاع من تمر طيب» وكان تمر النبى كَلِنَِ هذا اللون. فقال له النبي كَل : 
«أنى لك هذا؟». قال: انطلقتٌ بصاعين» فاشتريتٌ به هذا الصاعَ. فإن سعر هذا 
في السوق كذاء وسعر هذا كذا. فقال رسول الله كلِِ: «ويلك أربيتَ. إذا أردت 
ذلك. فَبِعٌ تمرك بسلعة, ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئتَ». (جامع الأصول 
5/١‏ -ل0:7). 

* عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال: (كنا ترّرق تمرّ الجمع, وهو الخلط 
من التمرء وكنا نبيع صاعين بصاع » فقال النبي كه : ولا صاعين بصاع. 
ولا درهمين بدرهم» ). رواه البخاري 77/7. 

نب عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يله عن بيع الصبْرةٍ من 
التمر التي لا يُعلم مكيلّها بالكيل المسمى من التمر». رواه مسلم 7١/4‏ في كتاب 
البيوع » باب تحريمٍ بيع صَبرةٍ التمرٍ المجهولة القدرٍ بتمر. 

الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة. وجمعها: صَبّر. 

د عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه (أنه أرسل غلامه بصاع قمح». فقال: 
بعه ثم اشتر به را فذهب الغلام, فأخل ضاق وزيادة بعض صاعء فلما حجاء 
معمراً أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرٌهء ولا تأخذن إلا 
ميثلا بمثل» فإني كنت أسمع رسول الله َكل يقول: «الطعام بالطعام, مثلاً بمثل». 
قال: وكان طعامنا يومئذٍ الشعيرء قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن 
يضارع). رواه مسلم 5/5 .2©20١١‏ 

* عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشتريتٌ يوم خيبر قلادة باثني 
عشر ديناراء فيها ذهبٌ وخرزٌء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثرّ من اثني عشر ديناراء 
)١(‏ قارن ابن حزم. الإحكام. مرجع سابق. /ا/ 6 . 
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فذكرث ذلك للنبي يل فقال: «لا تباع حتى تُفصل» ). رواه مسلم .1١1/5‏ 

فصلتها: ميزت خرزها من ذهبها. 

2« عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلء ولا تُشِهُوا بعضّها على بعض . ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا بثلاً بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجزه» . 
متفق عليه. البخاري 41//7» ومسلم 45/5. 

يغلا بمثل: مساويين توضاً زغيارا) وولا تفقوا لا تفناضلوا بينهنما كما 
(مقداراً). 

الغائب: ما غاب عن مجلس البيع مؤجلاً كان أولا. 

الناجز: الحاضر. 

ونهن النبى كله عن الفضنة بالقضة والذهب بالذهت إل سواة بسواف 
وأمرنا أن نبتاع الت بالفضة كيف شئناء والفضة بالذهب كيف شئنا». روآاه 
البخاري 98/7. 

درول تيعو الذهة ينا لدهمي" الآ "اشوا زاف والقطيدة ‏ بالففينة الااكرا2 
بسواءء وبيعوا الذهبٌ بالفضةٍ والفضة بالذهب كيف شئتم». رواه البخاري «/917. 

قال أبو سعيد: (سمعت رسول الله ككل يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثلء 
والورقٌ بالورق متلا بمثل» ). رواه البخاري 91//7. 

الورق: الفضة المضروبة دراهم . 

* حدثنا شعبة قال: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا المنهال 
قال: سألت البراء بن غاب ولي ارت رضي لله عنهم عن الصرف. فكل واحد 
منهما يقول: (هذا خير مني), فكلاهما يقول: «نهى رسول الله كلخ عن بيع الذهب 
بالورق ذينا». رواه البخاري 48/7. 

* عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفاً بمائة دينار 
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فدعاني طلحةٌ بن عبيدٍ الله. فتراوضنا حتى اصطرف مني, فأخذ الذهب يقلبها في 
يده. ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة» يا ذلك. فقال: والله لا تفارقه 
حتى تأخذ منهء قال رسول الله كلِه: «الذهب بالذهب رباً إل هاءَ وهاءً. والشعير 
بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءً. والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاء». رواه البخاري 917/7. 

أ قال عسي زه الشطلات :ولأ يعوا اللذهن بالدفي إلا مكل ل 
ولا تعتر هيه على بعضن: ولأحنيسوا الورق الور ق إلا ياد مكل نولا فوا 
بعضها على بعض». 

«ولا تبيعوا الورق بالذهب. أحدهما غائب والآخر ناجز. وإن استنظرك 
(طلب منك إنظاره) إلى أن يَلِجّ بينَهء فلا تُنْظِرْهُ إنني أخاف عليكم الرماء». رواه 
في الموطأ (جامع الأصول .)071/١‏ والرماء هو الريا. 

* يقول أبو المنهال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 
فقالا: (كنا تاجرّيّْن على عهد رسول الله يله فسألنا رسول الله يه عن الصرف». 
فقال: «إن كان 18 بيد فلا بأس. وإن اننا فلا يصلح) ). رواه البخاري 
*/الا. 


المبادىء التى يمكن استنباطها من أحاديث ريا البيوع : 

١‏ يلاحظ أن الأصناف الستة تجمعها الصفات التالية: 

() أنها جميعاً أموال ربوية» أموال ربا البيوع . 

(ب2 أن الأحكام الربوية بداخل إحدى الفئتين (فئة الذهب والفضة. وفئة 
الأصناف الأربعة الأخرى) مشابهة للأحكام الربوية بداخل الفئة الأخرى. فالذهب 
بالذهب كالقمح بالقمح فيه شرطان : التساوي والتناقد9") . والذهب بالفضة كالقمح 
بالشعير فيه شرط واحد: التناقد. أما التفاضل فجائز. 


)1( التناقد. حسب عبارة ابن حزم الإحكام , مر جع سابق. لاإلاهدكء معناه : التقابيض الفوري 


في المجلس . 


(ج ) أنها جميعاً أموال مِثلية قابلة للقرض. انظر قوله ككلِ: «يثلاً بمثل». 
فإذا لم تكن يثلية» فكيف الأمر بها أن تكون مِثْلاً بمثل؟ أي هي بعبارة أخرى من 
أموال ربا القروض أيضاً©. 

ولا حاجة لأكثر من هذه الخصائص المشتركة بين الأصناف الستة. فقد حاول 
بعض القدامى 29 والمحدثين مزيداً من الإغراق في الجمع. فلم تتكلل مساعيهم 
ومحاولاتهم بالنجاح . 

وعلى هذا فإن الأموال القيمية التي تقبل الإجارة والإعارة» ولا تقبل القرض 
لا تدخل فيها: كالدور والثياب والأمتعة. 

ومما يؤيد ذلك أن الأصل في التحريم هو ربا القروض», وتحريم ربا البيوع 
جاء سدا للذريعة الموصلة إلى ربا القروض. وقد ورد في الأثر المنقول عن عمر: 
(فإني أخاف عليكم الرماء). أي الربا. 

وهذه الأموال كانت تقرض في الإسلام ولا زالت. وكانت كذلك منذ القديمء 
وصرحت بذلك نصوص العهد القديم التي نقلنا بعضها بمناسبة شرحنا لآية سورة 
النساء في الربا في القرآن. (فضتك لا تَعْطِهِ بالربا) (الهاء تعود على المستقرض) 
(وطعامك لا تعطه بالمرابحة) . 


(لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعام. أوربا شيء مما يقرض بربا). 
ولا نعتقد أن هذه النصوص قد طرأ على معانيها تحريف. 


)١(‏ قارن البخاري. محمد. محاسن الإسلام وشرائع الإسلام» بيروت: دار الكتب العلمية. 
(د. يق 86. 

(5) فالحنفية مثلاً رأوا في مواجهة المذاهب الأخرى أن الصفة الجامعة هي القدر (بغض النظر 
عما إذا كان يتحقق بالكيل أو بالوزن)». ولكنهم مع ذلك اضطروا للتمييز بين الذهب والفضة 
وبين الأصناف الأربعة الأخرى. من أجل أن بيع النسيئة وبيع السلم جائزان بالنص. 
انظر السنهوري., عبد الرازق» مصادر الحق. مرجع سابق. 18٠/8‏ و4140 وعبد البر, 
محمد زكي. الرباء مرجع سابق. 5" و 50؛ والسرخسي., المبسوط. مرجع سابق». 
0000 


أفى 


ولذلك قد يقال هنا إن أقرب المذاهب إلى الصواب في الموضوع هو مذهب 
الشافعية الذي يقول بأن الأموال الربوية هي النقود والأطعمة. وهذه هي الأموال 
القابلة للقرض. وقد صرح بعضهم بأن هذه الأطعمة هي المكيلة والموزونة (وهو 
رأي سعيد بن المسيب» ورواية عن أحمد. وقول للشافعي)2"0, فقوله يكل : وسواء 
بسواء» يقتضي ذلك. وهو مقتضى مذهب الحنفية الذين قالوا بأن الأموال الربوية 
هي الموزونات والمكيلات», فالموزونات والمكيلات من الأموال المثلية2. لكن 
لا يدخل فيها عندهم المذروعات والمعدودات. 


١‏ وهذه الأصناف الستة التي جمعتها رابطة مشتركة, تنقسم بدورها 
بإجماع المسلمين”2 إلى فئتين: فئة الذهب والفضة., وفئة الأصناف الأربعة 
الأحرىء. أي أن لكل فئة علة مختلفة عن علة الفئة الأخرىء, دل على ذلك 
بالضرورة أن شروط التبادل الداخلية (داخحل كل فئة) تختلف عن شروط التبادل 
الخارجية (بين الفئتين). فالتبادل بين ذهب وقمح مثلاً لا يخضع لأي شرط ربوي» بل 
هوحرء يمكن فيه التفاضل والنساء (أي التأخير والتأجيل)» فيجوز أن يعجل القمح 
ويؤجل الذهب (بيع مؤجل الثمن)؛ أو أن يعجل الذهب ويؤجل القمح (بيع سَلَّم 
أو سَلّف). وقد صرحت بهذا الجواز أحاديث بيع النسيئة وبيع السلم . 


بشعير» فيخضع لشرط واحد هو التناقد ( - التقابض في المجلس ).2 ويجوز فيه 
التفاضل. ففي حديث رواه أبوداود: «لا بأس ببيع الذهب بالفضة. والفضة 


)١(‏ الزحيلي, وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق: دار الفكرء ط ”ا. 86٠5١ه‏ (19868م)2 
0/5 و560. 

(؟) الزيلعي. عثمان. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. بيروت: دار المعرفة., (د. ت)». 
1 والسنهوري. مصادر الحق. مرجع سابق» 1817/7 . 

(5) السبكي, تكملة المجموع. مرجع سابق, ١١٠/41؟؛‏ وابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 
:/7-ه135١.‏ 


وف 


أككرهماء يندا بيد ولا بأس ببيع البّر بالشعيرء والشعير أكثرهماء يداً بيد. وأما 
النسيئة فلا». وإن كان بين صنفين متجانسين (من جنس واحد) كذهب بذهب» 
أو تمر بتمرء فيخضع لشرطين هما: التناقدء والتساوي . 

“- معنى الربوي: الأصناف الستة الواردة في أحاديث ربا البيوع تسمى 
(أموالاً ربوية)» وكل منها (ربوي). وهى فئتان: فئة النقود وفئة الأطعمة؛ لكن 
المبادلة لا توصف ربوية َّ إذا كانت واعياة فى حدود الفئة الربوية الواحدة بين 
الصنف والصنف. أو بين صنف وصنف واقعين في فئة واحدة. ففي الحالة الأولى 
ثمة شرطان ربويان. وفي الثانية شرط واحد. فإذا وقعت المبادلة بين ربوي من فئة 
وربوي من فئة أخرى, فإن المبادلة لم تعد ربويةء إذ ليس هناك عندئذٍ أي شرط 
أو قيد ربوي» مع أن كلا البدَلين ربوي . 

وما نذا هده الأضناقت وما يلق بها بالعياني» لآ تسم ونوا . وغليه يتجوز 
مبادلة غير ربوي بغير ربوي بدون شرط. أي يجوز تفاضلاً ونْساءً» وكذلك مبادلة 
ربوي بغير ربوي . 

والخلاصة أن أحكام الربا لا تطبق إلا إذا كان البدلان ربويين» وداخلين معاً 
في فئّة واحدة. في مبادلة ربوي بربوي واقعين في فئة واحدة. أما ربوي من فئة 
بربوي من الفئة الأخرى. وربوي بغير ربوي. وغير ربوي بغير ربوي فليس فيه 
شرط. بل هي عندئدٍ مبادلة حرة ربوياً. أي متحررة من الربا المحرم . 

وبعبارة أخرى إذا كان البدلان أحدهما أو كلاهما غير ربوي. فلا قيود من 
تعجيل أو مماثلة. بل إذا كان البدلان كل منهما ربوي. ولكن من فئة مختلفة 

وبهذا فإن الأموال الربوية تختلف عن المبادلات الربوية» فقد يكون كلا 
الغاليقتد يزيا > والكادلة المندت رنويةة كالعت بالسهير» قهذ" اللدادلة أببى افيها زنا 
محرم لا فضل ولا نساء(©. فإذا كان لدينا مال ننظر أولاً هل هو ربوي أم غير 


)١(‏ ونستطيع القول بلغة الفقه بأنه لا ربا (محرماً) بين الذهب والشعير. 


رف 


ربوي؟ فإن كان غير ربوي فالمبادلة غير ربوية» وإن كان ربوياًء نظرنا إلى المال 
الآخر فإن كان غير ربوي فالمبادلة غير ربوية» وإن كان ربوياً نظرنا هل هو ربوي 
يشترك مع المال الآخر في العلة (الفكة) نفسهاء فإن كانا ينتميان إلى علة واحدة 
فالمبادلة ربوية» وإن كان كل منهما من علة فالمبادلة ليست ربوية. فالمال بمفرده 
نستطيع الحكم عليه مباشرة هل هو ربوي أم لا؟ أما المبادلة فلا نحكم عليها بأنها 
ربوية إلا من خلال علاقة المال بالمال الآخر. 

 :‏ ربا البيوع نوعان: ربا فضل وربا نساء. الأول ينشأ من مبادلة متجانسين 
مبادلة وي مع زيادة أحد البدلين على الآخرء والثاني ينشأ من مبادلة متجانسين 
(ذهب بذهب مَُثْلاً) أومتقاربَيْن (ذهب بفضة) مع النساء. وقد يجتمعان فيكون في 
البيع فضل ونّساءء كما في ذهب بذهب متفاضلاً ونساءً. 

ونحن نطلق على ربا القرض أيضاً ربا النسيئة» وهو يعني اصطلاحاً زيادة 
(فضلا) مع نساءء وبهذا يختلف ربا النسيئة اصطلاحاً عن ربا النساءء فالأول في 
القروض. والثاني في البيوع. والأول تأخير مع زيادة, والثاني تأخير بلا زيادة, 
والأول يقابل في الثاني الفضلّ والنّساءَ مجتمعين. 

وقد سبب عدم التمييز الواضح بين هذه الأنواع بعض الأخطاء والالتباسات. 
فابن القيم مُثْلاً يستخدم عبارة ربا الفضل للدلالة على ربا البيع 29 . 

ويعتبر تحريمه من باب سد الذريعة إلى ربا القرض. وقد أخطأ السنهوري9») 
في فهم مراده. كما أخطأ أيضا عندما رام التميبز في درجة التحريم بين ما مصدره 
القرآن وبين ما مصدره السئة . فهذا لا يصح في الإسلامء عردم في الأصول . 
واء بن القيم لا يريد بالتمييز بين ربا البيع وربا القرفن تسيرا سيفندا إلى المصدر 
التشريعي , دل قبي كيدا إلى فهم حكمة التشريعء سواء كان هذا التشريع قرآناً 
أو سئة . ولا أدل على خطأ السنهوري أيضاً من أن اتيت الفا ماه 
بتحريم ربا النسيئة» سواء كانت تلك السنة قولية أو فعلية 


.١5/:7 ابن القيم. أعلام الموقعين. مرجع سابق.‎ )١( 
.7١19و‎ 7١8/« (؟) السنهوري. مصادر الحق. مرجع سابق.‎ 


>> 


ه ‏ ويستنبط من أحاديث ربا البيوع مبدأ شرعي وعقلي مهم. وهو أن للزمن 
قيمة في المبادلات. ألا ترى كيف أن الرسول كَكهِ قد قرر أن الذهب بالذهبء» 
أو الشعير بالشعيرء لا بد فيه من اتحاد النوع (مِثْلاً بمئل)» واتحاد المقدار (سواءً 
بسواء), واتحاد الزمن (يدأً بيد)؟ فلو أسلم أحد المتبايعين للآخر ذهبه؛ ولم يسلم 
الآخر له ذهبهء لكان الثاني مُربيا على الأول لأنه تعجل قبض ذهب صاحبهوء 
وتأخر عليه في إقباض ذهبه. وهذا ما يعرف عند الفقهاء ب (ربا النساء). لأنه أربى 
على صاحبه إِذْ أنسأ بدلّهء أي أخره أو أجل أويعرف ب (ربا اليد) لأنه قبض ما بيد 
صاحبه. ولم يدفع إليه ما بيده. فأخلٌ بشرط (يداً بيد) . 


وربا النساء ممنوع في الذهب بالذهب, وفي الذهب بالفضة. ولكنه جائز في 
الذهب بالقمح. أي جائز في البيوع المؤجلة» سواء كان البدل المؤجل ثمنا كما في 
البيع بالنسيئة» أومبيعاً كما في بيع السلّم. فلما جاز النساء ههناء كان لا بد 
للحفاظ على مبدأ التعادل بين البدلين» من جبران البدل المؤخر أو المؤجل». بأن 
يزاد مقداره. وهذه الزيادة هي عوض التأجيل أو التأخير أو النساء. ولذلك صرح 
الفقهاء في بيع النسيئة بأن للزمن حصة من الثمنء» أي يزاد الثمن بزيادة الزمن, 
كما صرحوا في بيع السلّم بأن فيه إرفاقاً بكلا المتايعَيْنَء فالبائع يرتفق بقبض الثمن 
معجلاء والمشتري يرتفق برخص الثمن المعجلء أو بزيادة المبيع» وسيأتي تفصيل 
هذا. 

وقد يعترض بعضهم فيقول إن هذا غير صحيح, أفلا ترى كيف أن الشارع 
في القرض أهدر الزمن, فلم تجز الفائدة عليه في مقابل التأجيل؟ 


الجواب أن الشارع في الحقيقة لم يهدر الزمن. بل عوضه في القرضص 
بِعِوّض آخرّ مختلفٍ عن عِوَضِه في البيع. فالعوض في القرض ديني آجل 
أو عاجل. والعوض في البيع دنيوي عاجل . 

5 في أحاديث ربا البيوع مبدأ آخر مهم. وهو أن الربا نوعان: حلال 
وحرام. وإليك البرهان على كل نوع من أنواع ربا البيوع : الفضل والنساء . 


0/؟ 


(أ) ربا الفضل لا يحرم إلا في مبادلة الربوي بجنسه, كالذهب بالذهب» 
والشعير بالشعير. فمن أعطى كيلو شعير وأخذ كيلو وأوقية. فهذه الأوقية تعتبر ربا 
فضل محرماً. 

أما في مبادلة ربوي بربوي آخر واقعين في الفئة نفسها (فئة الأثمان أو فئة 
الأطعمة). كالذهب بالفضة, والقمح بالشعيرء فربا الفضل جائزء إذ يجوز له أن 
يعطي كيلين27 من الشعير ويأخذ كيلا واحداً من القمح. ومدار أحاديث ربا البيبوع 
على المكاييل والأوزان» لا على القيم والأثمان. فقد تقدم قوله كك : «مدي بمدي» 
«لا صاعين بصاع»., وفي حديث: «وزناً بوزن» رواه أحمد ومسلم والنسائي 
وأبو داود. 

وبهذا ثبت أن ربا الفضل حرام في القمح بالقمح. وحلال في القمح 
بالشعيرء فهو إذن حرام في مبادلة دون أخرى. ومن البدهي أنه إذا جاز في القمح 
بالشعيرء وهما واقعان في فئة ربوية واحدة. جاز في الذهب بالقمح., لأن كل 
صنف منهما واقع في فئة ربوية مختلفة . 

والأصل إذن أن ربا الفضل حلال, ولا يحرم إلا في مبادلة مخصوصة 
بالتحريم» وهي مبادلة الربوي بجنسه, وقلما تقع . وإذا وقعت فقد تقع في مبادلة عملة 
ذهبية بعملة ذهبية أخرى, أو عملة فضية بعملة فضية أخرى, أو تمر سوري بتمر 
سعودي وهكذا. 

(ب) وربا النساء لا يحرم إلا في مبادلة الربوي بجسه. كالذهب بالذهب. 
أو القمح بالقمح. وفي مبادلة ربوي بربوي واقعين معاً في فئة واحدة. كالذهب 
بالفضة . والقمح بالشعير. أما فيما عدا ذلك فهو حلال. وعليه فكل المبادلات 
النقدية التي تتم بين الأثمان ( - النقود) والسلع. سواء كانت هذه السلع مثلية 
تقبل القرض أو قيميّة تقبل الإجارة» يجوز فيها النساء. 


)١(‏ كيلان: مثنى كيل» والكيل (بكسر الكاف) اقترحها الشيخ علي الطنطاوي لترجمة لفظ: 
«كيلو» الأجنبي . ويمكن قراءة اللفظ «كيلين»» بفتح الكاف. مثنى كيل» وهو مقدار مكيل 


كلا 


فيمكن القول إذن إن ربا النساء حرام في مبادلاات مخصوصة. وجائز فيما 
عداها من مبادلات. فيجوز تأخير أحد البدليّن في ذهب بقمح. سواء زاد البدل 
الرباربوان: 

* قال ابن عباس (١--58ه‏ ): (هما ربوان». أحدهما حلالء والآخر 
حرام). 

وفي رواية: (الربا رباءان» ربا لا بأس بهء وربا لا يصلح). 

تفسير الماوردي */2,2238 وتفسير السيوطي (الدر المنثور) 6 . 

* قال عكرمة  (‏ 5١٠ه):‏ (الربا ربوان: ربا حلال» وربا حرام) . 

تفسير الماوردي 7١84/١ )ه45٠ (١‏ و”/2558 وتفسير القرطبي 
(-1ا5ه) 275/15 وتفسير السيوطي (-١١9ه‏ ) وبهامشه تنوير المقباس 
تفسير ابن عباس 2١65/0‏ وتفسير الشوكاني (١‏ ١65١١ه)‏ فتح القدير 007/4”ء 
وتفسير الألوسي (-١117١ه)‏ 50/7 (طبعة دار إحياء التراث العربي). 

* قال الضحاك ١‏ ١5١٠ه‏ ): (هوالربا الحلال). 

تفسير الطبري ١‏ و(طبعة دار المعرفة. بيروت)2 وتفسير القرطبي 
ملت وتفسير السيوطي هه . 

قال الماوردي ( 0١45ه‏ ): (تحريم بعض البيع. وإحلال بعض 
الربا). 

تفسير الماوردي .784/١‏ 

* قال القرطبي (-١ا5ه‏ ): (ثبت بهذا أنه (أي الربا) قسمان: منه 
حلال» ومنه حرام) . 

تفسير القرطبي .75/١84‏ 

* قال الشرقاوي (-77١١ه‏ ): (هي من الربا الجائز) . 

حاشية الشرقاوي (فقه شافعي) 78/57. 


يف 


0 
يحسحا 


* قال الألوسي ( ١77١ه‏ ): (الظاهر عموم البيع والربا(...) 

ما خصّه الدليل من تحريم بعض البيوع» وإحلال بعض الربا) . 
ا فنا 

وذ ثبت لدينا أن ربا الفضل منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح» وأن ربا النساء 
منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح, ثبت إذن أن ربا البيوع منه ما هو محرم ومنه ما هو 
مباح» وهو المطلوب . 

وينطبق هذا على ربا القرض (ربا النسيئة), وهووإن كان خارجاً الآن عن 
موضوعناء إلا أننا نقول: انظر كيف أن ربا النسيئة إذا لم يكن مشروطاً فهو جائزء 
شؤاء تمكل «المقدار أو بالعوية: 

قد يقال هنا بأنني جعلت الأصل في ربا البيوع هو الجوازء مع أن الربا 
الأصل فيه الحرمة. كما هو معلوم من الشرع. ومن عادة الناس . 


الجواب أن الأصل في ربا البيوع هو الجواز. والأصل في ربا القروض هو 
الحرمة . ولما كان الأصل في الربا هو ربا القروضء أمكن القول إن الأصل في 
الربا عندما يطلق فإنما يراد به الربا المحرم. وكذلك البيع عندما يطلق يراد به البيع 
الحلال. لكن هذا لا يمنع من وجود بيوع محرمة, كالبيوع الربوية التي تقدمت 
أمثلة منها. وكبيع الغرّر وبيع النجش. وسائر البيوع المنهي عنها في الشرع . 


قد يقال هنا: إن الله تعالى قال: «وأحلٌ الله البيع وحرم الربا» [سورة 
البقرة: الآية 710]» فالبيع حلال والربا حرام» فكيف تقول إن الربا قد يكون 
حلالاً؟ جوابه أن قوله تعالى: #وأحل الله البيع» لا يفيد أن كل بيع حلال. فقد 
حرمت السئة بعض البيوع المذكورة آنفاًء وبالمقابل فإن قوله تعالى: إوحرم الربا» 
يفيد أن كل ربا حرام. وفي باب الربا في القرآن.» لدى تفسير آية سورة الروم. 
0 العلماء: الربا ربوان: حلال وحرام» وقد فصّلنا آنفاً. وسيأتي 
مزيد تفصيل لهذا القول. وبيان أهميته. 


74 


ل النّساء بين البيع والقرض: قد يقال: إن القرض ليس إل ذهباً بذهب» 
أوفهة بفضةء أوشعيرا بشعيرء ومع ذلك فيه نّساءء فيدفع المقرض بَدَله إلى 
المقترض» :ولا يسكره بثلة إل بعد زمن :- فكف ينضن التحدنك :ههنا غلن أن الذعن 
بالذهب, والفضة بالفضة. والشعير بالشعير لا يجوز إلا يدا ببد. أي يحرم فيه 
النساء؟ 

الجواب أن الأحاديث هنا موضوعها البيع لا القرض», ألا ترى كيف قال فيها: 
«فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم»؟ وعلى هذا الأساس صنفناها. والبيع 
أصل» والقرض أصل آخرء فلا يجب 0 بينهماء والأول من عقود المعاوضات» 
والثاني من عقود التبرعات» الأول أساسه العدل. والثاني أساسه الإحسان. وكيف 
يتم الإحسان إذا أقرضته المال واسترجعته منه في ا القرض؟ فلا بد إذن في 
الفرض امن تاخبر أوتاجيل» حتى يخعدل الإرفاق بالمشتر من :زه يكن العتودن 

وغل هذا فاللهب الذهي نيعا أو قرفا لا كنود الففيل فيه أما النساء 
فيجوز في القرض دون البيع . 

وعدم التفرقة بين البيع والقرضء أو بين المعاوضة والإحسان؛ أو بين المبادلة 
والمكارمة. قد أوقعت بعض الفقهاء في الخطأء منهم ابن حزم. فقد ورطه هذا 
الخطأ في اتهام الإمام مالكِ بأنه أجاز الربا(». ولولا خشية الإثقال على القارىء 
بالإطالة والتعقيدء لأوردت تفصيلاً لهذه المسألة التي أفردتها ببحث قصير مستقل 
بعنوان: (فك اشتباكِ ربوي بين مالك وابن حزم), لم أنشره بعد. 

4 المبادلة بين التعادل والتفاضل : مر معنا أن المبادلة إذا كانت ذهباً 
بذهبء أوتمراً بتمر» فلا بد فيها من اتحاد الزمن والنوع والمقدار. وهذا في هذه 
)١(‏ ابن حزمء المحلى. مرجع سابق. 144/8 (مسألة )١5417‏ و8/لالا (مسألة )١١97‏ 

و4/4/ (مسألة .)١١97‏ وانظر: ابن عبد السلام» العزء قواعد الأحكام في مصالح 


الأنام, بتحقيق طه عبد الرؤوف سعك. بيروت : دار الجيل» ط3. 5ه (1980م)), 
0 
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المبادلات يمكن تحقيقه بدقة حسابية رياضية متناهية. وكل زيادة في أحد البدلين 
على الآخر تكون واضحة مكشوفة, ولا يمكن تبريرها ولا ترك مستواها يتحدد 
بالتعاقد ( > التراضي ) أو قوانين السوق. هذا هو الأصل النظري في المعاوضات 
العادلة . 

فإذا انتقلنا إلى مبادلة أخرى. كالذهب بالفضة,. أو الشعير بالتمرء أو الملح 
بالفضة, فها هنا لا يمكن إجراء المعاوضة على أساس التساوي بين البدلين مساواة 
حسابيةً دقيقة فهذا متعذر وغير متصورء ولا يطلبه شرع ولا عقل. ولا يعني هذا أن 
مثل هذه المبادلات قد انفلتت من مبادىء العدالة, لاء إنه يعني أن إجراء هذه 
المبادلة لا بد فيه من تفاضسل في المقدار يسوغه التفاضل في القيم. وههنا نحن 
مضطرون للعدول عن العدالة الدقيقة (التساوي الدقيق) إلى العدالة التقريبية 
(التساوي التقريبي)؛ وأفضل مؤشر لتحقيقه هو الاسترشاد بأسعار السوق ومعلومات 
الطرفين وتراضيهما. 

وعلى هذا فإن المبدأ الذي نستخلصه هنا من أحاديث ربا البيوع, هو أنه 
يُعدل عند التساوي إلى مقاربة التساوي(» حيث لا يمكن الأول. ولكن يبقى أصل 
التساوي هادياً ومُرشداً لمحاولات المتعاقدين في الاقتراب من التساوي. فها هنا 
التفاضل مشروع في الأوزان لكن مع محاولة التعادل في القيم. والبعد عن الغعش 
والخداع والاستغلال والظلم . 

9- إذا امتنع التفاضل ووجب التساوي فلا موزونَ بمكيل » ولا مكيل 
بموزونء لأن هذا لا يحقق التساوي المطلوب. بل يؤدي إلى التفاضلء ثم إنه 
ليس كل ما يوزن يكال, لأن هناك أشياء تتجافى ( - تتباعد وتترك فراغات ) في 
المكيال”2. فلا يكون مقياساً صحيحاً لها كالميزان» الذي يصلح لما يكال فأما 
الكيل فلا يصلح دائما لما يوزن» فكل ما يكال يوزن, وليس كل ما يوزن يكال. 
)١(‏ قارن ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .١1١9/7‏ 


ف الشافعي» الأم مرجع سابق. “489/7 والسبكي , تكملة المجموع. مرجع سابق» 
85/٠‏ . 


وليس كل موزون يَعَدّ. بل يجب أن يتحقق مطلب التساوي بمقياس صالحء 
فلا يوصل إليه من كل طريق. بل يختلف باختلاف الشيء. فسبائك الذهب إذا 
اختلف معيارها وحجمها فلا يمكن فيها الذهب بالذهب عدا . 

٠‏ إذا امتنع التفاضل فلا بد من العلم بالتمائل. فالأموال الربوية التي 
لا يجوز فيها التفاضل في المبادلة يجب فيها اللجوء إلى مقياس لتحقيق التساوي 
المطلوب: المكيال أو الميزان. فقد قال العلماء ههنا: إن الجهل بالتمائل كالعلم 
بالتفاضل7©., أو الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة9», هذه قاعدة ربويةء 
ولا يتحقق هذا إلا بمعلومية البدلين» أي يجب أن تكون المبادلة معلوما بمعلوم ‏ 
ولايجوز أن تكون مجهولاً (جزافاً. صُبْرَ بمعلوم . ولامعلوماً بمجهول» 
ولا مجهولا بمجهول (جزافا بجزافٍ). 

لكن إذا جاز التفاضل جاز الجزاف, كما في االقمح بالشعيرء أو الشعير 
بالفضة . 

1١‏ اختلاف الأصئاف: في حديث ربا البيوع ورد قوله ككلهِ: «فإذا اختلفت 
الأصناف». واختلاف الأصناف يحتمل أحد معنيين : 

(1) اختلاف صنف عن صنف في فئة ربوية واحدة. كالذهب والفضة. 
والقمح والشعير. . . 

(ب) اختلاف صنف من فئة عن صنف من الفئة الأخرى. كالذهب والقمح. 
والفضة والشعير. . . 

ولكل من هذين الاختلافين حكم شرعي مختلف عن الآخرء فالاختلاف 
الأول يسمح بالتفاضل دون النساءء والاختلاف الثاني يسمح بالتفاضل والنساءء 


)١(‏ السبكي, تكملة المجموع, مرجع سابق» .57"0/٠١‏ ؛ والشوكاني., نيل الأوطارء مرجع 
سابق. .77١/6‏ 

(؟) ابن كثيرء تفسيرء مرجع سابق. ١/71؛‏ والسبكي» تكملة المجموع. مرجع سابق. 
ا ل ولا" وم:". 


م١‎ 


فالأول اختلاف صنف (أو جنس). والشانى اختلاف فئة» فهو إذن أكبر من الأول. 
الأول اختلاف الصنف مع تقارب المنفعة 17 والثاني اختلاف الصنف مع اختلاف 
المنفعة. فالذهب بالقمح نقود بسلعة. في حين أن الذهب بالفضة نقود بنقود. 
والقمح بالشعير طعام بطعام . 

وظاهر أن الاختلاف المقصود فى الحديث هو الاختلاف الأول. بدليل قوله: 
«فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا 5000-7 قال: «يداً بيد) فهم أن الاختلاف هو 
الأول. لأن الاختلاف الثاني لا يوجب هذا القيد. كما هو معلوم من أحاديث أخرى 
تتعلق بالبيوع المؤجلة: بيع النسيئة وبيع السلّم . 

وفهم أيضاً أن قوله: «كيف شئتم» لا يعني ناوالا بل مع استنتافية 
أو متساوياء كيلا أو وزناً أوجزافً9 . 

يداً بيد: وردت هذه العبارة في أحاديث ربا البيوع. ويفهم منها أن 
التأجيل لا يجوز. ومع ذلك فهي تحتمل معنيين: 

() التقابض في المجلس. 

ون عجره سارل ازالكلون حى: اعهاءالتما :"قال درو ميل اخلة 
أي انتهى وصار مستحق الآداء. تمايس الحلول: عدم الأجلء فيقال: قرض 
حالء أي غير مؤجل. وعلى كلا المعنيين لا ينبني على الحلول وجوب القبض 
فوراء بل قد يتأخر صاحب الحق فى قبضه. ولكن الحق مهيأ له تحت طلبهء 
فيكون القبض إذن على التراخي لاعلى الفور. 

وقد اختلف الفقهاء: هل المراد بعبارة: «يداً بيد» هو التقابض في المجلس 
أم مجرد الحلول؟ 


)١(‏ قارن ابن رشد. المقدمات. مرجع سابق. 018., وابن رشد. بداية المجتهد. مرجع 
سابق, 31١١/7‏ 59١١؛‏ وابن القيمء أعلام الموقعين» مرجع سابق. 178/1 و179؛ 
والسرخسي» المبسوط. مرجع سابق. 1١9/1١7‏ و175. 

(؟) قارن الشافعي, الأم. مرجع سابق» 57/7 ولاه. 


إذد 


من أحاديث ربا البيوع . أحاديث فى الصرف تفيد وجوب التقابض . من ذلك 
قول عمر: «لا تفارقه حتى تأخذ منه) و«إن استنظرك إلى أن يلج بيه فلا تنظِرة». 
فهل يطبق هذا على مبادلات النقود فقط. أم يشمل الأطعمة أيضاً؟ 

يبدو لي أن لا فرق في الحكم الشرعي بين ذهب بفضةء وقمح بشعيرء 
فقواعد المبادلة في الفئة الأولى مطابقة لقواعد المبادلة في الفئة الشانية: يجوز 
التفاضل . ويحرم التساء . 

لكن قد يكون ثمة فرق في الحكم بين ذهب بذهب وذهب بفضةء أو بين 
ف عن ونج بشعير» أي بين مبادلة لا يجوز فيها الفضل». وهي مبادلة المتفقين 
جنساً (المتجانسَيّن)» فيُكتفى بشرط الحلول كما هو رأي الحنفية» ولا يلزم التقابض 
الفوري في المجلس قبل التفرق». لأن ذلك كاف لمنع الرباء إذا ما أريد القرض 

أما في المبادلة التي يجوز فيها الفضل. كالذهب بالفضة, أو القمح بالشعيرء 
فلا يكفي فيها شرط الحلول. بل لا بد من اشتراط مزيد. وهو التقابض في المجلس» 
لأن إمكان الفضل مع الحلول يسمح بالقرض الحال بربا. 

أما حيث لا يمكن الفضل فإن مجرد الحلول كافٍ لمنع الرباء واشتراط 
التقابض فيه زيادة» لا فائدة منها من حيث الحيطة أو سد الذريعة إلى ربا القرض. 
ولكن فيها فائدة من حيث منع ربا النساء. 


١‏ حكمة تحريم ربا البيوع: 

(أ) عرفنا أن مبادلة المتجانسّيّن يجب فيها اتحاد القدر. والنوعء والزمن» 
وأن هذا معناه تحقيق العدالة في المبادلة من جميع جوانبهاء وأن هذا يعد قاعدة 
أساسية في العدل في المبادلات. 

وقد منع في هذه المبادلة الفضل والنّساءء ولو أجيز فيها الفضل لما كان لذلك 
مسوغ, إذما الذي يسوغ الزيادة في أحد البدلين على الآخرء وهما متماثلان جنساً 
ونوعا؟ وكذلك لو أجيز النّساء. إذ ما الذي يسوغ في البيع تأخير أحد البدلين بالنسبة 


مم 


للآخرء وهما متمائلان جنساً ونوعا؟ ولو أجيز فيها الفضل والنّساء لعقدت القروض 
التزبوينة تت ستاز عله المعاملة الى يست سنوزة اليم ..:وكذلاك لو أجيز فيها 
الفضل واشترط الحلول فقط دون التقابض لصارت ذريعة إلى القرض الربوي الحال. 
وربما قصد الشارع من اشتراط التساوي في مبادلة المتمائلين. أن المتبادلين 
لا يقدمان على هذه المبادلة إلا إذا كان غرضهما القرض . وفي المتمائلين يتعذر 
التفرقة بين القرض الحال والبيع الحال. أو بين القرض المؤجل والبيع المؤجل . 
لكن قد يسأل سائل هنا: ما فائدة أن يبادل الإنسان كيلاً من القمح بكيل من 
القمح مساو له في النوع والزمن. أي كيلاً بكيل مع التقابض الفوري في المجلس؟ 
الجواب أن هذا مفيد في مبادلة قمح سوري بقمح سعودي مثلاء وهما 
متماثلان في الجودة. مختلفان في الطعم. ويفيد كذلك في مسائل اقتسام الناتج 
في المزارعة؛ وفي المساقاة. فالناتج في كل منهما ربوي على رأي من يقول بأن 
العلة هي الطعام؛ وربوي أيضاً على رأي من يقول بأن العلة هي اتحاد الجنس» 
والقسمة على بعض الآراء الفقهية هي بيع. فهذا ينطبق على قسمة الثمار والحبوب 
المشتركة. سواء كانت ننتيجة مزارعة أو مساقاة أوغير ذلك. فيجب ههنا التقابض 
بمعنى عدم تمييز أحد الشركاء عن غيره في موعد القبض. كما يجب التساوي أي 
عدم التفاضل », ومعناه هنا أن يقبض كل من الشركاء حصته المتفق عليها وزنا بدون 
لجوء إلى الخرّصء أو الزيادة أو النقصان7©. أما لوباع أحدهما حصته للآخر 
بالنقد. فعند ذلك يجوز الفضل والنساء. كما هو معلوم . 
وكذلك فى الذهب بالذهب, أو الفضة بالفضة, إذا كان كل منهما عملة 
مختلفة عن الأخرى. تظهر فائدة المبادلة. مثل دنانير رومية بدنانير فارسية. ودراهم 
عربية بدراهم أجنبية2'0. ففي هذه المبادلة.» وهي صرف, يكون المعول على 
الوزن. ولا اعتبار لصنعة العملة وشكلها ورسومها. 
)١(‏ السبكي. تكملة المجموع. مرجع سابق. 578/١٠١١‏ --479. 


(؟) قارن الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي» 768١ه‏ 
(9"”ؤام). .1١/5‏ 


م 


التفاضل» وبقى النّساء ممنوعاً. سداً لذريعة القرض الربوي. فالذهب نقودء 

والفضة نقود. والقمح طعام والتمر طعام . وقد جاز التفاضل» فما الذي يمنع 

المتعاقدين لوجاز النساء. أن يعقدا القروض الربوية في صورة بيوع مؤجلة: ذهب 
معجل بفضة مؤجلة أو العكس؟! فإذن مُنع ليتناد سيدا للتريية "ان حينابتة 
للقروض من الربا المحرم. وقد ذهب إلى ذلك ابن القيم ومحمد رشيد رضا 

ومحمد عبد الله دراز والسنهوري وغيرهه7" . 
فالمعلوم أن البيوع على ثلاثة أشكال: بيع يتم فيه التقابض في المجلس». 

وبيع حال لا أجل له. وبيع مؤجل إلى أجل معلوم. فلوجاز في المتقاربين عدم 

التقابض في المجلس, أي لو جاز الحلول أو التأجيل لأمكن الوصول إلى القرض 
الربوي الحالٌ أو المؤجل. والقرض عند جمهور الفقهاء حال. وأجاز بعضهم 

تأجيله. وسيأتى الكلام عن ذلك . 

( ج) الجنس الجيد بجنسه الرديء : يرى الفقهاء أن الجودة في مبادلة ربوي 
بربوي من جنسه ساقطة. ويذكرون لذلك قاعدة (جيدها ورديئها سواء)ء. زعم 
بعضهم أنها حديث». ولكنه لم يثبت9 . غير أن هذا المعنى يمكن أخذه من حديث 

ثابت» وهو حديث التمر الرديء بالتمر الجيد. وقد تقدم ذكره. 

نكن لبون معي هنذا أن الشريمية ركه لينة ترووق الحرة 10 سل 

)١(‏ انظر: ابن القيم » أعلام الموقعين» مرجع سابق» ١78/7‏ و٠5١؛‏ ورضاء محمد رشيد. 
الربا والمعامللات» مرجع سابق. /الا؛ ودراز» الرباء مرجع سابق. 7ا١؛‏ والسنهوري» 
مصادر الحق» مرجع سابق. 7147/7. 

0( الزحيلي ,» الفقه الإسلامي , مر جع سابق. 5/١58؛‏ والسرخسي . المبسوط. مرجع سابق. 
5 وكماكار94١1١‏ ,5ر88١‏ و١١ا/:ه١؛‏ والسبكي » تكملة المجموع. مرجع 
سابق.» /رللم؟. 

(©؟) فمالية الشيء أو قيمته أو ثمنه يختلف باختلاف جنسه ونوعه وصفته وقدره وزمانه ومكانه. 
قارن السرخحسي» المبسوط. مرجع سايق. ١590/١7‏ و78١؛‏ وقارن الغزالي. إحياء علوم 
الدين» مرجع سابق » :/60. 


0م 


صاحب البدل الجيد أمامه ثلاثة خيارات: إما أن يمتئع عن المبادلة. أو يجريها 
مباشرة بدون زيادة مقابل الجودة» أو يوسط شيئاً آخرّ. كالدراهم أو الشعيرء ليجوز 
له الفضل . وعندي أنه لو أجرى المبادلة مباشرة لااحتسب له فرق الجودة صدقة. 
كما يحتسب للمقرض فرق الزمن صدقة, فالجودة إذن ليست مهدرة . 

غاية ما هنالك أن ربا الفضل في مبادلة ربوي بربوي من جنسه ممنوع. 
لقوله : «التمر بالتمر سواء بسواء» دون تفرقة بين ثمر جيد ورديء. 

ومع أن التمر الرديء مختلف عن التمر الجيدء إل أن هذا الاختلاف في نظر 
الشارع ليس كافياً لإباحة ربا الفضل . فالاختلاف في ربا البيوع ثلاثة: اختلاف جودة 
لا يسوغ ربا الفضل. واختلاف صنف (كالذهب بالفضة, أو القمح بالشعير) يسوغ 
التفاضل, واختلاف فئة (كالذهب بالقمح) يسوْغ التفاضل من باب أولى . 

وربما يكون في مبادلة التمر الجيّد بالرديء مؤشر أو دليل على عدم تكافؤ 
المتبايعين أو المتبادلين. فصاحب التمر الجيد يمكن أن يكون أغنى وأقوى بدلالة 
جودة ثمره. وأما صاحب التمر الرديء فهو فقير وضعيف في هذه المبادلة2)0,. 
ويمكن للطرف القوي أن يفرض شروطه على الطرف الضعيف. هذا فضللً عن أن 
هذه المبادلة المباشرة للتمر تحصر دائرة تبادله وتسويقه بين ملاكه فقط! كما أن 
تحقيق التكافؤ بين البدلين المتجانسين المختلفين فى الجودة فقط عملية صعبة 
وحساسة . تؤثر على شرط الرضا فى العقود والمبادلاات. فجودة التمر قبل التبادل قد 
تغري صاحب التمر الرديء. وتدفعه للقبول بشروط غير ملائمة» قد لاتكون 
واضحة له تماماً قبل التبادل. ثم لا يلبث أن تتكشف له بعد التبادل. فيعقد 
مقارنات» ويلدم على عقذه» ويتحسر. الأمر الذي يؤدي إلى الضغائن والمنازعات . 

وهنا نتساءل: هل يمكن تبادل الجيّد بالرديء نْساءً؟ نقول: لا لأنه إذا لم يجز 
)١(‏ في حال تبادل الذهب بالفضة, والقمح بالشعير» لا نجد دلالة كافية على القوة النسبية لأحد 

الطرفين» لأن الأمر لا يتعلق بالجودة. وإنما باختلاف اللون. وكل من الطرفين يسعى 


ويحتاج في معاشه إلى تنويع أطعمته ونقوده. للوفاء بمختلف حاجاته ورغباته . 


كم 


تبادل التمر بالتمر نساءً. كما لم يجز تبادل التمر بالقمح نساءً. فمن الواضح أنه 
لا يجوز تبادل التمر الرديء بالجيّد نساءً. لأن هذا التبادل يقع في الوسط بين 
تبادلين لا يجوز فيهما النساء. وبعبارة أخرى نقول: إن تبادل التمر بالقمح يحرم فيه 
النساء. مع أنهما من جنسين مختلفين». فكيف إذا كان التبادل بين جنسين متفقين» 
والاختلاف لا يتعدى الجودة بل هو مقصور عليها فقط؟! والقاعدة العامة أن هناك 
ربا نسيئة أو شبهة ربا نسيئة كلما اقتربت طبيعة البدلين وتشابهتا. 

وبعبارة أخرى نقول: كل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء. فإذا 
جاز التفاضل قد يجوز النساء وقد لا يجوز بحسب الحال. ذلك أن الشروط الربوية: 
الفضل والنساء يحرمان في الذهب بالذهب, ويجوز الفضل في الذهب بالفضة. ثم 
تسود النناء في الذهب بالقمح. فجواز النساء أصعب من جواز الفضلء أو أن 
الفضل أقرب جوازاً من النّساء . 

فإذا اعتبرنا ربا الفضل ربا أصلياً محرماً لذاته, فإننا نفهم أن الجيّد بالرديء 
ممنوع بالتفاضل سداً لذريعة ربا الفضل المحرمء إذ يصير الفضل مستباحاً بأدنى 
فرق في الجودة. في مقابل زيادة قد تكون كبيرة» فيقع الظلم والغبن. 

وإذا اعتبرنا ربا الفضل (مع ربا النساء) في البيوع محرماً سداً لذريعة ربا 
النسيئة في القروض. فإنه يشكل فهم امتناع الجيد بالرديء إلا سواءً بسواءء 
ولا سيما عندما لا يكون ميسورا توسيط شيء آخر بينهما كالدراهم أو الشعيرء اللهم 
إل أن يكون الوسيط شيئاً صورياًء أي شيء له قيمة ومنفعة أو لا. 

وقد زعم ابن القيم 27 وغيره أن ربا الفضل محرم من باب سد ذريعة ربا 
القرض. ولكن زعمه هذا لا يسلم له إلا باقتراض أن المبادلة حالّة أي دون 
اشتراط التقابض في المجلس. فعندئذٍ يكون البيع الحال ذريعة إلى القرض الربوي 
الحال إذا أجزنا ربا الفضل . ولكن ابن القيم ومن تابعه لم يتعرضوا إلى الفرض 
الآخر حيث يكون التقابض في المجلس. فعندئذٍ لا يكون أدنى ذريعة إلى القرض 


)ع( ابن القيم» أعلام الموقعين» مرجع سابق » . 


ام 


الربوي» لأن القرض يدور بين أن يكون حالاًء كما هو رأي جمهور الفقهاء. وبين 
أن يكون مؤجلاء على رأي البعض. فإذا انعدم الحلول والتأجيل» بالتقابض» 
لم يعد للقرض وجود. 

كما ينتقض زعم هؤلاء بالقول بأن الشريعة أباحت ربا الفضل في الذهب 
بالفضة, ولم يقل أحد إن هذا يؤدي إلى ربا النسيئة» ما دام تقابض البدلين يجري 
في المجلس .فكذلك الجيد بالرديء إذاتم تقابضهما فلا مجال لاستنكار التفاضل . 

وفي حديث التمر الرديء والجيد إذا افترضنا أن الصاع بالصاعين قد تم 
تبادلهما مع النساء. فهذا لا يشكل فهمه أبداً لأنه عين ربا النسيئة» وفي الحديث 
نفسه تصريح بهذا. أما إذا افترضنا أن المبادلة قد تمت مع التقابض» بلا حلول 
ولا تأجيل. فهذا دقيق وعسير على الفهم . وما تكلفه بعض الباحثين من الجكم 
والأسرار في هذا الباب كله لا يصمد أمام النقد. وسنعود إلى هذا في مناسبة 


لاحقة . 

وأقترح هنا على السادة علماء الحديث أن ينظروا في حديث التمر الجيد 
والرديء للتأكد منه: هل كان في المبادلة نساء أم لا؟ لا سيما وأن ربا البيوع من 
الأمور الصعبة؛ فقد يروي الراوي فيها شيئاً بالمعنى. فلا يؤديه على وجهه لدقة 
معناه. وقد وقع مثل ذلك في حديث الرطب والتمر9). 

وهذا ما يجعل لمذهب ابن عباس وموافقيه2, وجهاً قوياً للقول بأن الربا 
لا يكون إل في نسيئة أونّساءء سواء كان النساء بمعنى الحلول والتأخير أو بمعنى 
التأجيل . 


.45١/١١ السبكي, تكملة المجموع, مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) الشافعي, الإمام. الرسالة. مرجع سابق. ١14‏ و55؛ وابن عاشورء تفسيرء مرجع 
سابق». 87/7 و 84؛ والسبكي . تكملة المجموع. مرجع سابق. ١١٠/8"؛‏ وأبو المكارم. 
مذهب ابن عباس في الرباء مرجع سابق. 371 77؛ والسنهوري» مصادر الحق. مرجع 
سابق». .7١9/7‏ و77575؟؛ والهمشري» الأعمال المصرفية. مرجع سابق». 50 
و١41‏ 28 و١١٠؛‏ والأشقر. عمر سليمان, الربا وأثره على المجتمع الإنساني» بدون 
مكان نشرء دار الدعوة. ط 21١‏ 5١5١اه(19844م).‏ 55و16 س11. 
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ومما يؤيد هذا أن مبادلة كيل قمح بكيل ونصف من قمح مماثل تجوز على 
اعتبار الكيل بالكيل بيعاً. والنصف هبة. في حين أن هذه المبادلة نفسها لوتمت مع 
عدم قبض الكيل والنصف في المجلس لا يقال إنها جائزة» ولو بادعاء أن هذا 
النصف هبة أوهدية أوسوى ذلك. فعُلم بهذا أن الربا لا يكون إلا في النسيئة 
(القروض)» أو في النساء (البيوع) لأنها تصبح ستاراً للقروض الربوية. أما التفاضل 
فلا يمكن أن يكون ستاراً إذا ما ووجة بالتقابض . 

يمنا تو يده هيا المثال التالي : هَبْ أن معك دراهم فضية غير خالصة. ومع 
صاحبك دراهم فضية غير خالصة؛ ونسبة الغش (الخلط) في كلَّ من الدرهمين 
مختلفة عن الآخرء وأنت محتاج إلى عملته. وهو محتاج إلى عملتك,؛ فماذا 
تفعلان؟ 

إن قلنا: (الدرهم بالدرهم وزناً بوزن» سواءً بسواء) فهذا غير معقول. فهما 
لا يوزنان. كل واحد منهما جيال الآخر. لاختلاف عيارهما. 

وإن قلنا: (الدرهم بدرهم) فهذا غير معقول لأن العد لا يصح إلا مع اتحاد 
عيار كل درهم ووزنه. 

وإن قلنا: (الدرهم بشيء آخر ثم بالشيء الآخر درهم)., فهذا عسير وشاق. 
لأن المتبادل محتاج إلى الدرهم لا إلى شيء آخرء وتوسيط هذا الشيء الآخر 
مكلف لأنه يحتاج إلى بيع وشراء متكررء فيؤدي إلى خسارة لا حاجة للمتبادل 
إليها. ثم إن هذا التوسيط يلغي حسنات النقود» فالنقود تتوسط غيرهاء ولا يتوسطهها 
غيرهاء وإلً ما معنى هذه النقود؟ 

ولا تقل هذا لا يقع. بل هو واقع جداً في عصرناء في النقود المعدنية والنقود 
الورقية على السواء. ويتم تبادل العملات اليوم على أساس التفاضل لاستحالة 
الوزن بالوزن» والعدد بالعدد. وليس ثمة من مؤشر إلا التراضي وأسعار السوق. 
وق ضنان هذا مقرلا عون اللا مجميع] 20 


)1( ابن منيع» عبد الله الورق النقدي. بدون مكان نشرء ولا ناشرء» طذا. 5٠5١هها‏ 


4 


فهذا يدل على صعوبة القول بحرمة ربا الفضل (إذا لم يكن معه نساء) 
وعلى قدر من التشكك في صحة ما ثقل من حرمته. مع معارضة ابن عباس له ومعه 
بعض الصحابة والتابعين» ولم يثبت رجوعهم, ولا سيما رجوع ابن عباس. وقد 
رأيت أنْ بعض المخالفين قد يلجؤون إلى القول برجوع مخالفيهم. كأن يقال: 
رجعوا قبيل موتهم, أويّدَّعون ذلك عليهم بعد موتهم. حين لم تعد بيدنا حيلة 
للتأكد من صحة هذه الدعوى. ولكن المنهج السليم هو استصحاب قولهم 
ما لم يثبت عكسه بالآدلة لا بالادعاءات؛ ولا سيما من جانب معارضيهم في الرأي . 


وليس معنى ما تقدم أن (الفضل) عبارة تُمْحَى من قاموس الربا في الإسلام . 
ذلك لأن ربا القرض (ربا النسيئة) نفسه هو عبارة عن فضل ونساءء أي عبارة عن 
(فضل) في الكم أوفي الجودة في مقابل مبلغ القرض ومدته. ولأن الذهب 
بالذهب, والذهب بالفضة, بيعاً. لا يجوز لما فيه من ربا نّساءء ومعناه (فضل 
الحلول على الأجل) كما قال العلماء'». فالمعجل له فضل على المؤجل» مع 
تساويهما كماً ونوعاً. وهذا فضل زمني . فالفضل يكون في المقدار. وفي الجودة» 
وفي الزمن2©9. 

ولعل مثل هذه الاستخدامات والمعاني للفضل قد غابت عن بعض الأفهام. 
فظنوا أن الفضل لا يكون إل في الذهب بالذهب, أوفي التمر بالتمر معجلين وأنه 


ربا مجرم دائماً. 


وقارن السبكي, تكملة المجموع. مرجع سابق. 1787--181/٠١١‏ و7917 و415. 

ربما لم يدخل بعض الفقهاء الفلوس في عداد الربويات» مع الذهب والفضةء لأنها نقود 
مغشوشة, ولا يعلم فيها نسبة كل معدن فيهاء فلو صارت ربوية لوجب عند مبادلتها بعضها 
ببعض أن يحقق التمائل ( - المساواة), وهذا متعذر. 

)١(‏ السرخسي» المبسوط. مرجع سابق. 7١/١١١؛‏ والكاساني, علاء الدين. بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» القاهرة: شركة المطبوعات العلمية. (د. ت). 2187/5 وعبد البرء 
الربا. » مرجع سابق. 57. 

(؟) السرخسي., المبسوط. مرجع سابق» .١١١/١7‏ 
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(د) خطأ قول من قال بأن الصفات لا تقابّل بالزيادة أو أن الجيد والرديء 
سواء : 

١‏ لقد بحثت هذا فى الفصل السابق» لكنى أريد أن أضيف إليه هنا أمراً 
لم أذكره هناك. وهو أن بعض العلماء استندوا إلى هذه القاعدة المطبقة في مجال 
مخصوص ٠»‏ وهو ربا الفضل . فذهبوا إلى أن وفاء القرض بزيادة غير مشروطة جائز. 
على أن تكون هذه الزيادة نوعية لا كمية. 

وأيدوا حرفية قولهم بنص حديث: «استقرض رسول الله كل سنا (أي بعيرا من 
سن معينة) فأعطى سنا خيرا من سنه». رواه الترمذي 098/7 وصححه. وفي 
حديث آخر: استلف 0 (بعيراً صغيراً أو فتياً) ثم قضاه «وجماا خياراً رباعيا) . رواه 
مسلم وغيره. والرباعي هو الذي استكمل ست سنين» وسمي كذلك لأنه 
يكون قل ألقى رباعيته. وهى السن التى بين الثنية والناب . 

قال بعض المالكية: إن كانت الزيادة بالعدد لم يجزء وإن كانت بالوصف 
جازت. ونقل هذا عن الإمام مالك قال: إلا يعجبنى أن يقضيه فضل عدد)37) , 

وهذا غير صحيح عقلا. ولا نقالاء فالزيادة غير المشروطة جائزة أيَاّ كان 
نوعها. ففي حديث جابر: «أتيت النبي يكل وكان لي عليه دّينء فقضاني وزادني». 
متفقٌ عليه. فلم يقيد بزيادة دون أخرى. 

١‏ واستند الباجي9) إلى تلك القاعدة فقال: (إن التفاضل في المقدار 
أبلغ في إفساد العقود من التفاضل في الصفات, بدليل أنه لا يجوز التفاضل بالقدر 
(في الأصل: بالنقد وهو غلط) في الطعام. ويجوز فيه التفاضل بالجودة والصفة) . 

واستند إلى هذا فأجاز (الكبير في صغيرين إلى أجل) يريد الحيوان. وقال: 
(لأنهما جنسان متباينان» وليس فيهما وجه من وجده التهمة). وأجاز صغيرين في 
)ع( الشوكاني , نيل الأوطار» مرجع سابق, 757/0؛ والباجي » سليمان» المنتقى شرح موطأ 

الإمام مالك, بيروت: دار الكتاب العربي . ؟اهء 154/5١؛‏ ومالك, المدونة, مرجع 
سابق . و١‏ . 
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كبيرين» وكبيرين في صغيرين» وصغيرا في كبير» وكبيرا في صغير. ثم نقل قول 
القاضي أبي محمد بجواز ذلك كله. وعلق قائلا: (وهو الصحيح لأنهما جنسان 
يختلفان. يصح التفاضل بينهما) . 

فدعواه هي إذن أن الصّعْر والكبّر من باب اختلاف الصفات, لا من باب 
اختلاف المقادير. واختلاف الصفات لا يقوى على إفساد هذه المبادلات . 

وهذه الدعوى مردودة للأسباب التالية : 

(أ) في ربا القرض لا يجوز اشتراط زيادة في الصفة أو الجودة أو العيار» 
ولا زيادة في المقدارء فدعوى التفرقة بين الصفة والقدر دعوى غير مسلمة إذن» 
سواء وجد الشرط أو عدم . 

(ب) الثابت أن اختلاف القمح عن الشعير يسمح بالتفاضل., فهل الاختلاف 
بين البعير الكبير والبعير الصغير كالاختلاف بين القمح والشعير؟ هل هذان البعيران 
جنسان مختلفان كاختلاف جنس القمح عن جنس الشعير؟ الجواب: لاء فإذن بطل 
الادعاء بجواز فضل الصفة دون المقدار. 

(ج) الثابت في الحديث أن اختلاف التمر الجيّد عن التمر الرديء لم 
يسمح بالتفاضل, لأن التمر اعتبر في الربا جنساً واحداًء فكيف نسمح بالتفاضل في 
البعير الكبير بالصغيرء وهما جنس واحد حتى في الاسم؟ 

(د) وحتى لو سمحنا بالتفاضل بين الكبير والصغيرء بالاستناد إلى بعض 
الآثار الواردة في الحيوان, فإن السماح بالنساء مع التفاضل أخطر بلا شك. 
فاجتماع التفاضل والنساء أبلغ في إفساد المبادلة من مجرد وجود التفاضل وحده. 
كيف والجنس واحدء أو متقارب على أبعد تقدير؟ 

(ه) التفاضل في الصفة مع التساوي في المقدارء وبدون نساءء يجعل 
المبادلة تخرج مخرج المعروف. فصاحب الجيد يكون مُحسنا إلى صاحب 
الرديء» لكن لو قوبل التفاضل في الصفة بالتفاضل في المقدار (أي أخذ صاحب 
الجيد من صاحب الرديء زيادة كمية) لصارت المبادلة معاوضة اعتبرها الشرع رباء 
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والمخرج إما التنازل عن فضل الصفة, أو توسيط النقود أوأي صنف آخر لرعاية 
فضل الصفة. 

كذلك لو أجزنا التفاضل بين الكبير والصغيرء فقد يكون هذا مغتفراًء ويعتبر 
احدهيا تُحنها إلى الأخوبالترق» كن لوساطي هذا التقاضل نا لأمكن 
القول بأن في المبادلة تهمة ربوية» حيث أنسأه في مقابل زيادة التفاضلء ولو كان 
البدلان مختلفين كالذهب بالطعام أو بالحيوان لما كانت ثمة تهمة. أما والبدلان 
متجانسان أو متقاربان فالتهمة موجودة. 

وقد سبق أن قلنا: إن الحكم على الاختلاف (هل هو اختلاف يجيز النساء 
مع الفضل. أوهو اختلاف يجيز الفضل فقط. أوهو اختلاف لا يجيز فضلا 
ولا نساءً) إنما هو مزلة أقدام. ومضلة أفهام . 

(و) يمكن لمالك الصغير أن يعيره أويؤجره فينمو لمالكه. بدل أن يقرضه 
في صورة البيع» لكي يكبر ويربو عند غيره وهو مضمون له. 

(ز) وعلى كل حال فإن الباجي قد خالف أصحابه. وذكر ذلك فقال: 
(وذهب جمهور أصحابنا إلى المنع). كما قال: (والقياس عندي أن يكون صغيره 
جنساً مخالفاً لكبيره)27. وإننا نخالفه في هذا القياسء ونرى أن ما ذهب إليه 
جمهور الأصحاب هو الأسلمء والأقرب إلى روح الشرع وقواعده ومقاصده 
ونصوصه., والله أعلم بالصواب. 

بل لقد توسع بعضهم. ووضع تلك القاعدة في غير موضعهاء وخادع. 
فصار يأخذ الجيد ويعطي الرديء. فقد نقل الماوردي في تفسيره عند قوله تعالى : 
«ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# [سورة النساء: الآية .]١‏ أن بعضهم (يجعل الزائف 
بدل الجيّدء والمهزول بدل السمين, ويقول: درهم بدرهم. وشاة بشاة. وهو قول 
ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي)9), 


.15١/4 الباجي. المنتقى. مرجع سابق.‎ )١( 
الماوردي . علي , التكت والعيون تفسير الماوردي. بتحقيق خضر محمد خضر. ومراجعة‎ (3 
.501/١ (1987م).‎ ه١54٠07‎ .١ عبد الستار أبوغدة. الكويت: وزارة الأوقاف. ط‎ 


ه١‎ 


التمثيل البيانى ل «الربا في السئة» 


١ ١ 
١١١ لاسشاس‎ 

التساوي والتناقد(١»‏ 3 

5 0 


)١(‏ لا يطبق شرط «التناقد» في حال القرض, لأن القرض إحسان., فالتأخير فيه لصالح المقترض. 


مسيم إن | 
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المزابئة والمحاقلة : 

نقلنا سابقاً أحاديث الرباء وتركنا وقتها أحاديث المزابنة والمحاقلة التي ننقلها 
هناء لارتباطها بالربا أيضاً. 

2 «(نهى رسول الله كله عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الرباء تلك 
المزابنة). رواه مسلم 77/5. 

الثمر: هو الرطب في رأس النخلة» فإذا قُطع فهو الرطبء فإذا كنز فهو 
التمر. ثم أطلق الثمر على كل الثمار في رؤوس الشجر. 

والمزابئة : من الزبن» وهو الدفع الشديد. ومنه الزبانية: ملائكة النار. لأنهم 
يُزبنون الكفرة فيها. ويقال للحرب زّبونء لأنها تدفع أبناءها إلى الموت. وناقة 
زَبونء إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب. وسمي بها هذا البيع المخصوص لأن 
كل واحد من المتبايعين يَزْبن صاحبّه عن حقه, يما يُزداد منه. 

* «نهى رسول الله ككل عن المزابنة» والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل 
بتمر. بكيل مسمى . إن زاد فلي وإن نقص فعلي) . رواه مسلم 1/5" 

* «نهى رسول الله كلكِ عن المزابنة» والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاًء 
وبيع الزبيب بالعنب كيلاء و«عن كل ثمر يِخَرّصِه». رواه مسلم 85/4. 

خرص النخلة والكرمة: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرأًء ومن العنب 
زبيبا. فهو من الخرص بمعنى الظن, لأن الحَرْرَ إنما هو تقدير ظني . والخرص 
على هذا يتضمن مرحلتين : الأولى تقفدير الثمر على الشجر. والثانية تقديره 
إذايِسَء ففيه مخاطرتان: مخاطرة تقديره رطباًثم مخاطرة تقديره يابساً. 

* «نهى رسول الله كل عن المزابنة» بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب 
بالزييب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلا». رواه مسلم 75/85. 

الزرع هنا هو: الحب فى سنبله قبل الحصاد. 

* «نهى رسول الله لهِ عن المزابنة» أن يبيع ثمر حائطه. إِنْ كان نخلل بتمر 
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كيلاًء وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً. وإن كان زرعاً أن يبيعه بطعام كيلاً» نهى 
عن ذلك كله»). متفق عليه. البخاري 0/٠‏ ومسلم 7/1 

الطعام هنا هو: القمح . والحائط : البستان. 

* «نهى رسول الله كَل عن المزابنة والمحاقلة . والمزابئة اشتراء الثمر 
بالتمر. والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة. واستكراء الأرض بالحنطة». رواه مالك 
في الموطأ */3ت ومسلم فى صحيحه ٠١/5‏ بألفاظ متقاربة. 


وفي بعض الروايات (في البخاري ومسلم) المحاقلة: أن يباع الحقل بكيل 

من المعلوم أن القمح والتمر الواردين في أحاديث المزابنة والمحاقلة» قد ورد 
ذكرهما أيضاً في أحاديث ربا البيوع. فهما إذن من أموال ربا البيوع» ومن أموال 
المرابتة: 

ومعروف من أحكام ربا البيوع أن القمح بالقمح . أو التمر بالتمرء لا بد فيهما 
من التساوي» وإلا كان هناك ربا فضل محرم. وفي ضوء هذا نفهم أحاديث المزابنة 

(أ) لما فيهما من خرص الثمر والزرع» والخرص ليس طريقا لتحقيق 
المساواة المطلوبة بين البدلَيْنَء بل الطريق كما في أحاديث ربا البيوع هو الوزن 
«وزناً بوزن» أو الكيل «كيلاً بكيل». لأن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل في باب 
ربا الفضل . 

(ب) لما فيهما من رطب ويابسء فلا يعرف الرطب إذا يبس كم يكون. 
فعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي كَكلهِ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب» 
فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك». أخرجه 
مالك وأصحاب السئن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم2»(7. فهذا 


)١١(‏ ابن حجر» فتح الباري . مرجع سابق. 6/8م"؛ والشوكاني » نيل الأوطار» مرجع سايق» 
١99909 06‏ ؛ وابن الأثيرء جامع الأصول» مرجع سابيق. ١/560ه5؛‏ والشافعي» 
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الحديث إنما هو في الرطب على الأرضء وأحاديث المزابنة إنما هي في الرطب 
(الثمر) على رؤوس النخيل. 

فالمزابنة أو المحاقلة هي مبادلة مجهول (ثمر. زرع) بمعلوم (تمرء ليع في 
بدلين يجب فيهما عدم التفاضل . ولوكاتك مجيولا ستجيول لكانت حراماً كذلك:: 

ولو تم فيها توسيط النقود أو أي صنف آخر (كالقمح في مبادلة التمرء والتمر 
في مبادلة القمح) لجاز التفاضل. وجاز معه الخَرّصٌ والجزاف ( - عدم الكيل 
أو الوزن). 

وعليه فالمزابئة تعبير آخر عن مسألة التمر بالتمرء والمحاقلة تعبير آخر عن 
مسألة القمح بالقمح., فهما إذن داخلان في مسائل الربا (ربا الفضل)., ولا نرى 
لهما علاقة بمسائل الغرّر ولا القمار. كما توهم البعض(2©. يؤيد ذلك أن بيع 
الجزاف أو الصبرة جائز إذا اختلف البدلان وجاز امامل بينهماء فلو كان الأمر أمر 
غرر أو مار لما جازت التفرقة في الحكم بين صَّبّْرَةٍ تمر تباع بالتمرٍ وصبرةٍ تمر تباع 
بالنقود. 

أما الذين يذهبون إلى عدم حرمة ربا الفضلء فإنهم يرون أويفسرون 
الروايات الواردة في الباب على أن المزابنة والمحاقلة والرطب باليابس تمنع إذا 
كانت نساءً"2, فإن من شأن المزابنة والمحاقلة ذلكء إِذْ لا يُسَلّمم الثمر والزرع في 
الحال. وقد يسلم بالتخلية. 


الرسالة. مرجع سابق .» 1001 وابن رشد». بداية المجتهد. مرجع سابق» 4١ ١‏ 
وابن حزم » المحلى , مر جع سابق ,» 4 ؛ والسبكي . تكملة المجموع. مر جسع سابق, 
5/٠‏ و578:. 

)1( الضرير» الصديق محمد الأمين, الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» بدون مكان 
نشر ولا ناشرء» ط 3 كاه (لاككام), 31. 

(؟) قارن ابن رشدء بداية المجتهد. » مرجع سابق » ١7/‏ وفي حديث رواه أبوداود «نهى 
رسول الله للد عن د بيع الرطب بالتمسر نسيئة) , أبو داود» سليمان» السئن. بتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد. القاهرة : دار إحياء السنة النبوية» (د.ا تين +/١ه؟.‏ 
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وعلى هذا فإن أحاديث المزابنة والمحاقلة تعتبر متممة لأحاديث ربا الفضل . 
وقد ورد فيها (الزبيب) الذي لم يرد له ذكر في ربا الببوع. ولذلك نرى أن على 
الظاهرية الذين أخذوا بالأصناف الستة فقط أن يضيفوا لها صنفاً سابعاً وهو الزبيب» 
كي لا يقعوا في التناقض بين موقفهم في ربا الفضل وموقفهم في المزابنة0). 

كما ورد في أحاديث المزابنة ذكر (الرطب)؛ ففهم أن الرطب من الأموال 
الربوية أيضاًء وربما اعتبرها النبي كلخ في أحاديث ربا البيوع داخلة في (التمر) 
برغم اختلاف الاسم. وعليه فإن مبادلة التمر بالرطب مبادلة تخضع لقيود ربا 
البيوع . 
العرايا: 

رأينا أن الرسول وَل نهى عن المزابنة عموماً. ورخص في العرايا استثناءً . 
ونذكر فيما يلي طائفة من أحاديث العراياء نظراً لعلاقتها بموضوع الربا. 

* عن أبي هريرة «أن رسول الله ككلهِ أرخص في بيع العرايا بخرصهاء فيما 
دون خمسة أَوْسُقِء أوفي خمسة أوسق». متفق عليهء البخاري 244/7 ومسلم 
14 أو: هنا للشك من الراوي . 

والعرية فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه. إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة 
بمعنى فاعلة» من عَرِيَ يَعْرَىء إذا خلع ثوبه. كأنها عريت من جملة التحريم 
أو من حكم سائر البستان فعريت: أي خرجت. 

وقيل: من عراه يعروه. إذا أتاه وتردد إليه. لأن صاحب العرية يتردد إلى 
النخلة (العرية). ويجب الانتباه للتمييز بين العرية والعارية» فجمع الأولى عرايا 
والثانية عواري» ومعنى العارية الإعارة ) أو الشيء المعار بدون أجرة» وإلا كان 
إجارة . 

الوسق: ستون صاعاًء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء 
وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق. على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّ. 


)١(‏ انظر ابن حزم. المحلى, مرجع سابق. 51/8؟ و509. 
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والصاع عند أهل الحجاز يقدر ب ”,١!70‏ كغء وعند أهل العراق يقدر 

ب590,# كغ20. 

فيكون الوسق عند أهل الحجاز <١‏ ملالراع 1١0,5٠‏ كغ 

وعند ‏ أهل العراق 5١٠02‏ «7595,*- الارلا19ا كغ 
والأصل في الوسق: الحمل. وَسَقتَهُ : حملتة 

* عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يلخ رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها من التمر». رواه مسلم .7١/85‏ 

* عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يكخِ رخص في العرية» يأخذها أهل 
البيت بخرصها تمرأء يأكلونها رطبا» . رواه مسلم .7١/5‏ 

# عن راع بن خديج وسهتل بن أبي حثمة «أن رسول الله كل نهى: عن 
المزابنة: الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن لهم». رواه مسلم 754/15. 

* قال يحيى بن سعيد: (والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها 
تمرا). رواه مسلم ."١/15‏ 

* وقال: (العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها 
تمرا). رواه مسلم .١/15‏ 

* روى محمود بن لبيد قال: (قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى 
رجالاً محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله كلِ أن الرطب يأتي ولا نقد 
بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه» وعندهم فضول من التمر. فرخص لهم أن يبتاعوا 
العرايا ببخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطباً) . رواه الشافعي بإسناد 
منقطع , واحتج به صاحب المغني /” . وانظر نيل الأوطار 777/0 . 

* وعن العرية. يقول ابن الأثير: (اختلف في تفسيرهاء فقيل: إنه لما نهى 
عن المزابنة» وهي نيع الثمر في رؤوس النخل بالتمره رخص في جملة المزابنة في 


)11( ابن الرفعة. كتاب الإيضاح . مر جع سابق. /21. 
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العراياء وهى أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب, ولا نقد بيده يشتري 
به" الرظي لعياله:: ولا فخل له بتلعتهم هلا :ويكوة قن :فقيل ل من ونه كمرن. قنيس - 
إلى صاحب النخل, فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء 
فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات» ليصيب من رطبها مع الناس» 
فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق). وهو أقل ما يجب فيه الزكاة «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة». رواه مسلم 4/7 . وهو قدر ما يؤكل. لأن العرايا للأكل 
والاستهلاك لا للتجارة . 
نا كنا 
الأصل في الشرع أن التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي «سواء بسواء. ملا 
بمثل»» والتقابض «يداً بيد». ولذلك حرمت المزابنة وهي بيع الثمر خرصاء بالتمر 
كيلاً أوجزافاً. أما العرايا فقد جازت على سبيل الرخصة والاستثناء من أحكام 
المزابنة وربا الفضل . ففي العرايا رخصتان: 
)١(‏ رخصة بيع المكيل بالمخروصء إذ الأصل أن التمر بالتمر لا بد أن 
يكون وزناً بوزن, أوكيلاً بكيلء للتحقق من التساوي المطلوب 
شرعاً. فالجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل كما مر. 
(؟1) رخصة بيع الرطب باليابسءفقد مر أن ذلك لا يجوز أيضاًء لعدم إمكان 
التحقق من تساوي البدلين. 
وبهذا ترجع الرخصة إلى حقيقة واحدة وهي الاستثناء من مطلب تحقيق 
التساوي . 
على أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن ربا الفضل غير مغتفر إلا من حيث أننا 
أجزنا الخرص بدل الكيل أو الوزن» أي أقمنا الحَرْرَ ( - التخمين ) مقام الكيلٍ 
أو الوزن. فلجأنا بذلك إلى محاولة (مقاربة) التساوي بدل التساوي المؤكد, أو إلى 
غلبة الظن بدل اليقين9. 


. 470/٠١١ السبكي, تكملة المجموعء مرجع سابق.‎ )١( 
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وقد أبيح الحَرّصٌ (الجزاف) في الثمرء ولم يبح في التمر المقابل» وسبب 
ذلك أن الشارع قد حدد العرايا في حدود خمسة أوسق, وأنا لجأنا إلى خرص 
الثمر للضرورة, ولا ضرورة لخرص التمرء فيبقى على الأصل وهو وجوب المعلومية 
في مبادلة الثمر بالتمر. وليس السبب كما زعم البعض أنه الغرّر(2, أو كثرة الغررء 
فلا علاقة للمسألة بالغرر. والدليل أن بيع الجزاف بالجزاف جائز في غير الربوي 
بربوي من نفس العلة (أو الفئة)» وهذا فيه غرّر من جانب البدلين» ولا يقال إنه 
حرام . 

ولا بد لجواز العرايا من أن يكون المشتري لا ثمن معه من دنانير أو دراهم 
أوغيرها سوى التمرء فإذا كان يملك غير التمر ثمناً فلا حاجة له إلى هذه الرخصة. 
فإذا كان طعام آخر غير التمر فيس أن يشترى به الرطب بالتفاضل دون 
ذا كان معه اشر عير التمتر نايع يشتري به الرطب بالتفاضل 
التقيد بسقفٍ خمسة الاوستي . 

وإذا كان معه سلعة أخرى أو نقود استطاع أن يشتري مايشاء من الرطب 
حمسة ارسق ]د اك نمدا أو سوقة.. 

وقد ذهب المالكية خلافاً للجمهور2. إلى جراز النّساء في العراياء بحيث 
تصير العرايا استثناء من أحكام ربا الفضل وربا النساء. ولست أوافقهم على 
مذهبهم. لأن إجازة النساء أصعب من إجازة الفضل., لا سيما وأن المعاملة تجري 
بين غني موسر وفقير محتاج» فجواز النساء فيها يؤدي إلى ربا القرض. والله 
أعلم . 

والعرايا استثناء من ربا الفضل للحاجة, فالذي معه تمر ليس مضطراً لأكل 
الرطب. وبهذا يتضح مبدأ شرعي مهم وهوأن ريا الفضل أمكن جوازه 
للحاجة20©» فى حين أن ربا النّساء أو النسيئة لا يجوز إلا لضرورة» عملا بقاعدة 


. وراجع ما قلناه لدى الكلام عن المزابئة‎ ,77١ الضريرء الغررء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) ابن حزم المحلى. مرجع سابق. 559/8 و554؛ والشافعي, الأم. مرجع سابق. 
؟/لاع؟ والباجي ‏ المنتقى. مرجع سابق. 718/5؛ والدسوقي» محمدء حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبيرء بيروت: دار الفكر. (د. ت). 180/7. 

(؟) قارن ابن القيمء أعلام الموقعين» مرجع سابق. .١5٠/7‏ 


٠١5 


الضرورات تبيح المحظورات, فربا النسيئة يستعصي على الحاجة, ولا يفتح بابه 
إلا بصعوبة قصوى. للضرورة. 

وملاحلة تمن رود عر ا هذا ارترظا ولس سعم إلا السمتن ل تعر له 
الشارع المبادلة إل على التساوي. وهذا التساوي مؤكد (كيلاً بكيل) في مبادلة التمر 
الجيد بالرديء. وتقريبي (خرضاً بكيل) في مبادلة العراياء ولأنه تقريبي لم يجز إلا 
في حدود ضيّقة (خمسة أوسق). 

ومبادلة الغرايا تعد بيعاً من حيتث اختلاف البدلين اختلافاً قليلاً: ثمر برطب» 
ولكنها ليست بيعاً من جهة أخرى. من حيث إنه لا ربح فيهاء والغرض منها 
الإرفاق» فصارت من هذه الناحية أشبه بالقرض. 

وذهب بعضهم إلى أن العرايا لا تجوز إلا في الثمر بالتمره وأضاف آخرون: 
العنب بالزبيب, وقال بعضهم بجوازها في الثمار جميعاًء أو فيما يَيْبس ويُدّخرها». 

وعندي أنها جائزة في كل ثمرربوي (وكل الثمارربوية لأنها أطعمة تُكال أوتوزن) منه 
رطب ويابس» ويمكن فيه خرص ثمرهء وللعرف في مسألة الخرّص دور بلا شك. 
فقد لا يمكن الخرص أحياناً لتَمَرّقِ الثمر في الأغصان واستتاره بالوّرق. وقد 
يمكن بالنظر لتطور فنون الخرص مع تقدم العلوم والمعارف والأساليب الفنية. 


3# 
نينح 


)١(‏ انظر: ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 787/4--598 و 0١/0‏ و778/4؛ 
ومسلم. صحيح مسلمء مرجع سابق. ١85/٠١‏ و86١4‏ وأبو عبيد» الأموال» مرجع 
سابق. 04٠‏ ولاه و548؛ والباجي. المنتقىء مرجع سابق» 575/4 8 770؟ 
والشافعي , الأم» مرجع سابق» 7/7 و7107//1؛ والمزني» إسماعيل»: مختصر المزني» 
بهامش الشافعي» الأمء مرجع سابق.» 177//7؛ وابن قدامة» المغني» مرجع سابق. 
؛ والعظيم أبادي ع عون المعبود» مرجع سابق) .7١١/9‏ 


ويك 


الإتاتاك 


اليسبايت الفقته 


علةالريا: 

مقدمة : علمنا سابقاً أن الربا نوعان: ربا القروض. وربا البيوع. فأما ربا 
القروض المحرم فهو الربا الذي يشترطه المقرض على المقترض عند عقد القرض» 
أو عند كل تأجيل لوفاء القرض . وأما ربا البيوع فهو الربا الذي ورد ذكره في 
أحاديث الأصناف الستة : الذهب. والفضة. والقمح. والشعيرء والتمر. والملح . 


وما يبحثه الفقهاء في كتبهم هو ربا البيوع على الغالب, لأنه هو موضع 
التفصيل والإشكال, أما ربا القروض فهو ما يرد عند المفسرين لدى تفسيرهم آيات 
الرباء ل الربا القرآني, لأن تحريمه ورد 
في القرآن. أ ما ربا البيوع فقد ورد تحريمه في السنة النبوية. غير أن بعض العلماء 
عقون أن الربا الوارد في القرآن يشمل كل أنواع الرباء لكننا نقول بأن ربا البيوع 
لم يكن واضحاً إل في السنة النبوية. ولولا وضوحه في السئةء لما أمكن القول بأن 
ربا القرآن يشمله. 


المهم هنا أن نشير إلى أن الربا المبحوث في الفقه إنما يتعلق غالباً بربا 
البيوع , ولاانسيما بعلته. أما علة ريا القروض فهي واضحة, فربا القرض محرم في 
كل مال يقرض» وسنعود إلى هذا عند الكلام في هذا الباب عن أموال ربا البيوع 
وأموال ربا القروض . 


ملخص مذاهب الفقهاء في علة الربا: 

إن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة» والذي يربط لك ذلك أن تنظر 
إلى ما اعتبره كل مذهب من المذاهب في علة الرباء فالنظر في العلة أجمع لنا من 
النظر في تفاصيلها التطبيقية التي حفلت بها كتب الفقه. 

فقد رأينا في الأحاديث المذكورة آنفاً (في باب الربا في السنة) أن 
الرسول يله ذكر ست مواد مختلفة: الذهب,. الفضة. القمح. الشعيرء التمر» 
الملح . وإذا ما تأملنا هذه المواد. فيمكن أن نقول إن الذهب والفضة معدنان, 
أو هما معدنان ثمينان. أوهما معدنان يتخذان رد (أي اثمانا): وأن القمح 
والشعير والتمر والملح إنما هي أطعمة أو أقوات227. أو بصورة أخص أطعمة 
مدخرة » أو هي مما يكال ويوزن. . . إلخ . 

تلك أمارات مجردة وعلل افتراضية تحتاج إلى ترجيح. لتحديد العلة المناسبة 
أو الباعث الصحيح أو الضابط الحقيقي . وبالفعل فإن النظر في هذه المواد يؤدي 
إلى نتائج مختلفة حسب الاجتهاد في القياس وفي الرأي عند غياب النص» أي أن 
هذا 5 في العلة يؤدي إلى أن يكون الصنف الواحد من المدال :رونا في 
مذهب وغير ربوي في آخرء هذا فقط في الأصناف التي لم يرد ذكرها في 
الحديث. أما بالنسبة للأصناف التى ذكرها الحديث, فقد اتفق فيها الفقهاء 
على المبادىء التالية ولم يختلفوا فيها:. 

١‏ لا يجوز بيعٌ الذهب بالذهب. والورقٍ بالورق تبرها ومضروبها 
وعلهيا» إلا وزنا نورت ولا يباع شيء منها غائب بناجز”(" (بيع الشيء بجنسه 
وأحدهما مؤفجل). أي حرم في هذا النوع من المبادلة الربا من طريق الزيادة 
(الفضل) والنساء جميعا 


)1( الأقوات: الأطعمة الضرورية. فالقوت قدرمايمسك الرمق من المطعمء قال ابن سيذه: 
المسكة من الرزق. وفي الصحاح: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . أما الطعام فهو 
ابم عام وجامع لكل ما يؤكل: 

(؟) الغائب» والكالىء» والنساء. والدين» والمفجحل بمعنى واحد. وعكسه: الناجزء 
أو الحاضر. أو المعجل. أو العين. 


١‏ - يجوز بيع الذهب بالفضة, والفضة بالذهب. متفاضلَيْنَء يدا بيد 
ويحرم ذلك نساءً. 

 '"“‏ لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير. والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. إلا كيلا بكيل, ولا يباع شيء منها غائب بناجز. 

5 - يجوز بيع التمر بالملح» والملح بالتمرء والحنطة بالشعيرء متفاضلَيْنء 
يدأ بيد ولا يجوز أن يتفرق المتبادلان من المجلس قبل القبض, أي لا يجوز 
الا 

لا يجوز بيع الجيّد بالرديء من جنس واحد مما يجري فيه الربا 
(الربويات) إلا وزناً بوزن. ففي حديث «التمر الجنيب» دليل على أن بيع الجنس 
بجنسه يجب فيه التساوي. سواء اتفقا فى الجودة والرداءة أو اختلفاء وأن الكل 
جنس واحد. ْ 

5 يجوز بيع الحنطة بالذهب أو الفضة نساءً. وهذا يعني بعبارة أخرى بيع 
ربوي بربوي لا يشاركه في العلة. مؤجلا ومتفاضلاء كبيع الذهب بالحنطة والفضة 
بالشعير. فجاز البيع بالنسيئة وبيع السلم . 

ويمكن صياغة هذه المبادىء صياغة أوضح بالقول بأن الفقهاء مُجمِعُونَ على 
تقسيم الأصناف الستة إلى فئتين: فئة الذهب والفضة. وفئة القمح والشعير والتمر 
والملح. وهم مجمعون على أن مبادلة متجانسَّيّن (كالذهب بالذهب. أو الملح 
بالملح) لا يجوز فيها فضل ولا نساء. ومجمعون كذلك على أن مبادلة متقاربين» 
أي صنفين واقعين في فئة واحدة (كالذهب بالفضة, أو الشعير بالملح) يجوز فيها 
الفضل دون النساء. ومجمعون أيضاً على أن مبادلة مختلفين» أي صنفين كل منهما 
في فئة» يجوز فيها الفضل والنساء. كما في البيوع المؤجلة (النسيئة» والسلّم). 

إن نْقَاةَ القياس(2 (الظاهرية) برئاسة داود بن علي (الذي عاش في القرن 


)١(‏ القياس هو استنباط العلل من النصوص. لإعطاء الوقائع الجديدة غير المنصوصة حكم 
الوقائع المنصوصة., شريطة اشتراك القديمة والجديدة في العلة. تراجع كتب أصول الفقه . 


١: 


الثالث من الهجرة) لم يجشموا أنفسهم عناءَ البحث عن علة» وخافوا من كل 
اختلاف واضطراب» فجمدوا عند النصوص. وتمسكوا بحرفيتهاء خوفاً من اندراس 
النصوص. في خضم الآراء. ولا سيما الآراء المتطرفة المغالية (كالباطنية). 
والحقيقة أن (الظاهرية) هم خصمم (الباطنية). فهؤلاء قد جنحوا في التأويل 
والتعليل. وذهبوا فيه كل مذهب. وأولئك قد تمسكوا بالنصوص. ورفضوا الخوض 
في التعليل والتأويل» وثاروا على كل المذاهب. في حين كان من اللائق أن تقتصر 
ثورتهم على الغلاة» لا أن تمتد إلى المعتدلة . 

إن الأخذ بظاهر هذه النخصوص التي بين أيدينا قد يؤدي إلى تعطيلها. في 
الوقت الذي كان الظاهرية يخافون فيه من تعطيلهاء فقد تتغير هذه المواد في قليل 
أو كثير» حسب البيئة. . . لذلك كان من الأرجح اعتبار حكم الربا غير مقصور 
على هذه الأموال بأعيانهاء إنما ثبت لأوصاف فيهاء ويتعدى إلى كل ما يوجد فيه 
تلك الأوصاف. أي من الأرجح اعتبار هذه الأعيان مذكورة في الحديث على سبيل 
المثال لا الحصرء ومن ثْمْ البحث عن سبب ذكرها (أوعلته أو الباعث عليه)» حتى 
تقاس عليها مواد أخرى تتوفر فيها نفس الشروط التي دفعت إلى اعتبارها من 
الربويات أو الأجناس الربوية التي جعلها الشرع إطاراً لقانون الربا المحرم . 

المهم أن الظاهرية قصروا أموال ربا البيوع على الأموال الستة الواردة في 
الحديث7»©. وأول ما نأخذه عليهم. وقد سبق أن ذكرناه. أن أحاديث المزابنة» 
وهي أحاديث متممة بلا شك لأحاديث ربا البيوع» قد أضافت مالا سابعاً هو 
(الزبيب)» فكان على الظاهرية أن يضيفوه إلى الأموال الستة. والله أعلم . 

والآن ننتقل إلى الآخذين بالقياس للبحث عن علة الربا في هذه المواد. 

هناك طائفة أخذت بالقياس عموماًء ولم تأخذ به هنا خصوصاًء نظراً لتضارب 
الآراء فيه. يقول الخطابي في (معالم السئن): باب الربا غير معقول المعنى 
فيجري(") فيه القياس كما يجري في سائر الأحكام. فلا يجوز مفارقة أمثلته إلى 


)غ0( ابن حزم. المحلى . مرجع سابق. 8//ا5: و584. 


غيره(١2.‏ فهؤلاء إذن ينضمون, هنا على الأقل فى هذا الباب. إلى الظاهرية. وقد 
اختار هذا المذهب ابن عقيل الحنبلي. مع قوله بالقياس عموماً قال: (لأن علل 
القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة. وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس)29. 
واعتبر ابن رشد (الجَدّ) هذا القياس من نوع القياس الخفي, وممن قالوا بذلك أيضاً 
طاوس وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان2 . 

وهناك طائفة لا تنفي القياس. ولكنها تمنع التعبد به. لأنه من باب غلبة 
الظن» وليس من باب القطع (ظني لا قطعي). 

أما الحنفية والحنابلة والإمامية والزيدية فيرون أن منطقة الربا محددة 
بالموزونات والمكيلات » سواء كانت مطعومة أوغير مطعومة . قوتاًأوغير قوت . فلاتمتد هذه 
المنطقة إلى المعدودات والمذروعات . فعندهم أن البطيخ والحيوان والدور 
والأراضي والسيارات يجوز فيها التفاضل والنساءء ولو بجنسها9». على أننا لا نرى 
في الوزن والكيل أكثر من وسيلتين لمعرفة القدرء ومعيارين لضبط الكمية وتحقيق 
التساوي. فلماذا لا يضاف إليهما العد والذرع؟ 

وعند المالكية استقر أن سبب منع التفاضل في الأربعة هو الصنف الواحد من 
الممدخر المُقتات. فلا يوجد في قوت غير مدخر كاللحم. ولا في مدخر غير قوت 
كالفواكه . وقد قيل إنه الصنف الواحد المدخر. وإن لم يكن مقتاتاء سواء كان من 


)١(‏ الخطابي. أبو سليمان, معالم السنن, بهامش المنذري. مختصر سنن أبي داود. بتحقيق 
أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي. بيروت: دار المعرفة. ٠٠14١ه(٠198م)غ‏ 
ه/ 0 

(؟) حمودء تطوير الأعمال المصرفية مرجع سابق. 177» نقلاآً عن الروضة الندية» .1١١‏ 

(5) ابن حزم, المحلى.ء مرجع سابق». 558/8 ؛ والنووي. المجموع. مرجع سابقء 
89 9و والسرخسي. المبسوط. مرجع سابق. 7١/١١١؛‏ وابن قدامة. المغني» مرجع 
سايق. 5/5؟١.‏ 

(١‏ السرخسي . المبسوط. مرجع سابق. ١١/١٠١؟؛‏ والكاساني, بدائع.» مرجع سابق. 
6 ؛ وابن قدامة. المغنيى, مرجع سابق. ١77/5‏ ؛ والشوكاني», نيل الأوطارء مرجع 
سابق. 0/١؟١7؟.‏ 


المكيللات أو من الموزونات أو من المعدودات أو من المذروعات أو من غيرها. وأما 
العلة في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما 
رؤوساً للأثمان وقِيمَاً للمُتَلَفَاتِ0" . 

ويرى الشافعية أن الربا مقصور على الأثمان والمطعومات. مكيلة كانت 
أم غير مكيلة. موزونة أم غير موزونة» مقتاتة أم غير مقتاتة. مدخرة أم غير 
مدخرة(") , 
الإجمالي للمذاهب في علة أصناف ربا البيوع. أن نفصل القول في علة الصنفين» 
ثم في علة الأربعة الأصناف» لما ثبت عند ا 1 لجميع. ل ود تطبيقياء من ضرورة 
التفرقة فى العلة بينهما. 
الأصناف الستة فئتان : 

اتفق الفقهاء على أن الأصناف الستة الواردة في الحديث فئتان: 

؟' ‏ فئة الأصناف الأربعة الأخرى : القمح. والشعير» والتمرء والملح . 

كما اتفقوا على أن المبادلات بين هذه الأصناف الستة ثلاثة أنواع : 

١‏ مبادلة بين متجانسّين: الذهب بالذهب. أو الفضة بالفضة. أو القمح 
بالقمح, أو الشعير بالشعيرء أو التمر بالتمرء أو الملح بالملح . 

وهذه المبادلة يجب أن نتم معد بمثل. سواءً بسواء» يدا بيدء» أي بلا فضل 
ولا نساءٍء وقد نص على هذا حديث الأصناف الستة. 

؟ ‏ مبادلة بين متقاربين. أي بين صنفين واقعين في فئة واحدة: الذهب 
)١(‏ الباجي. المنتقى» مرجع سابق, ١158/85‏ ؛ وابن رشدء بداية المجتهد.ء مرجع سابق» 

4/7 وابن رشد» المقدمات» مرجع سابق » اه 
(0) الشافعي, الرسالةء مرجع سابق. 514؛ والشافعيء الأم» مرجع سابق» 17/7 ؛ 

والنووي. المجموع . مرجع سابق , 4 
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بالملح, التمر بالملح . 

وهذه المسبادلة يجب أن تتم يذ بيده أي كفا ولكن يمكن أن تتم 
بالتفاضل. وقد نص على هذا حديث الأصناف الستة «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». أي بيعوا بالتساوي أو بالتفاضل. بشرط أن 
يكون ذا يك 

وسنتبيّن من النوع الثالث للمبادلات» أن اختلاف الأصناف المقصود هنا هو 
الاختلاف الواقع ضمن الفئة الواحدة. 
الذهب بالقمح ‏ الذهب بالشعير» الذهب بالتمر, الذهب بالملح. الفضة بالقمح, 
الفضة بالشعيرء الفضة بالتمرء الفضة بالملح . 

وهذه المبادلة يمكن أن تتم بالتفاضل والنساء. دل على ذلك أحاديث أخرى, 
غير أحاديث الأصناف الستة. أعني بها أحاديث البيوع المؤجلة. أي بيع النسيئة. 
وبيع السلّم . فبيع النسيئة ليس إلا صنفاً معجلاً من الأصناف الأربعة: القمح, 
الشعير» التمر. الملح ؛ بصنف مؤجل من الصنفين الآخحرين: الذهب. الفضة. 
بصنف مؤجل من الأصناف الأربعة: القمح. الشعيرء التمرء الملح . 

أما الأحاديث التي أجازت هذه البيوع المؤجلة فنذكر منها حديثين فقط: 
الأول في جواز بيع النسيئة والثاني في جواز بيع السلم: 

١‏ اشترى رسول الله يلِِ من يهودي طعاما (وفي رواية شعيرا) بنسيئة (وفي 
رواية إلى أجل). رواه البخاري ,8١/7‏ ومسلم ».1١/4‏ والنسائي 788/1. 

5-1 «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. ووزتٍ معلوم. إلى ادل 
معلوم». رواه البخاري ١١١/7‏ . والسلف هو بيع السلم: مبيع مؤجل بثمن 


والخلاصة فإن اخحتلاف الأصناف اختلافان: 
١‏ اختلاف بين صنفين فى فئة واحدة فهذا يجوز فيه التفاضل دون 
النساء . 
؟ ‏ واختلاف بين صنفين كل منهما في فئة مختلفة. فهذا يجوز فيه 
التفاضل والنّساءء أي ليس فيه قيود المبادلات الربوية. 
وبعبارة أخرى فإن ثمة اختلافاً لا يزال فيه قيد: وهو شرط «يد بيد»» أي عدم 
النّساء. وإن ثمة اختلافاً تزول منه كل القيودء فهو على أصل الحل في المبادلات. 
فالمبادلة بين أحد الصنفين (الذهبء. الفضة) وأحد الأصناف الأربعة الأخحرى 
(القمح. الشعير» التمرء الملح) ليست فيها قيود ربوية» كتلك المبادلة الواقعة بين 
صنفين ضمن الفئة الواحدة. فَعْلِمّ بدلالة شروط المبادلة أن الأصناف الستة فئتان: 
فئة الذهب والفضة. وفئة الأصناف الأربعة الأخرى. 


علة الربا ني الذهب والفضة : 

ورد ذكر الذهمب والفضة١١)‏ فى أحاديث ربا البيوع. واختلف الفقهاء في 
علتهماء فقال بعضهم بأن العلة هى أنهما من الموزونات» وهذا مذهب الحكم 
والشوري والأوزاعي والحنفية. وأشهر الروايات عن الإمام أحمد29., ومذهب 
الإمامية والزيدية2 . 

وهذا التعليل ضعيف. لأن التفرقة في علة أحاديث ربا الفضل بين الموزونات 
والمكيلات تفرقة ضعيفة» فالكيل والوزن ليسا إل وسيلة للتقديرء ويختلفان 


)١(‏ كما ورد ذكر الدينار والدرهم. ولكن هذا لا يكفي للقطع بأن الذهب والفضة ربويان» 
لأنهما دينار ودرهم » أي أثمان ( - نقود), إذ يمكن الجواب عنه بأن الدينار والدرهم ربويان 
لأنهما ذهب وفضة, وهما ربويان لأنهما موزونان. 

(؟) ابن قدامة, المغنيى. مرجع سابق. 55/4١؛‏ والنووي؛ المجموع. مرجع سابق. 
0 

() الشوكاني», نيل الأوطارء مرجع سابق. 77١/0‏ . 
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باختلاف العرف. فما قد يوزن هنا يكال هناك. أو بالعكس . فهما أمران لا ينضبطان 
فرعا : 

وضعيف أيضاً لأن من نتيجته امتناع بيع النسيئة وبيع السلم» إذا كاد كل من 
البداير موزوثا وكان اعدهما ذه] أى ففة والأا ععدي| اوارصافنا اوتحانا 
أو قطنا. ولكن الحنفية لم يمنعوهماء بل اضطروا ههنا إلى التفرقة بين ما يوزن 
بالمثقال كالذهب والفضة,. وما يوزن بالقبّان كالحديد والسكر والزيت والسمن7©©. 
وقد آثروا هذه التفرقة الضعيفة على رجوعهم عن مذهبهم في علة الذهب والفضة. 
وسيتبين معنا أن مذهبهم ضعيف في هذه الجزئية فقطء أما مذهبهم في ربا الفضل 
فهو ومذهب الحنابلة أقوى من سائر المذاهب. ومذهبهم ومذهب المالكية في ربا 
النساء أقوى من سائر المذاهب. 

أما باقي المذاهب كالشافعية والمالكية وابن تيمية وابن القيمء والرواية الثانية 
عن الإمام أحمدء فالعلة عندهم أن الذهب والفضة ( - نقود ). ولم يقع الخلاف 
بين هؤلاء الفقهاء على أن الذهب والفضة من النقود. ولكن الخلاف واقع بينهم 
حول هذه العلة هل هي قاصرة على الذهب والفضة. لأنهما نقود بالخلقة 
ولا اعتراف بأي نقد آخر كالفلوس والنقود الورقية. أم هي متعدية إلى غيرهماء 
فتدخل فيها الفلوس والأوراق وأي شيء يصطلح عليه الناس نقوداً؟ 

ويبدو لنا فعلا أن رسول الله بك عندما ذكر الذهب والفضة في أحاديث 
ما كان يهدف إلى الموزونات, ولا إلى المعادن الموزونة» ولا إلى المعادن الثمينة 
كلهاء وإنما كان ينظرء والله أعلم. من زاوية محددة, هي أن الذهب والفضة ذَوَا 
فائدة (أو أهمية) نقدية. ففي عصر الرسول ككلهٍ كانت النقود عبارة عن قطع ذهبية 
وأخرى فضية, الأولى هي الدنانيرء والثانية هي الدراهم. كما أن العملة لم تكن 


)١(‏ الغزالي. شفاء الغليل» مرجع سابق. 75١48‏ والكاساني. بدائع. مرجع سابق. 
06 ؛ والسنهوري, مصادر الحق. مرجع سابق. 7/٠4١؛‏ وأبوزهرة» محمد. بحوث 
في الرباء القاهرة: دار الفكر العربي, (د. ت). 54؛ وحمودء تطوير الأعمال المصرفية 
مرجع سابق. 158. 
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موحدة. بل كان هناك دنانير رومية ودراهم فارسية. ولم تضر”ب العملة الإسلامية 
إلا في عهد عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي. إذن فعندما يقول الرسول كَل 
بالنظر لاختلاف أوصافها. يؤيد هذا بعض الأحاديث التي يذكر فيها الدرهم 
والدينار» بدل الفضة والذهب: 

«الدينار بالدينار لا فضلّ بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». رواه 
مسلم ٠١/5‏ . 

«لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين». رواه مسلم 957/5. 


ولا درهمين بدرهم». رواه البخاري 777/7 . 


هل تدخل الفلوس والنقود 
الورقية في أموال ربا البيوع ؟ 

لم يقع الخلاف بين هؤلاء الفقهاء على أن الذهب والفضة من النقودء 
فالمالكية في المشهور عندهم(22» وكذلك الشافعية: قالوا باقتصار العلة على النقدين. 
وهنا يمكن التساؤل: ما معنى هذه العلة إذن؟ أليس التعليل مطلوباً لإلحاق أشياء 
أخرى غير منصوصة؟ لا ريب أن تعليلهم بالثمنية خطوة مهمة, أما مُرادهم من 
قصرها فيبدو أن ذلك لعدم وجودها في غير الذهب والفضة. قال الإمام الشافعي في 
الأم"2: (الذهبٌ والورق مباينان لكل شيء., لأنهما أثمان كل شيء», ولا يقاس 
عليهما شيء من الطعام ولا من غيره). ويبدو أن بعض الشافعية عللوا الذهب 
والفضة بأنهما من (جنس الأثمان غالباً) وقالوا بأن (غالباً) هذه تعني أنه (ربما حدث 
ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به). فيروج رواج النقود"». ويكون مقبولاً عند 
)١١(‏ ابن رشدء المقدمات» مر جيع سابق. 5077؛ وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق» 
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0( الشافعي ‏ الأم مرجع سابق ., ١/1‏ 9 
(9) النووي. المجموع. مرجع سابق. 197/9 7946. 
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المسلمين. فلما نشأت الفلوس نظروا فيها فلم يجدوا أنها تقاس على الذهب 
والفضة. فقالوا إنها غير ربوية» ولعل ذلك ليس خطيراء لأنها كانت نقودا مساعدة 
قليلة الأهمية (ولكنها صارت نقوداً رئيسية في عصور لاحقة؛. كعصر المقريزي» 
أواخر القرن الثامن الهجري). 
وإني أرى أنه لا بد من التفريق في هذا المقام بين أمرين: 
١ت‏ ما النقود المثلى في مجتمع إسلامي» هل هي الذهب والفضة 
أم الفلوس والنقود الورقية أم سوى ذلك؟ هذه مسألة. 
؟ - إذا راج نَقدٌ مافي مجتمع إسلامي» وسوي الللوفديع ركان أجرا 
واقعأ. فهل نلحقه بالذهب والفضة في حكم الرباء أي نعده ربويا 
أوالاة اهن هتالة الور 
أترك المسألة الأولى لأن موضعها ليس في هذا البحث. وأرى في المسألة 
الثانية أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربوياًء لأنه قابل للقرض» فإذا لم يدخل في 
أموال ربا البيوع, لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج, نسيئة مع التفاضل. مما 
يؤدي إلى أكل ربا القرض من طريق التفاضل الجائز بينهما. ومعلوم أن ربا البيبوع. 
لا سيما النساء. قد حُرّم لسد الذريعة إلى ربا القرض. فبيع ريالات سعودية معجلة 
بليرات سورية مؤجلة. أوذهب معجل بجنيهات مصرية مؤجلة لا يختلف عندنا عن 
بيع الذهب بالفضة. أو القمح بالشعير نساءً أي هو غير جائزء ودعوى التيسير هنا 
غير مسموعة. لأنه تيسير خرج من دائرة الحلال. 
وهذا الذي نقوله يفهم بوضوح من قول الإمام مالك: (لو أن الناس أجازوا 
بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)2©9, 
أي أن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالهاء لما جاز عنده أن يباع هذا النقد 
بالذهب أو بالفضة نساءً. وقد هُمّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتخاذ النقود من 


.40/7 مالك, الإمام. المدونة الكبرى. بيروت: دار الفكرء 1794١ه (8ا19م)»‎ )١( 
. مالك. المدونة. مرجع سابق. 40/7 (التأخير في صرف الفلوس)‎ )"( 
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جلد البعير('2: وما منعه من ذلك إل خشيته على البعير من الانقراض. وهذا يعني 
أن النقود الجلّدِية في نظر عمر رضي الله عنه كالنقود الذهبية والفضية. 
علة الربا في الأصناف الأربعة : 

المذاهب في هذه الأصناف أكثر عدداً من المذاهب في الصنفين المتقدمين. ففي 
مذهب النخعي والزهري والثوري وإسحتق والحنفية والحنابلة والإمامية والزيدية أن 
منطقة الربا في الأصناف الأربعة محددة بالمكيلات سواء كانت مطعومة أو غير 
مطعومة, قوتاً أوغير قوت . فلا تمتد هذه المنطقة إلى المعدودات ولا المذروعات. 
فعندهم أن البطيخ والسفرجل والرمان والحيوان والدور والأراضي والسيارات يجوز 
فيها التفاضل والنساء. ولو بجنسها(. لا خلاف أن الكيل معتبر في التساوي . 
ولكن اعترض عليه الشافعية9" بأنه ليس أكثر من وسيلة لمعرفة القدر وضبط 
الكمية» ولا يلزم من كونه معياراً أو مقياساً كونه علة. وليس هذا الاعتراض وجيهاًء 
وسيأتي أن هذا المذهب هو أقرب المذاهب إلى الصوابء. ولا ينقصه إلا شيء من 
5 


- 


وعند المالكية9*». استقر أن سبب منع التفاضل في الأربعة هو الادخار 
والاقتيات. وقد قيل إنه الادخارء وإن لم يكن مقتاتاً. سواء كان من المكيلات 
أومن الموزونات أو من المعدودات أومن المذروعات أو من غيرها. فلا يوجد الربا 


)١(‏ البلاذري» أحمد. فتوح البلدان. بتحقيق رضوان محمد رضوانء بيروت: دار الكتب 
العلمية. "5+1١ه‏ (1987م)» 455. 

(5؟) السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. 7١/١7١؛‏ والكاساني» بدائع. مرجع سابق. 
؛ وابن قدامة. المغنيى. مرجع سابق. 70/5١؛‏ والشوكاني» نيل الأوطارء مرجع 
سابق. .77١١/0‏ 

5) النووي, المجموع. مرجع سابق. 7/9 .5:١٠‏ 

(5) الباجي» المنتقى. مرجع سابق. 58/15١؛‏ وابن رشدء المقدمات» مرجع سابق». 0١5؛‏ 
وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .١١8/7‏ 
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المالكية ليست بعيدة عن حجة الشافعية» بل رويت عنهم أقوال مطابقة للمذهب 
الشافعى() . 

ومذهب سعيد بن المسيب». وقول الشافعي في القديم”(): أن العلة كون 
الصنف مطعوماً يكال أو يوزنء فلا ربا في كل ما لا يؤكل ولا يبشربء أو يؤكل 
ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ والبيض والجوز والبقول والخضراوات. 

ومذهب الشافعي في الجديد. وأحمد في رواية» وابن المنذر وغيرهما: أن 
العلة كون الصنف مطعوماً فقط. وذلك سواء كان مكيلا أو موزوناً أوغير ذلك» 
مدخراً أو غير مدخرء مقتاتاً أوغير مقتات20. فيجري الربا في السفرجل والبطيخ 
والرمان والبقول. ولا ربا في الحيوان» فيجوز بيع شاة بشاتين» وبعير ببعيرين» ودجاجة 
بدجاجتين» كما يجوز بيع ثوب بثوبين» وصاع جص بصاعين متفاضلاً ونسيئة . 

وحجة هذا المذهب قوله يكلْ: «الطعام بالطعام ملا بمثل». رواه مسلم 
1/5 *. وأحاديث المزابنة» وقد تقدم ذكرهاء وقول عبد الله بن عمرو بن العاص: 
(كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة). رواه أبوداود »750٠/«‏ والبيهقي 
ا وقول علي أي طالب كرم الله وجهه: (أنه باع جملا إل أجل 
بعشرين بعيرا). رواه مالك في الموطأ 157/1. والشافعي في الأم ٠١/8‏ 
و5/*ه١ا©),‏ 


ومذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن”: أن العلة في الأربعة (بل في الستة) 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق, 1794/7 و55١1‏ و"١؛‏ وابن رشدء المقدمات» 
مر جع سابقء /ا١*6.‏ 

زفة6 النووي. المجموع. مرجع سابق, 94/١*5؛‏ وابن قدامة. المغني » مرجع سابق» 
.. 

[فة النووي. المجموع . مر جع سابق » 49 و95" ولاو”. 

(5) قارن ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق. .1١8--1١17/17‏ 

,2( النووي, المجموع. مرجع سابق. 9/١٠5؛‏ وابن قدامة. المغني » مرجع سابق. 
2 وابن حزم . المحلى , مرجع سابق» 4 . 
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كونها أموالاً تجب فيها الزكاة, فتلحق بها المواشي. ورأى أنه لا ربا فيما لا زكاة 
فيه. وحجة هذا المذهب أن حرمة الربا إنما تعني الحث على المواساة بالتماثل. 
وأموال المواساة هي أموال الزكاة. ولعلهم تأثروا أيضاً بما رأؤه في القرآن من تقابل 
بين الربا والزكاة» فالمرابي يطلب الربا في الوقت الذي يجب فيه أن يدفع الزكاة. 
وربما تأثروا أيضاً بما رأوه من تشابه بين أموال الربا وأموال الزكاة (النقدين, 
المواشي , الزروع : القمح . الشعير)» ومن تشابه في بحث العلة في كله النوعين. 
ففي زكاة الزروع والشمار نجد أيضاً خلافاً بين الفقهاء. فمنهم من لم يرّ الزكاة 
إلا في الحنطة والشعير الجر والزبيب» ومنهم من قال بأن الزكاة تجب في كل 
مدخر مقتات من النبات. وهو قول الشافعية والمالكية» ومنهم من رأى الزكاة واجبة 
في كل ما تخرجه الأرض عموماً. وهو رأي الحنفية. 

ولمذهب ربيعة أثر من نوع آخر في عصرناء حيث رأى البعض أن ربا النسيئة 
أيضاً لا يحرم ل حيث تجب الزكاة أو الصدقة. أي حيث يكون المقترض فقيراً 
محتاجاً. فنقلوا النقاش من دائرة ربا البيوع إلى دائرة ربا القروض . 


ويؤخذ على مذهب ربيعة تعارضه مع بعض الآثار الواردة في جواز التفاضل 
في الحيوان, والحيوان من أموال الزكاة عند الجميع. ومع ذلك فقد قررت هذه 
الآثار أنه ليس من الأموال الربوية . 

كما يؤخذ عليه أن الملح مال ربوي بالنص, وليس مالا زكوياً. 

ومذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم وابن الماجشون27 أن العلة 
في الأربعة كونها من الأموال المنتفع بها. وحجة هذا المذهب أن القصد من تحريم 
الربا هو الرفق 0 4 0 000 في كل ما ينتفع به 0 الناس من 
0 والبعير بالبعيرين . كنا عل عليه أن هذه الع من شأنها تحريم التغارة 
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والربح. كما ذكر النووي في المجموع”2., دون أن يبين كيف ذلك, بمثال 
أو بغيره. ولعل هذا المذهب والمذهب الذي يليه ومذهب الحنفية يقربنا من 
الصواب» وسنبين ذلك . 

ومذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من الشافعية”. أن العلة هي 
الجنسية, فيجري الربا في كل شيء بيع بجنسه., كالشاة بالشاتين» والشوب 
بالثوبين» والتراب بالتراب متفاضللً. وحجة هذا المذهب أن أحاديث ربا الفضل 
لم نجز التفاضل في مبادلة الجنس بجنسه. أي في مبادلة المتجانسَيْنَء إنما أجازته 
عند اختلاف الأجناس., وهذه القواعد والشروط يجب أن تنطبق على كل متجانسين 
فيحرم الفضل» وعلى كل مختلفين جنساً فيجوز. وتُورض هذا المذهب بمخالفته 
لنصوص البعير بالأبعرة وما شاكلهاء كما عورض, وهذه المعارضة مذهبية ليس لها 
شأن مهم.ء بأن اتفاق الأجناس واختلافها ينطبق على أجناس محددة لا على كل 
الأجناس . وقلما يسلم مذهب في الربا من معارضة. للاختلاف على صحة الرواية 
وطريقة العاويل ‏ :ولعئل لكل :مثنعن حظا من الضوات أيضا: مشرى :ذلك عد 
الدخول في تطبيق المذاهب على ربا الفضل وربا النسيئة. 

ومذهب الحسن البصري أن علة الأربعة هي منفعة الجنس (قيمته). فإذا 
تساوت منفعة البدليّن حرم التفاضلء» وإذا اختلفت المنفعة جاز التفاضل» فليس 
الاعتبار للجنس وحده. ولا للوزن ولا للعدد. إنما الاعتبار أن يتساوى البدلان في 
القيمة أوفي الثمن. فإن كان الثوب ثمنه دينار واحد والثوب الآخر ثمنه دينار واحد 
وجب ثوب بثوب. وإن كان ثمن الأول دينارين وجب ثوب بثوبين» ولم يجز ثوب 
بثوب لأن الثمن مختلف. وحجة هذا المذهب واضحة اقتصادياء فالعبرة لقيمة 
التدل: لا لمقذاره 


كما يمكن الاحتجاج لهذا المذهب بقوله كلهِ: «مثْلاً بمثل». فمطلب 


.5٠١/9 النووي». المجموع. مرجع سابق.‎ )١( 
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التساوي في الوزن بقوله: «وزناً بوزن» أو: «سواءً بسواء» مبني على أساس تماثل 
البدليْن في النوع والجودة. 

ومع ذلك يشكل فيه حديث التمر الجنيب» حيث طلب التساوي في 
المقدار لا في القيمة» برغم اختلاف جودة البدلين. ويستقيم المذهب إذا كان 
حديث التمر الجنيب وارداً في النّساءء لا في مجرد التفاضل. أي إذا كانت المبادلة 
المستنكرة هي صاعين بصاع مع النساء. وعلماء الحديث هم أولى هنا بالتحقيق في هذا . 


وربما تكون حقيقة مذهب الحسن البصري التحاقه بمذهب ابن عباس وأهل 
مكة ومن وافقهم في أن الربا المحرم هو ربا النسيئة, وأن التفاضل غير محرم. 
وهذا المذهب معتبر لوضوحه. وسستفيد منه. لا سيما وأن المعاملات مبناها على 
التعليل الواضح . لا على التعبد المحض. ومعتبر لمكانة صاحبه في العلم والورع 
والبلاغة والقدرة على التأثير والإقناع). ومامن مذهب إلا له وعليه في هذه 
المباحث الشائكة والمتداخلة. فربما يبقى المهم إذن هو اختيار مذهب تقل 
الاعتراضات النقلية والعقلية عليه إلى حدها الأدنى . 
لكن يبدو لي أن مذهب البصري يفسر لنا ربا الفضلء ولا يفسر لنا ربا 
النساءء فهو مذهب ناقص أو تقل إلينا ناقصاً. ولكنه واضح ومقبول في تعليل 
التفاضل بين البدلين المعجلين على أساس القيمة أو الثمن أو المنفعة بحسب 
عبارته» فيجوز صاعان بصاع من القمح إذا تساوى البدلان في الثمن. لكن لم يذكر 
لنا هل يجوز ذلك نساءً أم لا؟ الراجح أن ما وجدناه وعرضناه من مذهبه لا يسمح لنا 
أبداً بجوازه نّساءً. وأن غرضه التفاضل بين بدليْن معجلين» لا بين بدلين أحدهما 
مؤخر أو مؤجل . 
ومذهب سعيد بن جبير أن علة الأربعة هي تقارب المنفعة”(2. فلا يجوز 
)١(‏ اقرأ إن شئت: ابن الجوزي, عبد الرحمن, الحسن البصري. بعناية أحمد غسان سبانوء 
دمشق: دار قتيبة» 19407م. 
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الفضل عنده بين جنسين منافعهما متقاربة كالحنطة بالشعيرء أو الباقلاء 
بالحمص . وفعلا هناك في صحيح مسلم حديث يفيد أن غلاماً اث شترى بصاع من 
القمح صاعاً وبعض صاعٍ من شعيوة كال جه معمر إن ايند الاين افع رصي الله 
عنه : لِمَّ فعلتَ ذلك؟ انْطَلِقْ فردّه ولا تأخذن إل يِثلاٌ بمثل» فإني كنت أسمع 
رسول الله يَكْ يقول «الطعام بالطعام مِثْلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقيل 
له: فإنه ليس بمثله. قال: «إني أخاف أن يضارع». جامع الأصول .)071/١‏ 

ويمكن رد هذا المذهب بأن مقصود قوله يكِخِ من الطعام بالطعام هو الشعير 
بالشعيرء وكأن الصحابي فهمه بمعنى (غالب طعام البلد). فلا يُبادل طعام بلدٍ 
بطعام بلدٍ إلا مثلا بمثل» وهذا فهم بعيد غلب عليه الخوف الزائد من الربا. 

ورد هذا المذهب أيضاً بحديثه يل : «فإذا اختلفت الأصناف»», وفي الحديث 
نفسه أن الحنطة صنف والشعير صنف,. بل هناك روايات صريحة بجواز الحنطة 
بالشعير» والشعير أكثرهما. ثم إن اختلاف الحنطة عن الشعير أكثر بكثير من 
اختلاف حنطة عن حنطة؛ أوتمر عن تمرء أوشعير عن شعيرء ولكل منهما 
استخدامات ومنافع وقيم مختلفة. 

وهذا المذهب برغم قلة أهميته وقلة القائلين به إلا أن تعليله استفاد منه 
العلماء في تفسير أمور أخرى. فالمنفعة في قمح بقمح تكاد تكون واحدة فامتنئع 
الفضل والنساء. وفي قمح بشعير هي متقاربة فجاز الفضل دون النساء. وفي قمح 
بذهب هي متباعدة فجاز الفضل والنساء معأ 
منطقة مشتركة بين المذاهب الأر بعة : 

وفي ضوء المذاهب المختلفة في ربا الببوع نجد أن الفقهاء جميعاً متفقون 
على أن ما اجتمع فيه الكيل (أو الوزن) والطعم من جنس واحد يجري فيه الربا 
رواية واحدة. كالأرزء والذرة» واللبن» واللحم. هذا قول علماء الأمصار في 
القديم والحديث. سوى من قصر التحريم على الستة فقط(© . 
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وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا يجري فيه الربا رواية 
واحدة. وذكر صاحب المغني أمثلة فيها نظر: التبن» النوى» القت. الطين. فربما 
كانت لا توزن. إل أن العرف في زمان ومكان معينين لا يمنع من وزنها. وهناك 
أمثلة أخرى يعطيها العلماء في الربا ينطبق عليها النظر نفسه. 

ومن الأمور المجمع عليها أيضاً بين العلماء هو أن الربا لا يجري بين بدلين 
أحدهما نقد والآخر سلعة, لا ربا فضل ولا ربا نساء. ومن المجمع عليه بالمقابل 
أن النقد بالنقد لا يجوز نساءً . 

كذلك الأموال القيمية (غير المثلية)20, لا يجري فيها الربا عند واحدٍ منهم» 
فمن الممكن مبادلة عقار بعقار» أو ثياب بثياب» أوسيارة مستعملة بسيارة مستعملة» 
تفاضلاً لعدم التماثل ولاختلاف القيم. كما يمكن نَساءً لولم يمنع منه مانع آخر 
غير الرباء وهو أن القيمي لا يصلح دّيناً في الذمة, ذلك لأن هذه الأموال ليست 
قابلة للقرض» فلا يخشى من ربا القرضء كما أنها قابلة للإجارة» فيجوز تأجير 
الثوب في حين أنه لا يجوز تأجير النقود. أي الأجرة جائزة بخلاف الفائدة (الربا) 
فإنها لا تجوز. 

فإذا كان البدل المعجل قيمياً كالثياب, والمؤجل مِثْلياً كحيوان موصوف2) 
أو حنطة موصوفة» جازء إذ لا مانع من ربا أوعدم صلاحية للدين. 

يُفهم من هذا أنه يكفي أن يكون أحد البدلَيْن قِيمياً. أي غير ربوي حتى 
يجوز النّساء. فالمعلوم أن ربوياً بجنسه يجب فيه التساوي والتقابض. وأن ربويا 
بربوي من نفس العلة (أي الفئة) يجوز فيه التفاضل دون النساءء وأن ربويا بربوي 
من علة (فئة) أخرى يجوز فيه التفاضل والنساءء فمن باب أولى أن يجوز الفضل 
والنساء في ربوي بغير ربوي . 
5 الابرال الفبية عي السلم المصماء والأصول الثابتة» القابلة للإجارة» كالسيارات والآللات 

والأدوات والأثاث والعقارات. 


(5) قارن ابن قدامة, المغني. مرجع سابق. 10/4؛ وانظر: أحكام بيع السلّم في كتابنا 
هذا. 


فيبقى الخلاف بين العلماء محصوراً في دائرة المقايضات بين السلع . 
التعليل بالطعمية (مذهب الشافعى) ليس مناسباً : 


ذهب دراز"2. والسنهوري”2». (وأبوزهرة قريب منهم) وغيرهم في هذا 
العصر إلى ترجيح مذهب الشافعي في القول بأن الأربعة علتها كونها مطعومة. 
ويترتب على هذا المذهب أن الحديد والرصاص مثلا ليسا من الأموال الربوية» 
ومعنى هذا أنه لو بُودِل مقدار معين من الحديد بمقدار أكبر منه من الحديد نفسه 
لغاز الفضل ييتهماة وانه لوست هله المادلة نماء لجازت أبضاء وكفن بهذا 
المثال إظهاراً لفساد هذا المذهب في الربا©. 

نعم إن المالكية قالوا في الأربعة بقول أخص من قول الشافعية, قالوا 
بالأقوات بدل الأطعمة. وقيدوها أيضاً بالمدّخرة» وروي عنهم أنهم قالوا في علة ربا 
النساء كقول الشافعية بأن الأربعة مطعومة7؟». ولكن المالكية فارقوا الشافعية عندما 
قالوا بأن الصنف الواحد يجري فيه ربا الفضل سواء كان من الأقوات المدخرة أو من 
غيرها”2. وبأن الصنفين المختلفين إذا تقاربت منافعهما يجري فيهما ربا النساءء 
سواء كانا من الأقوات أو من غيرها0). 


.١972و‎ ١٠١ درازء الرباء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) السنهوري, مصادر الحق. مرجع سابق. ١87/7‏ و185. 

(5؟) ومن الأمثلة الأخرى على فساد هذا الاتجاه قول الشافعية: «إذا راجت الفلوس رواج النقود 
لم يحرم الربا فيها». النووي» المجموع. مرجع سابق. 740/9. 
وينبني على هذا أن المسلم لو بادل الفلس بفلسين نساءً جاز! ولو بادل الفلوس بالذهب 
أو بالفضة نساء جاز! والنقود الورقية اليوم تروج رواج النقود. فينطبق أيضاً عليها حكمهم . 
وهذا مايفتح باب ربا النسيئة» حتى أن المتبادلين لا يحتاجان. على هذا المذهب, إلى 
مبادلة عملة بعملة أخرى, ليجوز لهم الفضل مع النساء. بل يمكنهم مبادلة العملة بجنسها 
مع الفضل والنساء. ولا ندري أي فرق بين هذا وبين ربا القرض أو ربا الجاهلية! 

0( ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .٠1١8/7‏ 

(©) ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .1١7/7‏ 
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وبهذا يتضح أن مذهب المالكية يفترق. في التطبيقات العملية» عن مذهب 
الشافعية افتراقاً كبيراًء وإن بدا أنهما من الناحية النظرية متقاربان: أثمان. أطعمةء 
أقوات . 


نظرة أخرى إلى علة ريا البيوع 
(أموال رباالبيوع): 

م يحت جور لمملا ار را : ربا فضل» وونا قاس 
وإنما اختلف الفقهاء ء اختلافاً كبيراً في علة ربا البيوع بنوعيه معا كما مر. 

ويبدولي أن إصدار علة واحدة تشمل الربوين معاً أمر ليس بالسهل» 
وسأخاول هنا :ان أعلن ثريا التضل بعلةه ولزيا القبامجدلة اخري» سعدا فن :ذلك 
إلى الاتفاق على نوعي الربا وعلى التفرقة في العلة بين ربا الفضل وربا النساء من 
عدا ال وك الن ال ع اك 
وإلى أمر ثالث هو الاتفاق بين الفقهاء على أن المبادلة بين صنف ربوي من 
الأصناف الأربعة وصنف ربوي من الصنفين الآخرين يجوز فيها الفضل والياءة 
فإذن لا ربا بين الفئتين لا ربا فضل ولا ربا نساء. فلا كلام لنا ههنا في مبادلة بين 
فئتين. إنما كلامنا حيث يكون هناك ربا فضل محرمء أو ربا نساء محرم . 

«أولا- ريا الفضل : 

وههنا افتراضان: افتراض أول أن ربا الفضل غير محرم على بعض الآراء كما 
مرء وهذا لا نتكلم فيه هنا. إنما كلامنا في الافتراض الآخر هو أن ربا الفضل محرم 
على أكثر الآراءء وأن تحريمه لذاته كتحريم ربا النسيئة (أي ربا القرض) لا كتحريم 
ربا النساء كما سيأتي. وذلك بمعنى أن التبادل بين الجنس وجنسه من أي فئة من 
الفئتين لا يجوز فيه التفاضل. برغم التقابض في المجلس. أي بدون حلول 
ولا تأجيل . 

وكذلك فإن الربا في النقود قالت فيه المالكية على لسان إمامهم : «لو أن الناس أجازوا بينهم 
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الحق أن المبادلة إذا كانت بين متجانسَيّنء فلا يجوز التفاضل لأن جنس 
البدل إذا كان هو نفسّه جنسٌ البدل. الآخرء وكان نوع كل من البدلين مماثلا 
للآخر. فأي مسوغ يقتضي التفاضل بينهما في الوزن أو الكيل؟ وهذا ينطبق على 
كل متجانسين نوعهما واحد ولا يختلط بأحدهما جنس آخرء لا يختلط بالبدل 
الآخر. كما ينطبق على كل متجانسّين اختلط كل منهما بشيء اختلط الآخر بمثله 
بنفس النسبة. فهذا لا يخالف فيه أحد. ويدخل فيه مبادلة العملات الذهبية بعضها 
ببعض» أو الفضية بعضها ببعض. ولا اعتبار فيها لصناعة الضرب أو السك. لأن 
العملات الرائجة لا تقصد لذلك «اللهم إلا أن تكون عملات لها قيمة تاريخية 
نادرة) . 

لكن إذا اختلط بكل من البدلين شيء آخرء فلم يعودا متجانسّيّنء بل كل 
منهما من جنس. أو جنسهما واحد ونوعهما أو عيارهما أو صنفهما مختلف. أو في 
كل منهما نسبة من الجنس لا تكافىء نسبة الآخر. بل يختلط بأشياء أخرى بنسب 
مختلفة2, فها هنا لا يمكن إجراء المبادلة وزناً بوزن» ولاعداً بعدّ بل لا بد من 
ضابط آخرء كالمنفعة أو القيمة أو الثمن على مذهب الحسن البصريء وهذا 
كالثوب بالثوبين والكساء بالكساءين جائز عند العلماء29. أو تجري المبادلة بتوسيط 
شيء آخر كالنقود أوغيرها بحيث يؤول المتجانسان إلى غير متجانسين فيجوز 
الفضلٌ بلا خلاف. 

على أن هناك حالات قد يضطر فيها الإنسان إلى مبادلة متجانسين مع 
التفاضل رعاية للقيمة» ولتعسر الوسيط الذي يُرجع المتجانسَّيْن إلى مختلفين. من 
ذلك مبادلة عملة معدنية (كالفلوس) بعملة معدنية أخرى (كفلوس بلد آخر)9©, 


.4١١/٠١ قارن السبكي , تكملة المجموع. مرجع سابق.‎ )١( 

(5) ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 8/14؟١؛‏ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجمع 
سابق. .1١١18-1١١5/5‏ 

(59) عن مجاهد وطاوس وحماد: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا سند ابن أبي شيبة» الكتاب 
المصنف. مرجع سابق. .١7١/107‏ 
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فها هنا يمكن أن يقال إنهما متجانسان باعتبار كل من البدليّن فلوساًء وإنهما 
مختلفان باعتبار كل منهما مصنوعاً من مادة أومن مواد مختلفة تختلف نسبتها عن 
البدل الآخر. فإذا قلنا بتوسيط شيء آخر كالذهب والفضة. فقد لا يتيسر هذا الشيء 
للمتبادلَيْنَء ولا سيما إذا كانت المبادلة ذات مبلغ قليل» وقد يتيسر ولكن بكلفة. 
بحيث يضطر كل من المتبادلين إلى بيع بَدَلِهِ لمن عندّه ذهب أو فضة» ثم شراء 
البدل الآخر بالذهب أو الفضة. ثم يضطر من قبض الذهب أو الفضة أن يعود 
فيصرفه بالعملة الرائجة . 

وأوضح من الفلوس هذه العملات الورقية المنتشرة في عصرناء حيث يضطر 
كل واحد إلى مبادلة عملة ورقية بعملة أخرى» وكلا البدلين عملة (نقود أوثمن), 
لكن لا يعقل مبادلتها وزناً بوزن» ولوعلى أساس الفئات الموحدة (الواحد 
أو الخمسة أو العشرة أو المائة أو الخمسمائة أو الألف), لأن أحجامها وأوزانها 
ليست نْمَطية ولا موحّدة على أساس القيمة. كما لا يعقل مبادلتها عدا بِعَدَّء فالجنيه 
لا يساوي الليرة» والدولار لا يساوي الجنيه» والليرة لا تساوي الريال» وهكذا. 

فكان لا بد حيال ذلك من القول بجواز المبادلة بالتفاضل» ولكن بدون نساءء 
لأن النساء يبقى على أصله في الحرمة في هذا النوع المخصوص من المبادلة؛ 
وهذا ما ذهبت إليه هيئة كبار الخلا ء فى المملكة العربية السعودية, كما ذهب إليه 
الأستاذ عبد الله بن منيع في رسالته [الووق النقدي). فاعتبروا الخلاف بين عملة 
' ورقية وعملة ورقية أخرى كالخلاف بين الدنانير الذهبية والدراهم الفضية (أي بين 
الذهب والفضة)., لا كالخلاف بين عملة ذهبية وأخرى» أو بين عملة فضية وأخرى» 
فلم ينظروا إلى المادة التي صنعت منها العملة وهي الوَرّقَء وإلاً لما جاز التفاضل» 
بل نظروا إلى جهة الإصدار. فاختلفت العملة باختللاف جهة إصدارهاء وهذا أقوى 

من النظر إلى الورق نفسه. لأن قيمته الذاتية في العملة قيمة مهملة. ويمكن يشا 

تخريج جواز التفاضل بين العْمّل الورقية على جواز التفاضل بين الفلوس . 

وهذا في الظاهر يصادم حديث التمر» وحديث الصرفء. وأحاديث المزابنة. 
والرخصة فيه أكبر من رخصة العرايا بالنسبة للمزابنة» حيث حددت العرية بحدود 


١2 


خمسة أوسق, ولم تحدد مبادلات العملات الورقية بحد معين, وقوتها الإبرائية غير 
محدودة بحسب العرف والنظام السائد في إصدارها. 

وعلى كل حال فإن ربا الفضل ليس كربا النسيئة مما يصعب تجويزه. فيجوز 
كما ذكرنا للحاجة. وهذا ما يجعل الموقف منه ليس بعيداً كثيراً عن موقف من قال: 
لاربا إل في النسيئة» أي أن الربا الكامل إنما هو فى النسيئة» أولا يكون الربا إل 
ف الضيلة ١‏ 

ويمكن الول بان الفاضل بين المتجانسين (من الأموال المثلية) لا يجوز 
ما أمكن تطبيق ذلك ولم 2 داع إلى خلافه. ويجوز إذا دعت الحاجة, كما في 
0 0 وفي النقود الورقية اجتهاداً, ذلك أن الغرض من حرمة ربا الفضل هو 

تحقيق العدالة بين المتبادلين» وتحقيقها قد يمكن من طريق تساوي الوزنين» وقد 
0 طريق تساوي القيمتين. وقد اتفق الأئمة على جواز الشاة بالشاتين» 
والبعير بالبعيرين» أي اتفقوا على التفاضل. إنما خلافهم كان في النسيئة'», 
اتفقوا على مبادلة نقد بنقد بالتفاضل (ذهب بفضة), وهذا كله على مذهب من يقول 
بحرمة ربا الفضل, لا بجوازه. ونرى أن أقرب المذاهب إلى الصواب مذهب 
ابن سيرين وأبي بكر الأودني والحنفية(© والحنابلة» ولا نرى أي معنى في ربا 
الفضل للتمييز بين طعام أو قوت وسواه أو ثمن أو غير ذلك. ونضيف أن اجتناب ربا 
الفقجل ممحن في كل الأموال المثلية» وهي تخضع للعرف والتطور (فقد يصير 
القيمي مثليا نتيجة الإنتاج الآلي المنمط). فلا يقتصر الأمر على مكيل أو موزون 
فقط. بل يمتد إلى المعدود والمذروع وغير ذلك. ولا يمكن اجتناب ربا الفضل في 
الأموال القيمية» وعليه يمكن تبادل عقار بعقار أو بعقارين؛ أو ثوب بثوب أو ثوبين 
أوثلاثة, أو سيارة مستعملة بأخرى مستعملة أو اثنتين. فهذه المبادلات لاا تخضع 


)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع.» مرجع سابق. 80/65١؟؛‏ والنووي» المجموعء مرجع سابق. 
8 . وابن قدامة. المغني» مرجع سابق. ١70/5‏ و77١؛‏ وابن رشدء, بداية 
المجتهد. مرجع سابق. 1/١١7-1١١؛‏ وابن حزم, المحلى. مرجع سابق. . 

؟١)‏ أيد ابن رشد (المالكي المذهب) مذهب الحنفية. واعتبر علة الأحناف ومن وافة فقهم أولى 
العلل. ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .١١9/5‏ 
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لمقياس كيلي أو وزني أو عددي ودر » وإنما تشخضع لعدة مؤشرات معقدة. 
كالطول والعرض والنوع واللون والمادة والعوقه والاتساع والارتفاع ا والإتقان 
والصنعة والعدد والوفرة والندرة والعرض والطلب. : . إلخ . 


إن المتجانسَيْن حقيقةً وفعلا لا يجوز التفاضل بينهماء والتجانس لا يقع إلا 
بين مثلي ومثلي من جنسه. ولا يع بين مثلي ومثلي آخسرء أو بين مثلي وقيمي » 
أو بين قيمي وقيمي » فلا تجانس حقيقياً بين شاةٍ وشاةء أو بعير وبعير بمجرد الاسم 
والصورة. بل التجانس يجب بالصورة والأوصاف (المعاني). فإن وقع مثل هذا 
التجانس فلا فضل بين البدلَيْنء وإن لم يقع كان لاختلاف المعاني والأوصاف أثر 
في اختلاف البدل. كاختلاف الأجناس. لا سيما وأن الاختلاف المبيح للتفاضل 
يصعب ضبطهء ففي حديث الأصناف الستة نجد أن الخلاف بين الذهب والفضة 
(باعتبارهما نقدين) أضيق من الخلاف بين القمح والشعير (باعتبارهما طعامين)؛ 
والخلاف بين القمح والشعير أضيق من الخلاف بين التمر والملح20. باعتبار أن 
الملح لا يقوم مقام التمر أبداً. ولذلك فمن جمع بين الأربعة باعتبارها أطعمة فقد 
وفق من هذه الناحيةء ولكن لا ينبني على هذا أن مالم كل كما مساوية لمنافع 
طعام آخرء ولا أن منافع هذه الأطعمة متقاربة بحيث إن واحداً منها يُغني عن 


)١(‏ ربما يكون هذا أحد الأسباب الفعلية التي دفعت بعض الفقهاء. كمالك والليث والأوزاعي 
وغيرهمء إلى القول بأن القمح والشعير يعتبران في الربا جنساً واحداً لا يجوز التفاضل 
بينهما. انظر ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق,. ”/5١؛‏ وابن رشدء المقدمات» 
مرجع سابق. ١01؛‏ والباجي., المنتقى.» مرجع سابق. 7/0؟؛ والسبكي» تكملة 
المجموع . مرجع سابق. .04/٠١١‏ 
ولكن الجمهور على خلافهم. ومع ذلك فالفرق بين التمر والملح. أو بين التمر والقمح 
(أو الشعير), أوضح بلا شك من الفرق بين القمح والشعيرء باعتبار المنافعم» ويزداد الفرق 
بين القمح والشعير وضوحا باعتبار المنتفع (الإنسان» الحيوان). قارن السبكي» تكملة 
المجموع. مرجع سابق. 8/٠١‏ و١8‏ و45. 
ولست هنا بسبيل الترجيح الشامل» بل الترجيح الجزئي» لا امد الترجيح النهائي 
لمذهب مالك على غيره» فهذا يحتاج إلى موازنة بين الأدلة جميعا. 


اهل 


الآخر. وهذا مهم في ضبط فهم ما قاله الفقهاء من اتحاد المنافع ( - المقاصد ) 
وتقاربها واختلافهاء ومهم في اختبار هذا القول ومدى صحته وملاءمته. فيمكن 
التسليم بأن اختلاف المنافع واضح في نقد بسلعة, وأن اتحادها واضح في نقد 
بجنسه. أوفي سلعة بجنسهاء ولكن الاختلاف بين نقد ونقدء وبين طعام وآخر 
أو بين سلعة وأخرى ليس على نفس الدرجة من الوضوح. 

والخلاصة فإن مبادلة قيمي بقيمي من جنسه يجوز فيها التفاضل, أما مِثْلي 
بيثلي من جنسه فلا يجوز فيه التفاضلء ولولاختلاف الجودة: إل إذا دعت 
الحاجةء والله أعلم. وعندئذ يمكن تحقيق المساواة لإمكان المخلص كما يذكر 
علماء الحنفية. أما مبادلة قيمي بقيمي من غير جنسه. وقيمي بمثلي فالتفاضل فيه 
جائز بلا خلاف . 

© ثانياً ‏ ربا النّساء: 

في ربا النساء يضيق الخلاف بين العلماءء ساعد على ذلك قوله كل : «لا ربا 
إل في النسيئة». فالنسيئة تعني هنا والله أعلم: ربا النسيئة في القروضء. وربا النساء 
في البيوع. ونتكلم هنا عن هذا الأخير. 

وندخل إلى الموضوع من مدخل عملي فنقول إن ربا النساء معناه أن أحد 
البدلين مؤخر أو مؤجلء وذلك سواء أكان البدلان متجانسين كالقمح بالقمح. 
أم مختلفين كالاختلاف بين القمح والشعيرء أو بين الذهب والفضة, فها هنا إذن ربا 
نساء في المتجانسَيْن» وربا نّساء في المختلفين. 

)1(١‏ ربا النساء في المتجانسين: لا يختلف الفقهاء على حرمته في الأموال 
الستة المنصوصة, فالذهب بالذهب يدا بيد والنساء رباء وكذلك الفضة بالفضةء 
والقمح بالقمح . . . إلخ. وإنما يختلفون على ربا النساء فيما وراء هذه الأموال» 
لاختلافهم في العلة. فمن رأى أن العلة هي الثمنية والطعم. فلا يحرم ربا النساء 
عنده في غيرهماء كالئوب بالشوب تساءًء أو الحيوان بالحيوان نساءً, أو الحديد 
بالحديد نساءً7) . ومن رأى أن العلة هي الوزن أو الكيل» فلا يحرم ربا النساء عنده 


)1( السبكي . تكملة المجموع. مرجع سابق. ما 
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في غيرهماء فلو كان موزوناً أومعدوداً أومذروعاً لم يحرم» فيجوز عنده الحرير 
بالحرير نساءً. والكتان بالكتان نساءً. ومن رأى أن العلة هي القوت المدخرء 
فلا يحرم ربا النساء عنده فيما هو قوت غير مدخر, أو مدخر غير قوت, أو لا قوت 
ولا مدخرء وهكذا. 

وعليه فلا خلاف بين الفقهاء على تعريف ربا النساء. فهو عندهم فضل 
الحلول على الأجل» أي البدل الحال أفضل من المؤجل إذا تساوياء ولا خلاف 
بينهم على تطبيق هذا التعريف على الأموال الستة المنصوصة, إنما الخلاف على 
تطبيقه في الأموال الأخرى. فهل نقيس على الستة أموالاً أخرى» وما ضابط القياس 
(علته)؟ 

عندي أن التعليل بالثمنية والطعم أو القوت تعليل قاصرء فلماذا يجوز 
الحديد بالحديد نساءً. ولا يجوز القمح بالقمح نساء؟ كما أن التعليمل بالوزن 
والكيل ناقص». فلماذا لا يضاف الذرع والعد وسائر الطرق والأساليب المستخدمة 
في تحقيق التساوي بين المتجانسين؟ 

وعليه فإن أقرب المذاهب إلى الصحة مذهب الحنفية, فإذا ما أدخلت عليه 
بعض التنقيحات صار مثالياً فى هذا الباب. من هذه التنقيحات اعتبار العلة في 
الأربعة هي الكيل أو الوزن أو ما يقوم مقامهمامن ذرع أوعد("©, وعند ذلك لا يلتفت 
إلى ما ذكره الشيخ أبو زهرة من مآخذ على مذهبهم29, وبهذا تكون قد صححنا 
مذهب الحنفية. دون الأخذ بمذهب الشافعية, أوالمالكية كما فعل الشيخ 
أبو زهرة . 
)١(‏ ذكر الشوكاني في نيل الأوطارء مرجع سابق, 7٠١/6‏ أن الفقهاء اعتبروا الوزن والكيل» 

ولم يعتبر أحد منهم العدد. مع اعتبار الشارع له. كما في حديث «لا درهمين بدرهم؛. 

وحديث: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين». وانظر أيضاً ابن الأثير» جامع الأصول. مرجع 


سابق . 5/١‏ . 
والحقيقة أن المعدود يؤول إلى الموزون» لأنه لم يصر معدوداً إل بعد توحيد وزنه وعياره» 
فالعد وزن. 


(؟) أبو زهرة, بحوث في الرباء مرجع سابق» 59 .7١‏ 
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على أن مذهب الحنفية من الناحية العملية ثُقِل لنا أنه يمنع ربا النساء في 
المكيلات. ويمنعه أيضاً فى غير المكيلات» إذا كان ضنف البِدلَيْن واخدا. سواء 
كان ذلك بالتفاضل أو بالتساوي7). فهذا تصحيح عملي للنظرية يشبه تصحيحهم 
للذهب بالقمح عندما قالوا: إن أحدهما موزون بالقبان والآخر بالمثقال» فأجازوه 
مع أن مذهبهم النظري عدم جواز الموزون بالموزون نساءً. ونحن نرى أن على 
علماء المذهب التوفيق باستمرار بين النظرية والتطبيق» حتى يحكم على النظرية 
بالصلاحية وعلى التطبيق بالصحة, ولا تكون هناك مفارقات أو تناقضات. وهذا 
واجب الاجتهاد المستمر على صعيد العلم والعمل . 

وفي ضوء ما ذهبنا إليه يمتنع الحيوان بالحيوان نساءً (ولا خلاف على جوازه 
متفاضلاً. كما مر). ما لم يكن قرضاًء فيجوز قرضاً بلا زيادة مشروطة. وقد ثبت أن 
الحيوان كان يُقرض في عهد النبي يلك ويُباع سَلَماً. 

وممن كره بيع الحيوان بالحيوان نَساءً ابن الحنفية وعبد الله بن عمير وعطاء 
وعكرمة بن خالد وابن سيرين والثوري. وروي ذلك عن علي وعمار وابن عمر لما 
روى سمرة أن النبي كلّ: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح 22 ولأن اتحاد الجنس في البيع يوجب منع النساء. كما 
أوجب منع الفضل . 

م 6 

هذا هو الكلام عن ربا النساء عندما يكون البدلان متجانسين» ومن شأن 
التجانس امتناع التفاضلء إلا على الاجتهادات المذهبية التي قصرت هذا المنع 
على تمن أو مظنم روات از موزرق اومكيل حسب. 

فنقول باختصار: إن المتجانسين حقيقة وفعلا يمتنع فيهما بيعاً النساءٌ كما 
)١(‏ الكاساني, بدائع.» مرجع سابق. 187/0؛ وابن رشدء بداية المجتهد,. مرجع سابق». 

0/1 1 . 
(5) ابن قدامةء المغني. مرجع سابق. ١١/5‏ و550؟١؛‏ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. 

مرجع سابق» .١١1/5‏ 
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بو رين وجري ور وتاي ريسي بل بين مثلي ومثلي من 

جنسه. أي يحرم النساء في مبادلة ملي بعشل عر سه وهذا موافق للعقل لأن 
المتمائلين لا يتماثلان إل إذا تماثلا في الزمن اا أي كانا متزامنين » بحيث يثم 
تسليم كل منهما في زمن واحد. ويلاحظ أن النساء جائز في المتمائثلين إذا كانت 
المبادلة قرضاً. لأن الزمن هنا يكون لأجل الإرفاق بالمقترض. أي مبادلة متمائلين 
مع النساء جائزة في القرض إحساناً. ولا تجوز في البيع الذي أساسه المعاوضة 
العادلة . 

(ب) ربا النساء فى المختلفين : لا خلاف على أن النساء في الذهب والفضة 
المختلميّن اختلاف الأثمانٍ عن السلع. فالنقد بسلعة لا يقول أحد إنه ممنوع, 
وعلى هذا فكلامنا هنا يدور على ما بين هذين الحدين» فليس هو في متجانسين» 
ولافي مختلمَيُن اختلافاً واضحاً لا خلافٌ عليه. إنما هو في مختلفين بينهما 
كالاختللاف بين الذهب والفضة. أو بين القمح والشعير» للا كاللااختللاف بين الذهب 
والقمح . أو بين . الفضة والشعير. 

وعلى هذا فالخلاف بين العلماء واقع على الأموال غير المنصوصة. فهل 
الاختلاف بين البدلين اختلافٌ يشبه الاختلافٌ بين الذهب والقمح فلا يحرم ربا 

فمن رأى أن علة الأربعة هي الكيل. فيحرم عنده كل مكيل بمكيل نساءً 
ولا يحرم النساء في مكيل بمعدود. أو موزون بمعذود. أو معدود بمذروع. 

ومن رأى أن علة الأربعة هي الطعام. فيحرم عنده كل طعام بطعام نساءًء 
بالقميص . ولا فى متاع (أثاث. آلة أداة) بطعام أو لباس. 

وقد احتج الشافعية لمذهبهم أن في الطعم وصفاً مناسباًء لأنه ينبىء عن 


خرن 


زيادة خطر في الأموال الأربعة. لأن الطعام حياة الأرواح27, وهذا صحيح في ذاته 
غير صحيح تماماً في الرباء لأن العرض في الإسلام كرون هذا وقد: يكون انا 
وقداركون حلايدا ماقا ابيا وقد يمنح إلى فقير لغرض استهلاكي ضروري 
تتوقف عليه حياته. وقد يمنح إلى غني لغرض استهلاكي أو إنتاجي, وتحريم ربا 
البيوع هو في معظمه وفي الغالب سد لذريعة ربا القروض» ومع ذلك فلم يقل أحد 
من العلماء المعتبرين أن الربا يجوز إذا كان القرض حديداًء أو ممنوحاً لخني 
فلا تتوقف عليه حياة الأرواح . 


وعندي ههنا أن التعليل بالطعم أو بالكيل تعليل قاصرء إذ تَنْقَلِت منه 
مختلفات لا تنفك عن نوع شبهة. فيجوز مثلا الحيوان بالحيوان نساءً (مع التفاضل) 
كالبعير بعدة أبعرة» أو كالشاة بالبعير» وقد أجازه الشافعية29 والحنابلة(» ومنعه 
الحنفية9» والمالكية». وقد رُويت في الباب أحاديث متعارضة رججح الشوكاني0) 


أحاديث المنع : 


إن تحديد ضابط دقيق ههنا للاختلاف بين البدلين اختلافاً يجوز معه النساء 
(مع التفاضل)» واختلافاً لا يجوز معه النساء هو من أشق الأمور وأصعبها على 
العلماء؛ بحيث لا يقل صعوبة عن تحديد ضابط للسنة التشريعية من غير 
التشريعية» وذلك الضابط هو الضابط الذي يفصل البيع عن القرض أوعن شبهة 
القرض بزيادة. فاختلاف البدلين يعني البيع , واتحادهما يعني القرض » وتقاربهما فيه 


)١(‏ الرملي. محمد. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, القاهرة: مكتبة البابي الحلبي» 
لاه (178وام). 117/17. 

(5) النووي» المجموع. مرجع سابق» .4٠١/9‏ 

(9) ابن قدامة, المغني. مرجع سابق. .١1١/5‏ 

(؟) الطحاوي. أحمد. شرح معاني الآثار. بتحقيق محمد سيد جاد الحق» القاهرة: مطبعة 
الأنوار المحمدية» (د. ت). 1/4١7؛‏ والسرخسي» المبسوط. مرجع سابق». .177/١7‏ 

(©) ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .١١1/7‏ 

)20 الشوكاني » نيل الأوطار. مرجع سابق» 7177/0 . 
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شبهة القرض, فإذا وجدت الزيادة مع اتحاد الجنس حكمنا بأنه قرض ربويء وإذا 
وجدت مع تقارب الجنس حكمنا بشبهة القرض الربوي . 

وقد قلت آنفاً: إن ضوابط المذاهب فيها خروم. ورأيت أن أحوط ما قيل هو 
أن التفاوت بين البدلّيْن (اسماً ومنفعة) كلما كان كبيراً كان النساء أقرب إلى الجوازء 
وكلما تقارب البدلان كان النساء أقرب إلى الي ولعل الأمر بهذا متروك للتقدير 
في كل حالة. سواء كان هذا التقدير قضائياً أوإفتائياً أو ديانياً. 

لقد نظر أبو حنيفة ومالك إلى المنافع فإذا تقاربت منع النساء. وإذا اختلفت 
جاز" . 

كذلك فعل ابن القيم9" إذ قال: (إذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما صنفاً 
واحداء أو صنفين مقصودهما واحد أو متقارب, كالدراهم والدنانير» والبر والشعير» 
والتمر والزبيب» فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النساء كالبر والثياب» والحديد 
والزيت). 

كذلك ذهب الدكتور محمد دراز2” إلى أن البدليْن إذا اختلفا تمام الاختلافٍ 
جاز النساء (مع التفاضل), أما إذا كان اختلافهما متقارباً» لم يَجر النساء . 

وبعبارة أخرى إذا اجتمع في مبادلة فضل ونساء نظرنا إلى البدلين» فإن كانا 
متجانسين كانت المبادلة قرضاً ربوياًء ولو سميت بيعأ. وإن كانا مختلفين أحدهما 
نقود والآخر سلعة كانت المبادلة بيعاً حلالاً لا شبهة فيه. وإن كانا متقاربيّن كانت 
هناك شبهة. فربا النسيئة يكون في اجتماع ثلاثة أوصاف: فضلء ونساء. وتجانس. 
وتكون شبهته في ثلاثة: فضلء ونّساءء وتقارب» فإذا صار الوصف الثالث اختلافاً 
انتفت الشبهة . 


)١(‏ الكاساني , بدائع,» مرجع سايق. 187/0١؛‏ وابن رشدء المقدمات. مرجع سابق. 518؛ 
وابن رشدء بداية المجتهدء مرجع سابق. 1١١/7‏ 9و١١١؛‏ والباجي, المنتقى» مرجع 
سابق» .١68/85‏ 

.1١79/1 ابن القيم. أعلام الموقعين. مرجع سابق.‎ )١( 

(9) درازء الرباء مرجع سابق» ١١5‏ . 


يضن 


أما إذا اجتمع نساء وتجانس (ربا نساء), أو فضل وتجانس (ربا فضل)» 6 
أقل خطورة لأن المبادلتين ههنا يمكن حملهما على الإحسان والمعروف, الاولى 
قرض. والثانية هبة (بمقدار الفرق)» فتضعف التهمة() . 

إتعذ راكاد الضبائط أ مز الآن بيني أن لا دلا تحازف: با 
ضابط» بل الأفضل ترك الأمر إلى الفروع حتى ينجلي هذا الضابط وينقدح 
بوضوح . 

والشبهة تكون في المبادلة إذا كانت بين سلعة وسلعة, وقد تقوى إذا كانت 
بين طعام وطعام. ولكنها تنتفي تماماً إذا كانت بين نقد وسلعة» حيث يجوز النساء (مع 
الفضل) بلا خلاف بين أحد من العلماء. فاستخدام النقود مع السلع. والسلع مع 
النقود. هو المخرج من كل شبهة في النساء”». وقد نقل في المغني("© عن 
أبي عبد الله أنه يعجبه أن يتوقى المسلم هذه الشبهة . وإذا صح هذا تكون علة الصنفين 
أنهما من الأثمان (النقود) وعلة الأربعة أنها من المثمنات (السلع). وهذه علة 
واسعة ولكنها تحقق الاطمئنان الشرعي». وليست صعبة التطبيق في عصرنا بعد 
انتشار النقود. ْ ْ 

ولعل الشبهة تزداد إذا كانت المبادلة بين نقد ونقد عما لو كانت بين سلعة 
وأخرى. لأن الأولى مهنة المرابين» وأسهل من الثانية وأقل كلفةً وخطراً. قال 
ابن علية29: (إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة» ماعدا الذهب والفضة) 
ونحن نخالفه في قوله. لآن من الثابت نصاً أن اختلاف الصنفين في بعض الأحوال 
لا يجوز فيه النساء كالقمح بالشعير» والتمر بالملح» ولكن في قوله تأكيداً على أن 
النساء في الصرف أشد خطراً وشبهة. ألم تسمع قول أبي سعيد الخدري لما سئل 


)١(‏ قارن السبكي , تكملة المجموع. مرجع سابق. 8/٠١‏ و107. 

(؟) قارن السبكي, تكملة المجموع, مرجع سابق. .7١/١١‏ 

() ابن قدامة, المغني. مرجع سابق. 177/5 . 

(5) ابن رشدء بداية المجتهدء مرجع سابق. 7/١٠؟؛‏ وقارن السبكي, تكملة المجموع. 
مرجع سابق . ٠‏ و4875 
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عن الصرف: (التمر بالتمر أحق أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟). رواه مسلم9©. 
وفعلا فإن الذهب والفضة قابلان للتخزين أو الاكتنازء» ودون مصروفات تذكرء 
بخلاف التمر والقمح. وهما أعون للمرابي على النهوض بحرفته؛ وكل منهما 
نقود. ويصلح أن يقوم مقام الآخر دون فرق يذكر في الغرض والمنفعة. ولذلك 
اتفق العلماء على منع الذهب بالفضة نساءً؛ وعلى منع النقد بالنقد نساءً . 

©»الخلاصة: 
١‏ لا فضل بين متجانسين. 
ع لا نساة بين متجانسَيْن (ما لم تكن قرضاً) . 
 '"‏ يجوز الفضل بين مختلفين. 
5- ويمنئع النساء بين مختلفيّن كالذهب والفضة. والقمح والشعيرء 
مالم يكن اختلافهما بينا كالمبادلة بين الأثمان والسلع. ذلك لآن 
اجتماع النساء مع الفضل فيه شبهة القرض الربوي . 
ه يجوز الفضل والنساء في مبادلة السلع بالنقود. فتوسيط النقود بين 
السلع هو المخرج أو المخلص من ربا الفضل وربا النساء المُحَرَمَين. 
فعند التجانس المخلص هو التساوي (في النوع والزمن). وعند الاختلاف 
المخلص هو النقودء فهي تخلصنا من شبهة أن لا يكون الاختلاف كافيا لإباحة 
النساء (مع الفضل) . 
وبذلك نصير أمام طرفين لا وسط بينهما: تجانس فلا فضل ولا نساءء 
واختلاف ففضل ونساء. وننتهي من الوسط القلق المقلق حيث يجوز فضل 
بلا نساءء وننتهي من مشكلة تحديد درجتي الاختلاف: اختلاف يجيز النساء 
واختلاف لا يجيزه؛ فالأول نتأكد منه باللجوء إلى النقود.ء والثاني نشتبه فيه عند 
المقايضات27. وعلى هذا الحل تكون علة الصنفين هي الأثمان (١‏ - النقود ) وعلة 
الأربعة هي المثمنات (السلع). 


.501417/١ ابن الأثيرء جامع الأصول. مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) المقايضة هي بيع السلع بالسلع ( - الغروض بالعروض).» وقد استخدمها الفقهاء‎ 
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أما إجازة الفضل بين مختلفَيْنَء ليس .اختلافهما بينأء فإنه أهون من إجازة 
النساء فيهماء لأن اجتماع النساء مع الفضل فيه شبهة القرض. وليس في الفضل 
مع التقابض الفوري هذه الشبهة. سواء كان الاختلاف قليلاً أوكثيراً. وبهذا 
نستطيع القول: 

١‏ إن من المسلم به أن الأصناف إذا اتحدت,. وكان هناك فضل ونساءء 
فالمبادلة قرض ربوي ممنوع ولوسميت بيعاً. ويجب أن تحدد علة الربا في البيوع 
بحيث لو عقدت مبادلة لمتجانسين فيها فضل ونساء معا لمنعت من بابين» من باب 
ربا القرضء» ومن باب ربا البيع (لأنها احتوت على ربا الفضل وربا النساء معا) . 
ولم أجد في المذاهب الفقهية لدى كلامها عن علة ربا البيوع سعياً لاكتشاف العلة 
با على هذا الأمر. فإن حصرها بالأقوات أو بالأطعمة أو بالمكيلات دون غيرها 
يؤدي إلى إفلات بعض العقود. تعقد في الصورة بيوعاً بفضل ونساء وهي في 
الحقيقة قروض ربوية. 

؟ - ومن المسلم به أن الأصناف إذا اختلفت تماماًء وكان هناك فضل 
ونساءع. فالمبادلة بيع جائز. 

وأن الأصناف إذا اختلفت اختلافاً غير بِيّنْه فجاز التفاضلء امتنع 
النساء لشبهة القرض الربوي . وهذه في نقد بنقد (كالذهب بالفضة) أوضح منها في 
قمح بشعيرء وفي قمح بشعير أوضح منها في تمر بملح» أو شعير بملح . وهي في 
تمر جيد برديء أوضح منها في تمر بقمح . وهكذا. 

قد يجوز الفضل في مبادلة دون أن يجوز معه النساء. كما في مبادلة 
الذهب بالفضة, أو القمح بالشعير. 

ه لكن إذا جاز النساء. فلا بد أن الفضل قد جاز قبله. ففي الذهب 
بالذهبء لا يجوز النساء. وكذلك في الذهب بالفضة. لا يجوز النساءء ولكن 
الفضل يجوز أما في الذهب بالقمح فالنساء جائزء والفضل كذلك. 


انظر: ابن حجر فتح الباري » مر جع سايق 7857/5؛ والكاساني . بدائع ' مر جع سابق . 
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5ح اوغليه فإن جوازٌ الفغل يكن قبل جواز الشساءء فهو امهل مننه جوازا. 
فإذا جاز الفضل فلا يشترط بالضرورة أن يجوز معه النساء. ولكن إذا جاز النساء 


يكون قد جاز الفضل ضرورة. 
مناهج الفقهاء أو مسالكهم في ربا البيوع : 


١‏ مسلك نظري لم يكترث بالتتائج التطبيقية: كمذهب الشافعية» فقد 
قسموا الأموال الستة إلى قسمينء, وعللوا لكل منهما بعلة. إحداهما الثمنية. 
والأخرى الظعمية وذهبوا إلن أن ربا الفضل وربا النساء لأ يجخرمان إل في الأثبان 
والمطعومات» فلا بأس عندهم أن يبادل الحديد بحديد أكثر منه شعو أومؤعيلة. 
فكان الأساس عندهم إذن تعليل الأصناف. ثم تطبيق ذلك على ربا الفضل 
والعياء: 

؟- مسلك عملي لم يكترث أحياناً بتماسك النظرية؛ كمذهب الحنفية 
(ويمكن أن نضم إليهم المالكية والحنابلة). فالحنفية عندما رأوا أن القول بالكيل 
نظرياً يؤدي إلى نتائج غير مُرضية عملياًء عادوا فقالوا إن اتحاد الجنس يمنع النساءء 
سواء تشاوئ البدلان أو تفاضلاء. وسواء :كان هذا اللجسن مكيلا أواغير مكيل 21 
والمالكية عادوا فقالوا إن البدلين إذا اتفقت منافعهما أو تقاربت فلا نساءء سواء كانا 
من الأقوات المدخرة أو من غيرها(». والحنابلة هم أقرب إلى الكلام في التفاصيل 
والفروع من الكلام عن ضابط معين. وتجد لهم روايات مختلفة؛ مما يجعل 
المذهب أقرب إلى النصوص الخام منه إلى النظريات الفقهية الصارمة. وهذا يمكن 
أتباعه من الاختيار والترجيح بين الآراء والروايات في كل زمان ومكان بحسب التجربة 
والبلوى والمشاهدة والمصلحة . 

ولعلك تلمح افتراق المسالك هذا بين الحنفية والشافعية مَثلاً» في أن الحنفية 
التجؤوا إلى الاستحسان لتصحيح القياس العقلي في ضوء التجربة» وكان على 


)1غ( الكاساني , بدائع » مرجع سابق, 8 . 
(؟) ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. 7/١١١1و١١١.‏ 
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فقهائهم أن يصدروا فتوى أو حكماً في مناسبات عاجلة لا يُتاح فيها كل مرة إعادة 
بناء أوصياغة المذهب كله» لتوفيق النظرية مع الواقع: وربما كان هذا أحياناًء 
ولا سيما في الأزمنة المتأخرة» بسبب ضيق الوقت أوضعف الهمم والاجتهاد. أما 
الشافعية فقد اهتموا بمذهبهم اهتماماً نظرياً باديّ الرّصانة والتماسكء لكنهم 
لم يبالوا في أحيان كثيرة بالتطبيق والتجربة» حتى إنهم للحفاظ على الانسجام في 
مذهبهم» وعدم فتح أي عر عليه من ناحية أو أخرى. رفضوا الاستحسان محافظين 
على الرصانة العقلية والنظرية للقياس . 

وقد شعرت بهذا في مناسبات عديدة» كنت فيها أعجب بجمال النظرية عند 
الشافعية (أقرأ مثلاً كتاب الأم للإمام الشافعي): وأتعجب من طرق خروج الحنفية 
على أصولهم من طريق الاستحسان والحيل. حتى إنك لوجمعت بين قياسهم 
واستحسانهم في كتاب واحد. لكنت أقرب إلى التعجل بمعرفة أحكامهم. وبمعرفة 
مدى الأثر الباقي من القياس أمام الاستحسان. 

وهناك شيء آخر نلمحه لدى الفقهاء في موقفهم من الرباء وهو محاولة الحد 
من اتساع مفهوم الربا. فالظاهرية قصروه في ربا البيوع على الأصناف الستة فقالوا: 
لاربا في غيرهاء والمالكية قصروه في الأصناف الأربعة على الأقوات المدخرة» 
وقالوا: لا ربا في غيرها. والشافعية قصروه على الأطعمة. وقالوا: لا ربا في غيرها. 
والحنفية قصروه على المكيلات, وقالوا: لا ربا في غيرها. وقال الحنفية: لا ربا في 
دار الحرب. وقالوا: لا ربا بين السيد وعبده. ولا ربا بين الشريك وشريكه. 

وقال بعضهم : لا ربا في الحيوان» وسيأتي بيانه. 

واخترع الحنفية وغيرهم (بيع الوفاء) للمناورة على تحريم الرباء واخترعوا 
(بيع الاستغلال) . 

وقال بعضهم: لا ربا في قروض الإنتاج» لا ربا في القروض الممنوحة إلى 
الأغنياء» لا ربا في العقد الأول. لا ربا في الأضعاف غير المضاعفة؛ لاربا بين 
الدولة ورعاياهاء ولا يزال الناس يخترعون ويخترعون على هذا المنوال للحدّ من 
اتساع مفهوم الربا. 


مضنا 


أموال ربا البيوع وأموال ربا القروض: 

الأموال الستة الواردة في أحاديث ريا البيوع هي أموال ربا البيوع, فيجب أن 
لا يخلط بينها وبين أموال ربا القروض, كما وقع لبعض المعاصرين. 

لكن نستطيع القول بعبارة أخرى إن الأموال الستة الواردة في أحاديث ربا 
الببوع هي أيضاً أموال ربا القروض» فكلها أموال مثلية صالحة للقرض, لأن 
الغرض الأساسي من ذكرها والله أعلم هو أنه إذا تم تبادل متجانسين بزيادة ونساء 
مُنع من البابين معا. من باب ربا القرض لأنه زيادة مشروطة لأجل تأخير القرض 
أو تأجيله. ومن باب ربا البيوع لأنه ربا فضل وربا نّساء معاً. وهذا لا خلاف فيه. 
أما خلاف الفقهاء على ما وراءها من أموال» يجب إلحاقها بها بطريق القياس. فهو 
خلاف على أموال ربا البيوع. والخلاف فيه يجب أن لا يؤدي إلى الخلاف على 
أموال ربا القروضء فكل مال آخر سوى الستة المنصوصة قابل للقرض نستطيع أن 
نجزم بأنه داخل في أموال ربا القرض. وقد نختلف هل يدخل في أموال ربا البيوع 
أولا يدخل. والمختار عندي أنه يدخل . 

فربا القرض يجري في كل مال يقرض. فيجوز فيه النساءء ولا يجوز 
الفضل . 

وقد نّه إلى ذلك من القدامى ابِنُ حزم. قال: (الربا لا يجوز في البيع 
والسلم إل في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة. 
وهو في القرض في كل شيء)27. وتقدير كلامه (في كل شيء يجوز فيه القرض) . 

وهكذا فالظاهرية مع أنهم لا يقبلون الزيادة على هذه الستة. في مجال ربا 
البيوع, إلا أنهم لا يختلفون على وجوب أن يزاد إليها (في القروض) كل مال آخر 
قابل للقرض . ذلك أن أموال القرض غير منصوصة., فتبقى عندهم على الأصل» 
وهو أن كل مال يقرض فهو من أموال القرض . 

ونّه إلى ذلك أيضاً ابن رشد الجَدّ(© فقال: (أما الربا في النسيئة فيكون في 
)١(‏ ابن حزم. المحلى. مرجع سابق. 451/48 . 
(؟) ابن رشدء المقدمات» مرجع سابق. 501. 
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الصنف الواحد. وفي الصنفين, فأما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع 
الأشياء لا يجوز واحد بائنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء طعاما كان 
أو غيره) . 

ونبه إلى ذلك من المعاصرين الدكتور حسن الأمين. قال: (إن ربا القرض 
يجري في جميع الأموال» سواء أكانت ربوية في الأصلء كالأصناف الستة. 
أم كانت غير ربوية (. . .) وذلك بإجماع الفقهاء وعلماء الأمة)(2 . 

وكذلك قال الدكتور الصديق الضرير: (أما ربا القرض فيجري في كل 
ما يجوز فيه القرض. سواء أكان من الأموال الربوية أم من غيرها)29, ثم قال: 
(وعلى هذا فربا القرض لا يجوز في مذهب الشافعية» كما لا يجوز عند غيرهم. 
سواء أكان المال ربوياً أم غير ربوي)”2 . 

ونتفق معهما في المقصد. ونخالفهما في العبارة» فنقول: إن الأموال القابلة 
للقرض تعتبر ربوية من حيث إنها أموال ربا قرض» تمييزاً لها عن أموال ربا البيع» 
بل نقول: إن أموال ربا القروض هي من أموال ربا البيوع بالضرورة. 


الحيوان بالحيوان تفاضلاً ونّساءً : 
سبق الكلام في طيّات المباحث السابقة عن الحيوان بالحيوان» لكننا نفرد له 
مبحثاً خاصاً بالنظر لأهميته. وللخلاف الفقهي الواقع في مبادلته بالفضل مع النساءء 
ولأجل أن تكتمل فى أذهاننا معالجات الفقهاء لمسألة الربا فى النظرية والتطبيق . 
وهذه معضلة من المعضلات عند الفقهاء9», وحلينا عند الحنفية لا يصعب 


. 7١ الأمين, حسنء الفوائد المصرفية والرباء مرجع سابق».‎ )١( 

00( الضريرء الصديق محمد الأمين» حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد, مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي. جدة: منظمة المؤتمر الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني» 
الجزء الثاني » /ا ١ه‏ (1985م). ١1ل.‏ 

(؟) الضريرء حكم التعامل المصرفي, مرجع سابق» 47/,. 

(5) العظيم أبادي, عون المعبودء مرجع سابق. .5١١/9‏ 


خرن 


فهمه. لأنهم يمنعون الحيوان بالحيوان» بالتفاضل والنساء معاً. وأما حلها عند 
الجمهور فيحتاج إلى مزيد دقة في الفهم. ولا انتقضتٌ نظرية الربا كلها. وقد 
أهمل المعاصرون التعرض لهذه المعضلة, مع ما لها من أهمية دقيقة في فهم الربا 
في الإسلام . 

ويلاحظ أولاً أن الحيوان لا يدخل في الأموال الربوية عند من قصرها على 
الأصناف الستة. ولا عند من رأى أنها مؤلفة من النقود. والأطعمة أو الأقوات. ولكن 
الحيوان بالحيوان يدخل في المبادلات الربوية» فيمنع فيه اجتماع الفضل والنساء 
عند الحنفية» أي عند من يرى أن اجتماعهما في مبادلة المتجانسين لا يجوزء أيَأّ 
كان جنس هذين المتجانسين : نقوداً. أو طعاماً. أو غير ذلك (). 


ويلاحظ ثانياً أن الحيوان من الأموال القابلة للإجارة. فيمكن إجارته بأجر 
مقطوع. وهذا لاخلاف فيه بين المذاهب. لكن هل الحيوان من الأموال القابلة 
للقرض؟ 

كان العرب في الجاهلية يُقرضون الحيوان بالربا. وقد سبق أن نقلنا أنهم 
كانوا يقترضون سناً معينة» فإن عجز المقترض عن وفاء هذه السن» أضعف عليه 
المقرضء فإن كانت ابنةَ مخاض (عمرها سنة). جعلها ابئة لبون (عمرها سنتان) . 
ويذكر المفسرون قرض الحيوان بالربا لدى كلامهم عن ربا الجاهلية المحرم 
بالقرآن. 

ولم يكن الحيوان يُقرض في الجاهلية فحسب. بل كان يُقرض أيضاً في 
الإسلام . 

فعن أبي هريرة أن رسول الله يله استقرض سناً فاعطى سنا خيراً من سنهء 
وقال: «خياركم أحاسنكم قضاءً». رواه أحمد والترمذي وصححه”9". 


)١(‏ قارن ابن قدامة, المغنو ٠»‏ مرجع سابق. 85/١"7١؛‏ وابن رشد» بداية المجتهد, مر جع 
سابق؛. ؟/١١1.‏ 
(؟) الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق. 1094/05. 


ل 


وعن أبي رافع قال: «استلف النبي كله بكرا (البكر: الفتي من الإبل)» 
فجاءته إبل الصدقة, فأمرني أن أقضي الرجل بكرهء فقلت: إني لم أجد في الإبل 
إل جَملاً خياراً رباعياً . فقال: أعطه إياه. فإن من خير الناس أحسنّهم قضاءً». 
رواه الجماعة إلا البخاري (©. 


ومن المتفق عليه أن هذه الزيادة في السن من باب حسن القضاء فتجوزء 
وليست من باب الربا المشروط حتى تحرم . 

وجمهور الفقهاء على جواز قرض الحيوان وجواز السلّم فيه2(9». والحنفية 
يمنعونه» إذ لا يعتبرون الحيوان مِثْلياً قابلاً للقرض. وقد يبدو أن مذهب الحنفية في 
هذا الباب مذهب قوي, لأن القيمى إذا أمكن وصفه فى الذمة. فقد صار مِثْلياً 
فالمئلي هو القابل للقرض» وذلك ل النظر عن التطبيقات الفرعية على الأموال: 
هل هي مثلية قابلة للقرضء أم قيمية غير قابلة للقرض؟7©. 

وبعد أن ذكرنا أن الحيوان قابل للإجارة عند الجميع, وقابل للقرض عند 
الجمهورء نقول: إنه قد لا يكون الأمر خطيراً فى مبادلة حيوان بحيوان» من جنسهء 
بتفاضل دون نّساءء أو بنساءٍ دون تفاضل ©». أما بالتفاضل مع النساءء فهذا ليس 

وقد أجاز الحيوان بالحيوان (ولو كانا متجانسَيْن) تفاضلاً بدون نساءء أهل 


العلم كلهم "© 


. 7909/0 الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق.‎ )١( 

(0) البيهقي, السئن, مرجع سابق. 77/7 . 

,)0 الباجي . المنتقى. مرجع سابق. 45/4؛ وابن الهمام. محمد. شرح فتح القديرء مرجع 
سابق. (د. ت). 77/177؛ والشوكاني. نيل الأوطار» مرجع سابق. .15١/0‏ 

(؟) قارن العظيم أبادي , عون المعبود. مر جع سابق)» 2.73١١ ٠١9/9‏ 

(©) البغوي., الحسين» شرح السنة. بتحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط. بيروت: 
المكتب الإسلامي. ط .١‏ ٠79١ه‏ (1911م). 4/8؛ والعظيم أبادي, عون المعبود. 
مرجع سابق. .7١8/9‏ 
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ومنعه بالتفاضل مسسعع النساء: ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح» وسفيان 
الثوري. وأصحاب الرأي (الحنفية). والإمام أحمد(" . 


وأجازه (أي التفاضل مع النساءء سواء اتفق جنس البدلَيْن أو اختلف): 
علي بن آم طالب». وابن عمرء ورافع بن خديج. وسعيد بن المسيب» 
وابن سيرين (في رواية)» والزهري» والشافعي. وإسحلق. وجمهورٌ العلماء9 . 


وعلى هذا التفسير فإن الأموال القيمية (ونقصد بها الأموال القابلة للإجارة» 
سواء كانت أيضاً قابلة للقرض أو غير قابلة) لا تدخل في أموال الربا المحرم لا في 
أموال ربا القروضء ولا في أموال ربا البيوع أي أن القيميات إذا أقرضت فلا ربا 
(لا ربا في القيميات» أي لا ربا حراماً في القيميات). وربما إلى مثل هذا أشار 
بعيدين النسيت يقوله الأونا في الحيوان + التعين بالبحيزلين».والقاة بالشانين» إلى 
أجل)2©2 . لاحظ عبارة ابن المسيب فإنها لا تميز بين قرضص وبيع. لأن حقيقتهما 
في المتجانسين حقيقة واحدة. 

وربما يخطر في الال هنا أن الحيوات بالحيواق تفاضل ونساةة قرضًا اوبيعاء 
قد جازء عند الجمهورء لأن الحيوان قابل للإجارة» لا القرض فقطء والأجرة 
جائزة» فيصير الفرق بين الحيوان المؤجل والمعجل بمقدار أجرة المعجل. غير أن 


)١(‏ البغوي. شرح السنة. مرجع سابق. 5/8/؛ وابن قدامة, المغنى,. مرجع سابق. 
7/5 . 

(؟) النوويء المجموع. مرجع سابق. 7/9٠:؛‏ وابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق. 
4 . ولعثماني, إعلاء السنن» مرجع سابق. 758/١5‏ و“ال/ا"؛ والشوكاني» نيل 
الأوطارء مرجع سابق, 770/05 7779؛ والبغوي. شرح السنة. مرجع سابق. 54/78/؛ 
وعبد الرزاق» المصنف. مرجع سابق. 8/١٠7؛‏ والبيهقي, السنن. مرجع سابق» 94/5١4؛‏ 
والعظيم أبادي ‏ عون المعبود» مرجع سابق». ٠١5/9‏ و4١٠1؛‏ والشافعي» الأم» مرجع 
سابق. ٠١/8‏ و ٠١5‏ و5١٠؛‏ وابن جزي., محمدء القوانين الفقهية. بيروت: دار 
القلم. (د. ت). 8١5؟؛‏ وابن قدامة. المغنى, مرجع سابق. ١1١/5‏ . 

() ابن حجر فتح الباري. مرجع سابق. 514/14؛ وعبد الرزاق». المصنف. مرجع سابق». 
4 ؛ والشوكاني, نيل الأوطارء مرجع سابق. 771١/05‏ . 


١6 


هذا الخاطر لا يصح. لأن الأجرة تكون جائزة عندما يبقى المأجور في ملك 
المؤجر. خلال مدة الإجارة» وعلى مخإطرته. أما قرض الحيوان فهو. كقرض 
المثْلي» عقد ينقل ملك الحيوان من المقرض إلى المقترضء خلال مدة القرض» 
ويصير على مخاطرته, ويرد مِثْلَ المال المقترض» لا ذاته. 

والحقيفة أن سين جواز الحيوان بالحيوان» تفاضسلا ونيناة» عند الجمهورة 
هو أن الحيوان لا يدخل عندهم في الأموال الربوية, فكما أنهم يرون أن الأموال 
الربوية ليست مقتصورة على الأموال:السية فقط:. يرو بالمقابل ايض أن الأموال 
الربوية لا تشمل الأموال جميعاً. حتى لو اتحد جنس البدلَيّْن في المبادلة. 


وهم يستندون في الجواز من ناحية النقل إلى الآثار التالية : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أمرني رسول الله كِ أن أجهز 
ا فنفدت الإبل» فأمرني أن آخذ على قلائص (وفي رواية: قلاص» جمع 
قلوص: ناقة شابة) الصدقة. فكنت آذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». رواه 
أحمد في مسنده 171/7., والحاكم في المستدرك ؟/لاه. وأبوداود 276١/7‏ 
والبيهقي 8/5 و88 58. وانظر فتح الباري 7517/5. 

وقد رأى البعض أن هذا القرض جاز لأنه قرض عام لبيت المال (إعلاء السئن 
21/16 2. 

* عن علي كرّم الله وجهه (أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيراً) رواه مالك 
في الموطأ 91 والشافعي في الأم ٠١*18“‏ و67/5١.‏ 

* (باع ابن عباس رضي الله عنهما بعيراً بأربعة أبعرة)(©. 

* (اشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها 
صاحبها بالربذة) . رواه مالك في الموطأ 107/7. والشافعي 2184/7 وفتح الباري 
14 »؛ وشرح السنة //5/. 


. كذاء النووي, المجموع. مرجع سابق. 7494/94. بدون ذكر «الأجل» أو «النساء»‎ )١( 


١ 


* (اشترى رافع بن خديج رضي الله عنه ا ببعيرين», فأعطاه أحدهماء 
وقال: آتيك بالآخر غداً). فتح الباري 414/54» والمجموع 8494/4. والمهذب 
0 وشرح السنة 8//. 

إن جواز الحيوان بالحيوان بالتفاضل مع النساءء ربما يمكن اعتباره» إلى 
حد ماء من باب البيع المؤجل مع الزيادة في البدل المؤجل . 

وهذا جائز أيضاً عند جمهور الفقهاء. ويكون هذا البيع جائزاً عندئذٍ سواء كان 
المبيع المؤجل مِنْلِياً أوقِيمياً موصوفاً في الذمة (بيع سَلّم). وسواء كان الثمن 
المعجل نقودأًء أو حيواناً (قيمياً) مقوماً بنقود» أو غير مقوم . 

والخلاصة فإني أميل. مع الجمهورء إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان. وأي 
قيمي بقيمي » كالسيارات وما شابههاء مع التفاضل والنساء» راط أن يكون البدل 
المؤجل قيميا قابلا للوصف في الذمة. أي قيميا في حكم المثلي27, وإلا فإنه 
لا يصلح أن يكون دَينا في الذمة. 

ونبين أخيراً أن هذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة التي قدمناها في موضع آخر 
في أن الربا ربوان: حلال وحرام. فمن الربا الحلال: مبادلة الحيوان بالحيوان 
تفاضلاً ونساءً. وسواء سميت المبادلة بيعاً أوقرضاً لا فرق في ذلك في المعنى 
والمقصد. هذا وإن قول سعيد بن المسيب (لا ربا في الحيوان) قد عبر عن قول 
الجمهور في المسألة. كما عبر عن أن الربا منه ما هوحرامءومنه ما هو حلال. فقد 
رأى الفقهاء أن تحريم الربا كله إنما يؤدي إلى تضييق التجارات والأرباح 29. 


)1( قارن ابن حزم المحلى. مرجع سابق .» 20 والخرشي على مختصر سيدي خليل» 
بيروت : دار صادر.ء (د. ت)» 6؛ والنووي» المجموع. مر جع سابق» +1/ى١١ء؛‏ 
والرملي » نهاية المحتاج. مرجع سابق, 4/١5؟؛‏ وابن قدامة» المغني. مرجع سابق. 
14 والبهوتي . منصور. كشاف القناع عن متن الإقناع. بتحقيق هلال مصيلحي» 
الرياض: مكتبة النصر الحديثة. (د. ت). 6/7١"؛‏ وابن الهمام. شرح فتح القدير. 
مرجع سابق. 77/10 . 

(؟) النووي. المجموع. مرجع سابق. ٠1/94‏ . وانظر مقالي حول هذا الموضوع في مجلة 
الوعي الإسلامي الكويتية؛ العدد ."٠“5‏ جمادى الآخرة ١٠11١اه.‏ 


١ع‎ 


الصرف: 

الصرف هو بيع نقد بآخر. ولعله سمي كذلك لأنه تقليب للنقد من تصريف 
لآخرء فكأن النقود تصاريف مختلفة لحقيقة نقدية واحدة(2. وقد يكون الصرف بين 
ذهب وآخر (عملتين ذهبيتين مختلفتين) أو فضة وأخحرى2., أو ذهب وفضةء 
أو فلوس وفلوسء أو نقود ورقية ونقود ورقية. 

والصرف من التطبيقات المهمة لأحكام ربا البيوع, ذلك أن أعمال الصرف 
كثيراً ما تختلط بأعمال القرض لدى الصيارفة أوفي المصارف. وممارسة الربا من 
طريق النقود أسهل من ممارسته من طريق السلع كالقمح والشعير. .. فالصراف 
لايحتاج في الأصل لأكثر من درج أو محفظة أو صندوق للعملات» في حين أن 
الذي يمارس القروض غير النقدية يحتاج إلى مخازن ومستودعات كبيرة» مع ما لهذا 
من تكاليف. ونلاحظ أن هناك ميلاء عند بعض الفقهاء. للتشديد في أمر الصرف 
أكثر من التشديد في أمر المقايضات السلعية. فقد رأينا كيف شدد بعضهم على منع 
النساء في الصرف؛, مالم يشدد على منعه في المقايضة. حتى عبّروا عن ذلك 
بقولهم إن الصرف أضيق من غيره. وروا أنه قلّما ينجو الصيارفة من الوقوع في 
الرباء وكان الحسن يقول: (إن استسقيتٌ فأسقيتٌ من بيت صراف فلا تشْرَبه). 
وكان أصبغ يكره أن يستظل بظل الصيرفي. وقيل لمالك رحمه الله: أتكره أن 
يعمل الرجل بالصرف؟ قال: نعم إل أن يكون يتقي الله في ذلك0©. 

إن كان الصرف ذهباً بذهب., أو فضة بفضةء فلا بد من التساوي والمناجزة 


.7857/4 قارن ابن حجر فتح الباري. مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) سماه بعض الفقهاء في هذه الحالة «مراطلة». انظر: الطبري». محمد بن جريرء اختلاف 
الفقهاء. بيروت: دار الكتب العلمية.» (د. ت),» 514-لا5. 
والسبكي ء تكملة المجموع . مرجع سابق, ١٠١/9987؛‏ وابن حجرء فتح الباري. مرجع 
سابق. 787/5. 

(5) السبكي, تكملة المجموع. مرجع سابق. ١١٠/77١؛‏ وابن رشدء المقدمات. مرجع 
سابق. 50؛ ومالك. المدونة. مرجع سابق, 57/7؛ وابن أبي شيبة, الكتاب 
المصنف. مرجع سابق. .١١1/17‏ 


1.6 


( - التناقد ). وإن كان ذهباً بفضة جاز التفاضل دون النساء. فالصرف شرطه في 

كل الأحوال المناجزة. وتحقيق التساوي فيه يكون وزناً بوزن. ولا بأس باختلاف 

العدد إذا كان الوزن واحداً. لآن العدد لا يتفق إل إذا كان وزن القطعة النقدية 
وعيارها متوافقين مع وزن الأخرى وعيارها. 

هذا إذا كانت العملات خالصة, أما إذا كانت مغشوشة, فإذا عُلِمَ مقدار 

؛ أمكن تحقيق المساواة. غير أن الفلوس هي من العملات المغشوشة التي 

00 مقدار الغش فيها "2 00 مبادلة فلوس بفلوس أخرى من غير جنسها 

ون بوزن. ولا عددا بعدد. ويمكن ذلك من طريق القيمة .» أي من طريق أسعارها 

السرم كما أن ا الورقية هي من 0 التي 5 لها قيمة 0 


بوزن ولا عدداً بعدد. حتى ا الفئات المتمائلة : فئة الوعدة راطق فئة 


الخمسة. العشرة» المائة» الخمسمائة, الألف. . . إلخ . لأن قوتها الشرائية 
مختلفة. وعلى هذا جاز التفاضل بينها كالفلوس. ويبقى شرط المناجزة قائما. 
وجواز التفاضل بينها يعني أنها تعامّل على أنها نقود مختلفة » كاختلاف الذهب عن 
الفضة فى حديث الأصناف الستة. واختلافها لا باختلاف طبيعتهاء إنما هو باختالاف 
جهاك صذانهاء 

ويستطيع الصيرفي أو المصرف أن يحقق ربحاً من المصارفات المعجّلة, لآأن 
التفاضل جائز بين البدلَيْن إذا اختلفت العملات» وجواز التفاضل يفسح مجالا 
للربح . ويمكن أن يكون هناك سعر للشراء وسعر للبيع لدى الصيرفي . أما لوكانت 
المبادلة ذهباً بذهب (عملة ذهبية بعملة ذهبية أخرى), أو فضة بفضة (عملة فضية 
بعملة فضية أخرى). فلا مجال للربحء لأن المبادلة تتم بالتساوي وزناً بوزن. . 

ومن الأمور المفيدة هنا الكلام عما سماه الفقهاء (مصارفة في الذمة). فقد 
يكون لي في ذمة أحدهمء. نتيجة قرض أو بيع أو غير ذلك. مبلغ معين من الدنانير» 


)ع( ابن حزم » المحلى . مرجع سابق » 0/4 . 


كع 


فإنني أستطيع قبضه منه بالدراهم بسعر الصرف الحاضرء على أن نتفرّق وليس 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير 
وآخحذ الدراهم. وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه 
من هذه. فأتيت النبى كَل (. . . ) فقلت: يا رسول الله رَوَيْدَك أسألك (. . .) فقال 
رسول الله كةِ : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء مالم تفترقا وبينكما شيء» ). روأه 
الخمسة وصححه الحاكهم(" . 


ولو تفرقا. بعد المصارفة. وبينهما شىء فى ذمة أحدهما للآخرء لا يجوز لأن 
هذا معناه صرف وسلف, أي قد يحابيه في الصرف لأجل الدّين, وقد جاء النهي 
فى الحديث عن بيع سلب7 


وكما جازت المصارفة بين بدل فى الذمة وبدل حاضر سدّده المدين إلى 
دائنه» تجوز المصارفة بين بدلين في الذمة, فتسمى (مُقاصّة) أو(تطارح 
الدينين)20. فتكون المقاصة فى حدود البدل الأصغرء والباقى يسدّد بالعملة 
الأخحرى بسعر يومهاء بدون أن يبقى شىء فى الذمة لأحدهما. 


ويجب الانتباه إلى أن المصارفة فى الذمة لا تعنى عند الفقهاء صرفاً فيه 


)١(‏ ابن الأثيرء جامع الأصول. مرجع سابق. ١/557؟؛‏ والشوكاني » نيل الأوطار. مرجع 
سابق. 176/5 ؛ والعظيم أبادي, عون المعبودء مرجع سابق. 7/9١7؟؛‏ وابن حجرء فتح 
الباري» مرجع سابق. 77/4/15؛ والسبكي , تكملة المجموعء مرجع سابق. ١٠/9١٠١؛‏ 
وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق» 177/7--17١؛‏ وابن حزم المحلى» مرجع 
سابق. 07/8١5؛‏ وابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 17*/154؛ والشافعي» الأم. مر جع 
سابق» 78/7؛ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق» 177/5 -7752. 

(5) مالك. الموطأ. مرجع سابق. ١//5017؛‏ والسبكي » تكملة المجموع. مرجع سابق» 
٠‏ و والشوكاني .نيل الأوطارء مرجع سابق. 0/؟١٠.‏ 

(9) السبكي, تكملة المجموع. مرجع سابق» ١٠//ا١١٠.‏ 


١6ا/‎ 


الآخر بدلّه إلى أجل مسمى.ء أو يعقدا الصرف ولا يسلم أي منهما بدله. بل يسلماه 
في أجل لاحق. فهذا الصرف سواء عقد بالسعر الحاضرء أو بالسعر الآجل 
لا يجوز. لأن الصرف في الإسلام معجلٌ البدلين» وذلك بالإضافة إلى ما في هذه 
العمليات من غرر. فإذاعقد الصرف بالسعر الحاضر وتأجل تسليم البدلين. فقديقع 
التسليم والسعر مختلف. وإذا عقد الصرف بالسعر المؤجل فقد عقد على سعر مجهول. 

وتأجيل البدلين في البيوع يدخله النهي عن بيع الكالىء بالكالىء», وهو النهي 
المعمول به عند الفقهاء. مع ضعف الحديث الوارد فيه. وقد أدخل بعض الفقهاء 
(الشافعية) تأجيل البدلين في الربويات في باب ربا النساء20, لأن الذهب بالذهب. 
أو الذهب بالفضة يجب فيه المناجزة ‏ ولا يجوز فيه النساء» سواء كان هذا النساء 
متعلقاً عندهم بأحد البدلين أو بكليهما معاً. وفي هذا نظرء لأن ربا النساء المحرم 
لا يكون إلا إذا بض أحدُّهما بدلّه قبل الآخرء فإذا تم التقابض في وقت واحدء 
عاجلاً أم آجلاء فلا يكون ثمة ربا نّساء. نعم قد يحرم. ولكن لا لأجل ربا النساءء 
بل لأنه من الدين بالدين (الكالىء بالكالىء) . ٠‏ 

ولواتؤاغدا اق الفر ف يدوق ان تكرة اناعد ملرمة ب ضان: لكان لشو الو 
المتواعدان بمواعدتهما لم يجز, لأن الإلزام يقلب الوعد بالصرف صرفاًء ويصير 
الصرف مؤجلاء والتأجيل في الصرف لا يجوز”", وبهذا يكون الإلزام بالوعدء في 
هذا الموضع وأمثاله. ذريعة أوحيلة للوصول إلى الممنوع . 


» ابن حجرء الزواجر. مرجع سابق. ١/١77؟7؛ والسبكي . تكملة المجموع. مر جع سابق‎ )١( 
والشرقاوي, عبد الله. حاشية الشرقاوي. بيروت: دار المعرفة. (د. ت).‎ 9 ٠ 
.” 

(؟) انظر في المواعدة على الصرف واختلاف الفقهاء فيها: مالك. المدونة. مرجع سابق. 
8/7 ؛ وابن رشدء المقدمات. مرجع سابق» 50 و5504 ١01؛‏ وابين جزي» 
القوانين» مرجع سابق. 770 ؛ وابن حزم. المحلى, مرجع سابق» 517/8؛ والشافعي» 
الأم. مرجع سابق. 77/7؛ والهمشري, الأعمال المصرفية. مرجع سابق. ١58؛‏ 
وحمود. تطويرء مرجع سابق. 8١"7؛‏ والعبادي, عبد الله موقف الشريعة من المصارف 
الإسلامية, القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. ط 21 407١ه‏ (1981م)» 794. 


١ع4‎ 


بيع حلي الذهب والفضة : 

في صحيح مسلم الأحاديث التالية : 

* عن عبادة بن الصامت. قال: (غزونا غَزْاة» وعلى الناس معاوية» فغنمنا 
غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة, فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في 
أعطيات الناس. فتنازع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت ذلك., فقام فقال: 
إني سمعت رسول الله كلْ «ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. إل سواءً بسواءً» عَيناً بعين» من زاد 
أوازداد فقد أربى». فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية. فقام خطيباء فقال: 
ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله يك أحاديث؛, كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منه! فقام عبادة بن الصامت, فأعاد القصة. ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من 
رسول الله كهْ وإن كره معاوية (أوقال: وإن رغم) ., ما أبالي ألا أصحبه في جنده 
ليلة سوداء). رواه مسلم 2©0910//5. 

* (أتي رسول الله كك. وهو بخيبرء بقلادة فيها خرز وذهب. وهي من 
المغانم تباع» فأمر رسول الله يل بالذهب الذي في القلادة, فَنْزِع وحده. ثم قال 
لهم رسول الله ككل : «الذهب بالذهب, وزنا بوزن» ). رواه مسلم .١١١/5‏ 

القلادة: من حلي النساءء تعلقها المرأة في عنقها. 

* عن فضالة بن عبيد قال: (اشتريت» يوم خيبرء قلادة بائني عشر ديناراًء 
فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدتٌ فيها أكثر من اثني عشر دينارًء فذكرت ذلك 
للنبي يك فقال: «لا تبَاع حتى تفصل» ). رواه مسلم .1١١/5‏ 

فصلتها: ميزت ذهبها وخرزها. 

د (كنا مع رسول الله عد يوم خيبر نبايع اليهود : الحوقية الذهب بالدينارين 
والثلاثة. فقال رسول الله يَلَِةِ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن»). رواه 


المجموع . مرجع سابق » "0/٠07‏ 


الوقية: لغة في الأوقية. وهي جزء من اثني عشر جزءاً من الرطل . وتعادل 
4١‏ درهماً تقريباً أي 08 ., 

* عن حنش أنه قال: (كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي 
ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهرء فأردت أن أشتريّها. فسألت فضالة بن 
عبيدء فقال: انزع ذهبها فاجعله في كمّة واجعل ذهبك في كّة ثم لا تأخذن إلا 
مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله كه يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يأخذنْ إلا مثلا بمثل» ). رواه مسلم .1١*/8‏ 

الورق: الفضة. وحكى القتيبي عن الأصمعي أنه إنما اتخذ أنفاً من ورّق» 
بفتح الراء. أراد الرق (بفتح الراء أو كسرها) الذي يكتب فيه.ء لأن الفضة لا تنتن. 
قال: وكنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تنتن صحيحاًء حتى أخبرني 
بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى» ولا يصدئه الندى. ولا تنقصه الأرضء 
ولا تأكله النار. فأما الفضة فإنها تَبْلَىء وتصدأًء ويعلوها السواد» وتتتن. 

طارت لي ولأصحابي قلادة: أصابتنا وحصلت لنا من القسمة. يقال: طار 
له: حصل نصيبه؛ وطار لكل منهم سهمه : صار له وخرج لديه سهم . قال أبو عبيد: 
الطائر عند العرب: الحظ. وهو الذي تسمّيه العرب: البخت. وقال الفراء: الطائر 
معناه عندهم العمل. وطائر الإنسان عمله الذي قلده. خيره وشرهء وقيل: شقاؤه 
وسعادته. وقيل: رزقه. والطائر: الحظ من الخير والشر. وإنما قيل للحظ من الخير 
والشر طائرء لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والطيرة 
(الشؤم) على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبباً. 

0 د ف 

هذه المسألة. مسألة تبادل الأشياء المحلاة بالذهب والفضة. هي حالة خاصة 
من تبادل الذهب بالذهب, أو الفضة بالفضة؛ عندما يكون أحدهما أو كلاهما مقترناً 
بأشياء أخرىء كالسيف أو المصحف المحلَّى» يُباع بالفضة وفيه حلية فضةء 
أو بالذهب وفيه حلية ذهب. 


.8435 ابن الرفعة » كتاف الإيضاح » مرجع سابق.»‎ )١١( 
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في هذه الحالة, لا تباع الأشياء المحلاة جملة واحدة في مقابل ثمن واحدء 
بل يُفصل الذهب والفضة. ويباع بصورة مستقلة» في مقابل كمية مساوية له من 
تين “الحني»: تزذى قور با تاجيل وماتيشن :من الس ميغد قعينل الجعدن القدي 
يباع يشمن ما كالعادة. ْ 

هذه هي الطريقة المقبولة في الفقه الظاهري والشافعي والحنبلي (العمل 
بظاهر الحديث). أما مالك فيرى تقويم الشيء المراد بيعه» فإن كانت قيمة ما فيه 
من الذهب أو الفضة قيمةً تابعة (الثلث فأقل) جاز بيعه بدون عزلء وإلآ لم يجز 
إلا بعد العزل. 

أما أبو حنيفة وأصحابه فيرّون أن الذهب إذا كان أكثر من الذهب الموجود في 
الشيء (المنفرد أكثر من المصاحبء. أو بعبارة أخرى: المنفصل أكثر من المتصل) 
فالبيع جائز دون وجوب الفصلء إذ يفترض عندها أن الثمن يتألف من جزأين: جزء 
يغطي قيمة الحلية» فيحقق مبدأ تبادل الذهب بالذهب, والفضل يغطي الباقي من 
الشيء المبيع» فيجوز فيه الفضل والنساءء مالم يكن ربوياً. أما إذا كان الثمن 
المدفوع أقل من قيمة الحلية أو يساويها فالعملية غير .جائزة0) . 


)1( ابن حزم المحلى . مرجع سابق.» 8 ١١٠ه؟؛‏ والسبكي, تكملة المجموع. مرجع 
سابق. ١٠/7م‏ و59” و"٠14و١١:؛والشرقاوي.‏ حاشية. مرجع سابق. ”7//ا؛ 
والجمل, سليمانء» حاشية الجمل على شرح المنهج. بيروت : دار إحياء التراث العربي» 
لد تين 501/"5؛ والكوهجي » عبد الله زاد المحتاج بشرح المنهاج. بعناية عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري , الدوحة: الشؤون الدينية.» (د. ت).2 ؛ وابن قدامة. المغنى . 
مرجع سابق. 66/5١1-لا6١؛‏ والمرداوي. الإنصاف.». مرجع سابق» اقرش 
وابن مفلح , محمد الفروع, بيروت: عالم الكتب.ء ط “ال ”ا٠:١اهب‏ 64/5١؟؛‏ 
وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف, مرجع سابق. 57/7 08؛ والطحاوي». شرح معاني 
الآثار» مرجع سابق. :/ 1 لالاء والشوكانى » نيل الأوطار. مسر جع سابق. 6 
وابن رشد. بداية المجتهد. مرجع سابق. ”577/7١؛‏ وابن جزي » القوانين» مر جمع سابق. 
فففة والعظيم أبادي , عون المعبود. مرجع سابق. ٠١/4‏ 5١7؟‏ ومسلم . صحيح 
مسلم بشرح النووي , مرجع سابق. .78/١١‏ 
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قد بين ابن تيمية أن الفصل الحسّي ليس مطلوباً إذا عُلم مقدار الربوي في 
المخلوط”" . 
هل يجوز بيع حلي الذهب والفضة بالنقود نساءًٌ؟ 

ذهب ابن تيمية إلى جواز (بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه. من غير 
اشتراط التماثئل. ويجعل الزائد في مقابل الصنعة. سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاء 
مالم يقصد كونها ثمناً) 2 . 

كما ذهب إلى ذلك ابن القيم7©. ودافع عن هذا المذهب بالحجج التالية: 

١‏ يجوز مبادلة حلي الذهب بذهب بالتفاضلء. على أن يكون الفضل في 
مقابل صناعة الحلي أو صياغته. وهذا وإن كان محرماً في الأصلء إلآ أن ربا 
الفضل يباح منه ما تدعو الحاجة إليه. ولذلك أباح الشارع العرايا. 


- إن ما أنكره عُبادة على معاوية لم يكن إل لأنه يتضمّن مقابلة الصياغة 
المحرّمة بالأثمان» فلم يكن الأمر متعلقاً بحلي أو بمصوغ مباح. كخاتم فضي 
للرجال» أو ذهبي للنساء. أو حلية سل بل كان متعلقاً بآنية من فضة.» واتخاذ 
الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً. ولهذا كان الإنكارء ولم يكن لسبب 
متعلق بالربا. 

كما أن حديث القلادة والخرز لا يمنعنا مما ذهبنا إليه» ذلك لأن الذهب 
الذي دُفع ثمناً للقلادة كان أقل مما في القلادة نفسها من ذهب. فصارت المبادلة 


)ع( ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق. 107/1794 ولاه و١55؛‏ وانظر: السبكيء 
تكملة المجموع. مرجع سابق. .4٠7/٠١‏ 

(؟) البعلي الدمشقي. علي. الاختيارات الفقهية لابن تيمية. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» 
(د. ت). 77١؛‏ والبهوتي. كشاف القناع. مرجع سابق. 5/7١٠7؛‏ وابن قدامة» المغنيء 
مرجع سابق. 59/5١؛‏ والسبكي . تكملة المجموع. مرجع سابق. 88/٠١‏ ولام؛ 
وعبد الرزاق. المصنف. مرجع سابق. 59//8. 

(19) ابن القيم. أعلام الموقعين. مرجع سابق. .١55--14٠/17‏ 
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ذهباً بذهب مع التفاضل وهو غير جائز. ولوكان الذهب المفرد أكثر من الذهب 
المقرون لجاز لأن المبادلة تصير عندئذ الذهب بالذهب مثلا بمثل». والفضل فى 
مقابل الصنعة . 1 

؛ - لا يعرف عن واحد من الصحابة أنه نهى عن بيع الحلي إل بغير جنسه 
وإلا بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في الأثمان (الصرف) لا في الحلي . 

ه الذهب والفضة نقدان تجب فيهما الزكاة. بلا خلاف عند أحد من 
العلماء. فإذا صارا حلياً لم تجب فيه الزكاة عند بعض الفقهاء. وهذا يعني أن 
الصناعة غيرت حكمهما الشرعي., وكذلك في الربا هما مالان ربويان, فإذا صارا 
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حليا خرجا عن ربويتهما. 

5 هذه الحلية المباحة يقولون: لا يجوز بيعها بجنسها البتة» بل تباع 
بجنس آخرء ولكن في هذا من الحرج والعُسّْر والمشقة ما تنفيه الشريعة» فإذا كانت 
الحلية فضية فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترونها به. وبائعها لا يرضى بأن 
يبيعها بقمح أو شعير أو ثيابء. وإن قالوا: على راغب الحلية اللجوء إلى 
الاستصناع, قلنا: هذا متعذّر أومتعسّر. وكثير منهم يلجأ إلى الحيلة في ذلك» 
ونحن نرى أن الحيل باطلة في الشرع . 

الفقهاء والتجار من أرباب الجيّل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في 
خرقة تساوي فلساء ويقولون: الخمسة في مقابلة الخرقة! فإذا لم ينكروا أن يكون 
للخرقة مقابل. فكيف ينكرون علينا أن يكون للصياغة مقابل؟22 . 

4 الشارع أحكم من أن يلزم الآمة بمبادلة الحلي بجنسه سواء بسواءء 
وكيف تأتى الشريعة الكاملة الفاضلة التى بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة 
بإباحة الحيل » وتحريم ذلك وهل هذا إلا عكس للمعقول والفطر والمصلحة؟ 

)١(‏ نقل السبكي عن القاضي حسين وغيره أنه إذا كان معه دينار» وأراد أن يبيعه بدينار وسدس 


أو أكثر منهء فالحيلة أن يبيع الدينار منه بالدراهم ويتقابضا العِوّضين. ثم يشتري منه بتلك 
الدراهم ديئاراً وسدساً أوما يزيد . السبكي , تكملة المجموع. مرجع سابق. .١44/١١‏ 
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هت يقولون إن الصفات لا تقابل بالزيادة. وحلي الذهب والفضة لا تخرج عن 
كونها ذهباً وفضة., والصنعة ليست إل مجرد صفة. غير معتبرة في المبادلات 
الربوية» حيث وجب الذهب بالذهب». والفضة بالفضة سواء بسواء. ولوكانت 
الصفة تجيز الفضل, لجاز ذلك في التمر الجيّد بالرديء. 

وأجاب ابن القيم عن هذا الاعتراض بالتمييز بين الصفة الصناعية والصفة 
الطبيعية» فالصفة الصناعية من فعل الإنسان ويستحق عليها الأجرة» أما الصفة 
الطبيعية فهي من خلق الله لا أثر فيها للعبد, ولا هي من صنعته. وما منعه الشارع 
هو مقابلة الصفة الطبيعية بزيادة» لا الصفة الصناعية . 

٠‏ قالوا: لقد ميزتٌ بين الصفة الطبيعية والصفة الصناعيةء فأهدرت 
الأولى وقوّمت الثانية» وبناء على مذهبك هذاء يجب أن تَقَوْمَ صناعة ساك النقود» 
وقد أهملها الشارع صراحة في مبادلة النقود بعضها ببعض؟ فكيف تجيب؟ 

قال: إن السكة لا تقوم والسيلظان متكي اط تسلف" النامن حرا : 
ولو قوبلت السكة بالزيادة لصارت النقود سلعة, ولاحتاجت هذه النقود لأن تقوم 
بشيرها: 

١‏ وقد أجاز العلماء المعاوضة على صياغة الحلي منفردة. وماجاز 
تفرد ينب أن لخو قرفا إلى جنسه أو إلى غيره » لافرق. ذلك لأن الشارع 
لا يقول للصائغ : بع مَصُوِعْكَ بوزنه واخسرٌ صياغتك. ولا يقول له: لا تعمل في 
هذه الصياغة واتركها. ولا يقول له: تَحَيّلُ على بيع المَصَوغ بأكثر من وزنه بأنواع 
الحيل» 0 0 هذا م0 إلا بغير جنسه. فإن الشارع لم يحرم 


فلم يَبْقَ إلا أن نعتبر الحلي سلعة تباع كما تباع السلع» لأنها خرجت 


وهنا يبدو أن ابن تيمية وابن القيم يريان أن الذهب والفضة قد يخرجان عن 
الثمنية ليصبحا مجرد سلع. كما أن غيرهما قد يخرج عن كونه سلعة ليصبح ثمناً. 
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فهما يريان أن الثمنية ليست مقصورة على الذهب والفضة22. وليس الذهب 
والفضة أثماناً على أي حالة كانا عليها: قود أو اسلف اوحلاء او مضوعا: 
والذهب والفضة معلّلان عندهما وعند آخرين بأنهما أثمان. ولم يعلّلا بأنهما ذهب 
وفضة. فالعلة هي الثمنية وليست هي الذهبية ولا الفضية . 

١‏ وقد بنى ابن تيمية وابن القيم على اعتبار الحلي الذهبية والفضية من 
جنس السلع, لا من جنس الأثمان, لا جواز مبادلتها بجنسها مع التفاضل فحسب» 
بل أيضاً جواز بيعها نَساءً» كول كط م عض سأر شين رامين أعلده 
قول ابن تيمية صريحاً في هذا. وها هوذا قول ابن القيم في إعلام الموقعين() : 
(إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع. لا من جنس 
الأثمان (. . . ) فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان .كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر 
السلع (. . .) فإن هذه الصناعة قد خرجت عن مقصدد الأثمان وأعِدَّت للتجارة» 
فلا محذور في بيعها بجنسهاء ولا يداخلها «إما أن تَقضي وإما أن تُربي» إلا كما 
يدخل في سائر السلع إذا بيعت: بالثمن المؤجل2(7. ولا ريب أن هذا قد يقع فيهاء 
لكن لوسد على الناس ذلك لسد عليهم باب الدين » وتضرروا بذلك غاية الضرر) . 
وبهذا يرى ابن القيم أن الربا بنوعيه, الفضل والنساءء, لا يجري بين الأثمان 
والحلي. لأن الحلي سلع. ولا ربا بين الأثمان والسلع. ولا يجوز التضييق على 
الناس بسد باب الفضل لأجل الصنعة» ولا بسد باب النساء لأجل حاجتهم إلى 
الاستدانة والبيع والشراء نسيئة . 


مناقشة حجج ابن القيم : 
لكافين جنا سي الإمام ابن القيم وان واحدة بنفس التسلسل : 
١‏ إن الشارع قد أباح العرايا استثناء من المزابنة (ربا الفضل المحرم). 


1غ( ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق .» ا ا وة59/59:. 
(5) ابن القيم, أعلام الموقعين» مرجع سابق. .١51/7‏ 
() يقصد عند استحقاق ثمن المبيع : تؤخر عني وأزيدك في الثمن. 
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ولكن العرايا أبيحت في الغالب للفقراء والمساكين» وفى حدود قليلة 00 خمسة 

ا نعم إنها آنية فضية تلك التي وردت في حديث عبادة مع معاوية. ولكن 
ربما لهذا السبب طلب معاوية بيعهاء وسياق الحديث والخلاف مع معاوية كل ذلك 
يشعر بوضوح أن الأمر يتعلق بأحكام ربا الفضل, ولا يتعلق إطلاقاً بمسألة آنية 
محرمة . 

٠‏ قوله في حديث القلادة والخرز: «لا تباع حتى تفصل» معناه أن الذهب 
المنفصل يجب مساواته تحقيقاً بالذهب المتصلء أما القول بأن الذهب المنفصل 
إذا كان أكثر من المتصل جازء فهذا يطمئئنا إلى أن أجرة الصنعة قد أخحذت» 
ولكنه لا يطمئننا عن معلومية الأجرة . ولا عن معلومية التساوي بين الذهبين لاجتماع 
في الذهب بالذهب هو مجرد الخرص والتخمين لكان فقولا رأيٌ ابن تيمية 
وابن القيم» ولكن المطلوب فيه هو المساواة الدقيقة وزناً بوزن0©. 

وحديث القلادة» وإن كان فى رواياته بعض الاختلاف. إل أن هناك جامعاً 
مشتركا بين الروايات» وهو المعوؤل عليه في موضوعنا دون غيره9) . 

 :‏ في أيام الصحابة كان هناك دنانير ذهبية ودراهم فضية, فكانت الحلي 
الفضية تباع بالذهب. والذهبية تباع بالفضة. ولهذا السبب لم تَدْحٌ الحاجة إلى نقل 
الصحابةٍ عدم جوازٍ بيع الحلي بجنسه؛, فهذا منقول في الأحاديث النبوية 
نفسهاء تارة بصريح الذهب والفضة. وتارة باستخدام عبارة الدرهم والدينار. 

ه ‏ الأموال الربوية ليست مطابقة عند جمهور الفقهاء للأموال الزكوية» ومن 


)1غ( الشافعي» الأم مرجع سايق ؟/وه؛ والسبكي . تكملة المجموع. مرجع سابق. 
7٠/١‏ ولام وهوه". 


ف الشوكاني . نيل الأوطارء مرجع سابق. 7/05١71؛‏ والسبكي . تكملة المجموع. مرجع 
سابق. ام 
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ثم لا يشتر طاو كيه اجكم الربا مطابقة لأحكام الزكاة» فما الذي يمنع أن يكون 
الحلي ربوياً ولا يكون زكوياً؟! 

5 ذكر ابن القيم أن بيع الحلي بجنس آخر فيه حرج» وأن الناس ليس 
عندهم ذهب يشترون به الفضة. ا يشترون بها الذهبء, وأن 0 
بغير الذهب والفضة, فلا يرضى ثمناً لحليه قمحاً ولا شعيراً ولا ثيابًء وذكر أشنا أن 
الاستصناع متعذر أو متعسر. . . وهكذا سد كل الأبواب إل باب واجدا هوالمطلوب 
إثبات جوازهوفي كل ما ذكر نظر ونقاش لا يخفيان من الناحيتين التاريخية والمنطقية. 

هذه الجيّل التي يستجيزها بعض الفقهاء لا نخالف ابن القيم في عدم 
جوازهاء. فإذا كنا نتفق على بطلانهاء فكيف نستند إليها لإثبات وجوب مقابلة صناعة 
الحلي بزيادة؟ لعله يريد هذه الحجة في مواجهة أرباب الحيل فقطء أي أنهم 
يستجيزون الحيلة ولا يرضون بالصراط المستقيم؟ ولو كان الأمر غير ذلك لكان 
المعنى أن كل حيلة إنما يجب إبطالها وإجازة مقصدها بدونهاء وهذا لا يصح . 

4 القول بأن الشارع أحكم من أن يمنع أمراًء أومن أن يُجيز أمراًء أو بأن 
الشريعة الكاملة الفاضلة لا تمنع مثل هذاء قول غير مقنع. لأن كل صاحب مذهب 
يمكن أن يقوله ليجعل الحكمة والصواب في مذهبه. وليزعم أن الشريعة لا يمكن 
إلا أن توافقه. ولكنه يصح لابن القيم في مواجهة أرباب الحيل فقط. عندما يكون 
المقصد مشروعاً. والحيلة لا معنى لها إل الكلف والتطويل. 

4 الصفات لا تقابل بالزيادة في مبادلات ربا الفضل المحرم» وذلك بغض 
النظر عن كونها من صنع الخالق أو من صنع المخلوق, لأن الأصل في المبادلات 
مقابلة كل الصفات بالزيادة طب 0 وعدم مقابلتها بالزيادة هنا اقتضاه 
التحاس ليص إل والتمييز بين صفة طبيعية وصفة صناعية لا يسلّم حتى إِنَّ 
ابن القيم نفسه ما لبث أن فرّق بينهما في التمر والحلي حتى عاد سريعاً إلى نقضه 
في النقود» فهو تمييز قلق لا يرسي قاعدة, لأن الاستثناء فيه مساو للقاعدة, ولا ينفع 
ابنّ القيم التعلقٌ بكل حجة لإثبات مذهبه في هذا الباب . 

٠‏ التمر بالتمر في الحكم كالذهب بالذهب؛ وكالفضة بالفضة., أُهدرت 


١ا/‎ 


فيه فروق الجودة والصنعة والضرب,. لأجل التجانس. لا لأجل أن هذا نقد وهذه 
سلعة. بدليل أننا لوخرجنا عن التجانس إلى الاختلاف لجاز الذهب بالفضة مع 
الفضل. ولجاز التمر بالقمح مع الفضل. ولا اعتبار لنقد أوسلعة في كل من 
الوضعين . 


١‏ ليس كل ما يجوز منفرداً يجوز مجتمعاً. فلا نعترض على أجر الصائغ 
أو أجر الضراب27, ولا نعترض على أن التمر الجيد أغلى من التمر الرديء. . 
إنما الاعتراض على هذا في حال التجانسء من أجل تطبيق أحكام ربا الفضل. 
وإلا لم يكن هناك ربا فضل محرم. ولجاز الذهب بالذهب والتمر بالتمر وما أشبههما 
مع التفاضل. ما دامت هناك فروق في الصنعة أو في الجودة. 


لم يفرق ابن القيم بين صنعة وأخرى في الحلي + كما فعنل غيره من 
الفقهاء. وكثيرا ما يتخذ الناس الحلي الذهبية والفضية بدل النقود للاكتنازء ومن 
المشاهد أن الذهب والفضة فى أي شكل كاناء نقداً أوسبيكة أوحلياً. لا يزالان 
يحتفظان بخصائص نقدية لا ليها متوافرة ف النقود السائدة النحاسية أو الورقية. 
ولذلك يرى الكثير من الفقهاء أنهما أثمان بالخلقة مُوغِلان في الثمنية» بل ويصرٌ 
عدد منهم على رفض إعطاء صفة الثمنية لأي شيء سواهما. وإباحة النساء في 
حلي الذهب بالذهب. أو بالفضة . أو بالنقد الورقي قد يسمح بعقد قروض ربويةء 
لا سيما إذا كانت الصنعة فى الحلى صنعة قليلة القيمة إذا ما نسبت إلى قيمة أصله 
من الذهب أو الفضة . 0 


٠‏ # ومع ذلك كله قد نغتفر جواز الذهب حلياً بالذهب ثمناً. أو الفضة 


؛7١‎ 54/17 انظر كتاب اختلاف مالك والشافعي في: الشافعي., الأم. مرجع سابق»‎ )١ 
والطبري. محمدء اختلاف الفقهاء. بيروت: دار الكتب العلمية, (د. ت). ؟57؛‎ 
والشاطبي » الاعتصام. مرجع سابق. 7/7١٠؛ وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق.‎ 
وابن جزي» القوانين» مرجع سابق, 77777 ؛ والسبكي » تكملة المجموع» مرجع‎ 4/1 
ولا8.‎ 85/٠١ سابق.‎ 
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حلياً بالفضة ثمناً. مع الزيادة : ىاكس الخد إل قد نغتفر هذا على أسا 
عراز التقال: ينهها نسل قرف اندر افيا ار ع ا 
فن الأعور الى يدق ليها في كتير ون الأنحيان تمير ادن يمن السلسين: إذا طرأت 
على أصل الجنس صنعة؛, أو صفة, أو كبر أو صغر وما إلى ذلكء. ولأن ربا الفضل 
لا يستعصي على الجواز كربا النساء. فإذا جرى التقابض في المحلس فلا شبهة 
لربا النسيئة . 

وقد صرح ابن القيم كثيراً بأن ربا البيوع قد حرم سداً للذريعة. ولكني رأيته 
يعبر عن ربا البيوع بربا الفضل» ويعبر عن ربا النسيئة والنساء بعبارة واحدة. ولعل 
عدم التمييز عنده بوضوح بين ربا النساء في البيوع وربا النسيئة في القروضء. هو 
الذي جعله يرى أن في إثبات جواز ربا الفضل إثباتاً لجواز ربا البيبوع, وإني لأراه 
قد برهن من وجهة نظره على جواز الفضل, ولكنه لم يبرهن على جوز النساء. 
لا سيما وأن النساء يحتاج جوازه إلى براهين إضافية» وكان من الأنسب أن يفرد 
النساء عن الفضلء. ولوفعل ابن القيم ذلك لكان أدق وأوضح. فكثيراً ما رأيته يقول 
إذ دبا لفضل حر 7 لذريعة ربا النسيئة» مع أن التقابض مع الفضل إذا حدث 

في المجلس فلا أ دري أ ين الذريعة التي يريد سدها؟ 
نع يم كن 

والخلاصة أن حجج ابن القيم متفاوتة في القوة والضعف. وبعضها يصلح 
فقط لمخاطبة أرباب الحيل» وهي أقرب إلى إثبات جواز الفضل للحاجة, منها إلى 
إثبات النساء. وأيَاً ما كان الأمر فإتها لاتضيايم في جملتها لإثبات جواز الفضل مع 
النساء في مبادلة حلي الذهب والفضة بنقودهما. 

وعلى كل حال. فإن رأي ابن تيمية وابن القيم في اعتبار الحلي سلعة تعامل 
بالنقدين كما تعامل السلع صل أخيذا بمذهب معاوية(2 والحسن وإبراهيم 


)01( قارن ابن رشد. بداية المجتهد. مرجع سابق. 77/7١؛‏ والسبكي, تكملة المجموع. 
مرجع سابق. .487/١٠١‏ 
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والشعبي (2, وفيه تيسير على الصاغة الذين يشترون ويبيعون, أويستوردون 
ويصدرون, بالنقد أو بالنسيئة. ولواعتبرنا الحلي كالأثمان لما جاز للصاغة أن 
يتعاملوا بها بالنسيئة بأي نقد كان ذهباً أوفضة أو فلوسا أو نقداً ورقيً. ومن الصعب أن 
نجبرهم على أخذ القمح أو الشعير أو الثياب ثمناً. لأنهم لا يحتاجون إليهاء ولأن 
هذا يعني التعدي على النقود ووظائفهاء والرجوع عنها إلى ما دُونْها في التيسير 
والتسهيل والحفظ وغير ذلك من خصائص النقود. 


نعم قد يقال إن في هذا شبهة أو ذريعة, ولكنه ليس من الحرام البين» 
ولا يمكن منع الأعمال خوفاً من كل ذريعة» فمن الحيل والذرائع ما يبقى مهما 
حاول المجتهدون والمقئنون والمنظمون سده وإحكامه وقفل الأبواب والنوافذ أمامه. 
فكان لا بد من ترك هذه الحيل على عاتق ديانة الأفراد. 


وفي عون المعبود(" قال: (ذهب الشيخ ابن تيمية إلى جواز بيع ما يتخذ من 
الفضة للتحلي. متفاضلاً وجعل الزائد مقابلاً للصنعة. وقد أطال الكلام في أدلته 
شيخنا العلامة الفقيه خاتمة المحققين السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي 
البغدادي في كتابه (جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين). ولا أدري هل أطال 
الكلام في أدلته مؤيداً لهأو معارفيا؟ فل أطلع على كتابه. 

وقد عرض للمسألة الأستاذ ابن منيع في رسالته : (الورق النقدي)29, ولكنه 
عرض رأي ابن القيم» وبعض ما يمكن أن يرد عليه. لا سيما حديث القلادة» 
ولم يبين موقفه. ولكن يبدو أنه يوافق على رأي ابن القيم موافقة سكوتية . 

وروي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه. كحلي وزنه مائة 
يشتريه بمائة وعشرة. وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة. وهي الصياغة. قال 


)1( السبكي » تكملة المجموع . مرجع سابق. ١٠/لاه”‏ و ؤه"؛ وابن الأثير» جامع الأصول. 
مرجع سابق. 567/١‏ و2009 و٠655و١5ه.‏ 

00( العظيم أبادي, عون المعيود. مرجع سابق. أؤ/00. 
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عن بعض الشافعية وأنكر نقله. كما أنكر المالكية ذلك النقل عن مالك ورأوا فيه 
(مسألة سوء منكرة) 0 , 

واعلم أن الكلام في مسائل الربا ومناظراته الفقهية النقلية والعقلية, أ 
لا تكاد تجد له نهاية. فهناك تفريعات وتشقيقات ودقائق وتعمقات لا يكاد اليوم يصبر 
و أحدء 6 مسائل ب 0 واليابس الواس» والباي عه 
والشحم اللعينه (العفوق ا واللبن باللبن» ال لحك 
بالزيتون. والدقيق بالحنطة. والحلو بالحامض» ومسألة مد عجوة 5 بما تشعر معه 
أنك أمام لوائح تفصيلية تنفيذية أصدرتها وزارة التموين أو هيئة الحسبة لوضع أحكام 
ربا البيوع موضع التنفيذ. اقرأ بنفسك إن شئت مثلا تكملة المجموع للسبكي الجزء 
العاشر. لترى بعينيك مصداق ما أقول لك. 

ونحن نعرض هنا للمسائل الأساسية. التي يُحتاج إليها في عصرناء من ذلك 
مسألة الحلي التي فرغنا منها الآن. مع محاولتنا الاختصار فيها ما أمكن. 
كراء الحى: 

أجاز كراء الحلي من الذهب والفضة الشوريّ والشافعي وإسحلق وأبوثور 

واشتبه به مالك. وأحمد. ففي رواية أنه قال في إجارة الحلي : ما أدري 
ماهو؟ وحمله القاضي على إجارته بأجرة من جسه. أي إجارة حلي الذهب 
بالذهب» فلا بأس. لأن أحمد نفسه صرح بجوازه. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأجرة بجنس مخالف هي في حكم مبادلة ذهب 


)1( السبكي ١‏ تكملة المجموع. مرجع سابق . ٠/8م-84.‏ وكذلك. اعتبر ظفر أحمد رأي 
ابن تيمية. انظر: العثماني». إعلاء السنن. مرجع سابق. .597--788/١5‏ 
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بفضة» وهي جائزة بالتفاضل ولا يشتبه فيها إل من جهة النّساء. لأن منافع المأجور 
تستوفى شيئاً فشيعاً والأجرة لا تتوافق مع هذا التدرج. بل تدفع على دفعات» 
أو على دفعة واحدة. وقد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة. 

وعلى هذا فالخلاف بين الفقهاء على كراء الحلي ليس من جهة أن منفعته 
مباحة. وأنها من الحوائج الأصلية» فتقصد في الزينة وما إلى ذلك؛. كما قال 
صاحب المغني 20 فلا اختلاف على ذلك, إنما الخلاف على استيفاء هذه المنفعة 
المباحة بصورة مشروعة . 

في المجموع للنووي227. آخر باب زكاة الذهب والفضة: (ذكر الصيمري ثم 
الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا أكري حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه. 
بكري القعب بالقضة:والفضة بالذعب "فلر اكرق الذعن لهت أو النقدة 
بالفضة. فوجهان: أحدهما: بطلانه حذراً من الرباء والصحيح الجواز كسائر 
الإجارات . قال الماوردي : وقول الأول باطل, لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا. 
ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم موصلة (كذا والصواب: مؤجلة) بإجماع 
المسلمين», ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا). 

وإذا جازت إجارة حلي الذهب بدراهم فضية مؤجلة, بإجماع المسلمين» 
فلا بد أن تجوز إجارة حلي الذهب بدنانير ذهبية مؤجلة. وإجارة حلي الفضة 
بدراهم فضية مؤجلة. فلو كان للربا مدخل ههنا لم تجز إجارة حلي الذهب بدراهم 
مؤجلة. لأن الذهب بالفضة لا يجوز فيه التأجيل» وجواز التأجيل فيه في الإجارة. 

يعنى أيضاً جواز التأجيل حتى لو كانت الإجارة إجارة حلي ذهب بدنانير ذهبية 
نيواة. فلا معنى للتفرقة في الحكم. كما سيأتي بعد قليل في النص المنقول عن 
فتاوى ابن تيمية تيمية» بين حلي ذهب بذهبء, وحلي ذهب بفضة. إلا في ربا الفضل, 
أما في ربا النساء فلا. 


وفي تكملة المجموع للسبكي : (لو أجر حلياً من الذهب بذهب يجوز 


)1( أبن قدامة, المغني» مرجع سابق » 70-1 .١‏ 
(؟) النووي» المجموع. مرجع سابق» 45/57 . 
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ولا يشترط القبض في المجلس)2" . 

وقد سّئل ابن تيمية9© عن امرأة منقطعة أرملة ولها مصاغ قليل تكريه» وتأكل 
كراه. فأجاب بأنه جائز عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقد 
كرهه مالك وأصحابه. وأحمد لوطو افيا كراهة تنزيهِ لا تحريم. هذا إذا 
كانت بجنسه» أما بغير جنسه فلا بأس. وبين أن عليها الزكاة عند أكثر العلماء كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد. 

وفي المدونة29. (قلت: أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب, أوفضة 
بفضة. أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا بأس بذلك في قول مالك. وقد أجازه مالك. 
واستثقله أخرى. وقال: لست أراه بالحرام البيّنء وليس كراء الحلي من أخلاق 
الناس» وأنا لا أرى به بأسا) . 

وَيسَدوأن جوازه مبني على أساسن اختلاف البيع عن الإجارة ؛ ففي الإجارة 
تكون المبادلة بين الذهب ومنفعة الحلي, أو بين الفضة ومنفعة الحلي » وليس ههنا 
مجال لأن تتم هذه المبادلة مِثْلاً بمثل فليست بيعاً. 

أما من كرهه فلعل ذلك لأن الإجارة قريبة من البيع, فالأجرة تدفع لقاء 
المنفعة التي لا تحصل إلا بتاكل العين تدريجياً. فتكون أجزاء منها في مقابلة 
الذهت أو الفضة المدفوعة أجرا0)):وتضيز الفادلة ذه بذعب» أو قضة بقضة؛ 
ومعهما غيرهماء فإذا كان الأجر السنوي مثلاً /7١‏ من قيمة المأجورء فمعنى ذلك 
أن خمس دفعات إيجارية تصير مثل قيمة المأجور. وكل زيادة عليها تخل بشرط 
(مئلاً بمثل). برغم بقاء الحلي ملكاً لصاحبه. كما أن كراء الذهب والفضة قد يفتح 
باباً لقرض ربوي» فيأخذ الذهب ويعيد مثله» فيصير كراء للنقود أو أجرا للقرض 
(فائدة). وقد تكون الكراهة لسبب آخرء فبعض المذاهب ترى أن حلي المرأة 
لا زكاة عليه؛ وزكاته إعارته», أي تقديمه للمحتاج بدون أجرة.ء ربما هذا الذي 
)١(‏ السبكي »تكملة المجموع ,مرجع سابق "97/1١‏ ؛وابن قدامة, المغني .مرجع سابق ١79/72‏ . 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق. .194/7٠‏ 
(5) مالك. المدونة. مرجع سابق» 7457/7. (5) ابن قدامة, المغني » مرجع سابق» 
(5) على سبيل المثال: أبو عبيد, الأموال. مرجع سابق. .04١‏ 
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قصده في المدونة أن كراء الحلي ليس من أخلاق الناس. أي أن الخلق يقضي 
بإعارته لا بإجارته» وربما قصد أنه ليس من طباع الناس إجارته . 

وقد يتغاضى عن كرائه ولا سيما في مثل الحالة التي سثل عنها ابن تيمية في 
فتاواه. 

وعلى كل حال فإن كراءه يوجب زكاته. لأنه يصبح مالا مستغلاً غير مشغول 
بحاجة أصلية للمرأة. 


كراء الذهب والفضة (كراء النقود) : 

الذهب والفضة إذا كانا مضروبين ( - نقوداً ) أوغير مضروبين» قد يستأجران 
لأجل استعمالهما في التحلي والوزن. 

وقد اختلف الفقهاء في إجارة الدنانير والدراهم. فأجازها الحنابلة, 
وأبو حنيفة» وأصحاب الشافعي في أحد الوجهين. 

ومنعها أبو حنيفة» وأصحاب الشافعي في الوجه الآخرء والقاضي من 
الحتابلة . 0 

وعمدة من أجازها أن الدنانير والدراهم عين يمكن أيضاً الانتفاع بها مع بقاء 
عنيا جع اح كالورن والصملي وال وري واعبييك كرا الخجلي »ولا بعر 
تقضان غيئها نقضاناً برا لآن هذا يشدف شواء استعملت تقودا رضت أو أعياناً 
556 والإجارة من شأنها نقصان العين كلها تدويييا بالاستعمال. كما أن الإجارة 
تختلف عن القرض بأن الشيء المؤجر يكون ضمانه على المؤجر المالك, أما 
القرض الممتكوه بمتلدا على المقتر من لخم لو اشترط مؤجر النقود على المستأجر 
ضمان نقودهء لم يصح27©» وكان قرضاً ربوياً. 

وعسدة تن متعينا انحته النشنة لبيك الشف الى اجلمعمن اخلهينا 
النقودء والنقود كالشمع لا ينتفع سال بإتلاقه مضه زا نياف كه + والمتقفة المعتادة 
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كل 


للنقود إنما تكون بأعيانهاء ولا يجوز التعبير عن القرض بالإجارة» لأن القرض من 
عقود التمليك., والإجارة تملك فيها منفعة العين لا رقبتهاء ولم يعهد في لغة العرب 
التعبير عن القرض بالإجارة27. ثم إن تأجير النقود الذهبية والفضية والمعدنية قد 
يفتح باباً لإقراضها قرضاً ربوياً باسم الإجارة» ويعاد عندئذ مثلها لا عينها. 

والرأي المختار هو الجوازء ما لم تتخذ حيلة للقرض الربوي» فيضمنها 
المستأجر. ويعيد مثلها. 


القبالات ريا: 


هذا ما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد”). فما معنى القبالات؟ وهل هي 
ربا؟ 


القبالات جمع قبالة» والقبالة أو التقبل أن يدفع أحدهم لصاحب النخل 
أو الشجر أو الزرع مبلغاً معلوماً. وذلك قبل أن يبدو صلاح الثمر أو الزرع» بل قبل 
أن يخلق. أي يتقبل الثمر أو الزرع بمبلغ معين» فإذا ربح كان الربح له وإذا خسر 
كانت الخسارة عليه . 

فهذا ليس مساقاة ولا مزارعة ولا كراءً. ذلك لأن المساقاة هي أن يعهد 
صاحب الشجر بالشجر إلى عامل مُسَاقٍ على حصة من الثمرء فالمساقاة شركة في 
الثمرء أما القبالة فتختلف عنهاء فهي ليست شركةء بل هي بيع. وهذا البيع حرام 
لأنه بيع للشمر قبل بدو الصلاح» بل قبل أن يُخلق. وكذلك المزارعة شركة في 
الزرع بين رب الأرض وعامل مزارع» والقبالة ليست كذلك. وأما الكراء فهو تأجير 
الأرض بمبلغ معلوم» والقبالة ليست إجارة. 


هذا في معنى القبالة» واختلافها عن المساقاة والمزارعة والكراء. وقد رأينا 
أنها حرام, والسؤال الآن: هل هي حرام لأنها ربا؟ 


)11( ابن قدامة , المغني » مرجع سابق. 1/6 .١"٠‏ 
(؟) أبو عبيد» الأموال, مرجع سابق. 49 40. * 
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يمكن أن يقال إنها ربا , بمعنى أنها حرام كما ذكرنا في باب الربا في السنة 
(الصنف الثاني من الأحاديث النبوية). وليست ربا بمعناه الاصطلاحي» بل تدخل 
في (العرّر) أي في القمار» لأنه يدفع مبلغاً معلوماً في ثمر أوزرع لم يخلق بعدء 
أي يخاطر في بيع مجهول المقدار فقد يربح وقد يخسر. 


هل يتحول (الربوي) بالصناعة إلى (غير ربوي)؟ 

المال الربوي سواء كان من الذهب أو الفضة أو القمح أو الشعير.. 
يصنع» فيتحول بالصناعة عن أصله الخام إلى مادة مصنوعة تختلف في عمقها 
أو تطورها من حالة إلى أخرى بحسب القيمة المضافة. فقد تكون صناعة خفيفة 
يحتفظ معها الأصل الربوي بخصائصه. بحيث يمكن فصل الشيء المضاف عن 
الربوي. كما في الفص أو الخرز إذا أضيف إلى الذهب أو الفضة. ولكن الصناعة 
قد تحول الربوي من شيء مثلي إلى شيء قيمي, كما في الصناعات اليدوية» وقد 
تحوله إلى شيء اج تياتا: كتحول الحديد إلى قاطرة أوما شابههاء أو تحول 
القماش إلى ثياب مخيطة . 

ففي حالات معينة قد يتعذر الفصل المشار إليه في الفصل السابق207., لأن 
هذا يعني تخريباً للصنعة وإعادة للمصنوع إلى مواده الأولية» وهذا متعذرٌ ومُكلف. 
فها هنا تسلم كل المذاهب بهذا التحول من ربوي إلى لا ربوي. وإنما تختلف في 
الحالات المصنعة القريبة من الخام. وذلك مع الانتباه إلى أنه قد ينتقل من ربوي 
إلى ربوي آخرء كالخبز عند الشافعي انتقل من القمح إلى الخبز ولكنه بقي طعاماً 
على كل حال2 . 


)١(‏ لاحظ عبارة الشافعي. في الأم مر جع سابق» 7١/7‏ كل تعس بعلو كله غبروينما 
يقدر على تمييزه منه. لم يجز بعضه ببعض إل خالصاً مما يخلطه»؛ وابن جزي». في 
القوانين» مر جسع سابق. /الا7 : «إذا كان الذهب والفضة سلعة لا يمكن نقضه منهاء 
كالسيف والمصحف المحلى., فيجوز أن يباع دون أن ينقض» خلافاً للظاهرية» . 

(5) انظر ابن قدامة, المغني. مرجع سابق. 178/4 78١؟؛‏ وابن القيم. أعلام الموقعين. 
مرجع سابق. 4١51/7‏ وابن مفلح. الفروع. مرجع سابق. 55/5١؛‏ والشافعي» الأم» حت 
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ولعل من أهم التطبيقات التي رأيناها عند ابن تيمية وابن القيم. في هذا 
الباب. هو انتقال الذهب أو الفضة بالصناعة من أثمان إلى حلي صارت في حكم 
السلع. فتباع حلى الذهب بالذهب. وحلى الفضة بالفضة» وحلى الذهب بالفضة. 
لا ربا إلا في النسيئة : 

2# عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: (الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم. وثلا بوثل من زاد أو ازداد فقد أربى . فقلتٌ له: إن ابن عياس 
يقول غيرٌ هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس» فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء 
سمعته من رسول الله يَللهِ أو وجدته فى كتاب الله عرز وجل؟ قال: لم أسمعه من 
رسول الله ككهِ ولم أجده في كتاب الله . ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن النبي كلل 
قال: «الربا في النسيئة» ). 

* عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: (أخبرني أسامة بن 
زيد أن النبى كَكِةِ قال: «إنما الربا فى النسيئة» ). 

عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله تلْهٍ قال: «لا ربا فيما كان 
ف بيك) . 
(أرأيت قولك في الصرف. أشيئا سمعته من رسول الله يلوه أم شيئأ وجدته في 
به وأما كتاب الله فلا أعلمه, ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن رسول الله يلقي قال: 
«ألا إنما الربا في النسيئة» ). هذه الأحاديث الأربعة رواها مسلم ٠١8/7‏ . 

الصرف: يعني به هنا بيع الذهب بالذهب متفاضل20 . 

مرجع سابق» “559/7 ؛ وابن رشد» بداية المجتهد. مرجع سابق» ؟؛؛وابن جزي». 

القوانين» مرجع سابق» ١58؟؟؛‏ والمودودي, الرباء» مرجع سابق,» 96--95. 


)0( السبكي » تكملة المجموع, مرجع سابق» ٠5/1ة؟.‏ 


يندا 


* عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه يقول: (الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم . فقلت له: فإن ابن عباس 
لا يقوله. فقال أبوسعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي كله أووجدته في كتاب 
الله؟ قال: كل ذلك لا أقول. وأند نتم أعلم برسول الله كك مني , ولكن أ خبرني أسامة 
ابن زيد أن النبي كك قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ). رواه البخاري 98/7. 

هذا النص الأخير: «لا ربا إلا في النسيئة» أقوى من سابقه «إنما الربا في 
النسيئة» في بيان أن ما عدا النسيئة ليس 37 وأن التفاضل جائز. 

وهذه الأحاديث صحيحة, إنما الخلاف في معناها: 

١‏ فقال بعضهم: إن ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وابن الزبير 
وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير كانوا يعتقدون بجواز ربا الفضل» 
ثم قيل إنهم رجعوا عن آرائهم لما سمعوا أحاديث النهي عن ربا الفضل (فبويا 
الفضل حُرّمِ في خيبرء أما ربا النسيئة فقد كان حراماً في العهد المكي لم يحل 
في الإسلام قط)('2. وإن هذه الأحاديث التي ظاهرها منع النسيئة وجواز الفضل 
محمولة على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يكن أدرك أوله. 
وأول الحديث فيه نهي عن بيع الجنس بجنسه متفاضلاً كما عرفناء وآخره فيه جواز 
التفاضل إذا! اختلف الجنسان. وأن الربا لا يدخل الجنس بجنس آخر مختلف إٍّ 
نسيكة 90 , 

١‏ وذهب آخرون إلى أن هؤلاء الصحابة لا يعتقدون حرمة ربا الفضل» 
وأن الروايات عن رجوعهم لم تصح . وأن ابن عباس ورفاقه قد لا يرون تخصيص 
القرآن بخبر الآحاد9” . 


."07/١5 العثماني. إعلاء السنن. مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) الشافعي, الرسالة. مرجع سابق. 77/4 ١758؟؛‏ والغزالي» شفاء الغليل. مرجع سابق. 
٠؛‏ والسبكي, تكملة المجموع. مرجع سابق. 377/1١١‏ --04؛ والطحاوي. شرح 
معاني الآثار. مرجع سابق. 55/5. 

(5) الرازيء التفسيرء مرجع سابق. 80/17 و85؛ وابن عاشورء تفسيرء مرجع سابق. 
* /لام؛ والآمدي. علي, الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق. 17/7 و178. 
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وقيل: المراد بنفي الربا إل في النسيئة أن معناه نفي الكمال لا نفي 
الأصل 27 أي لا ربا أشد وأغلظ وأكمل من ربا النسيئة» فالعرب تقول: لا عالم 
في هذا البلد إلا زيد. مع أن هناك علماء آخرين, لكنهم ليسوا في مستواه. 

5 وقيل معناه أن ربا النسيئة هو الواقع في الأكثر9». 

ه وقيل: الحديث منسوخ بالأأحاديث الناهية عن ربا الفضل»2 وهي أكثر 
منه عددأء ورواتها أكثر. وأحفظ. وأسن (أقدم صحبة). 

7 وقيل: يحمل الحديث على الأموال غير الربوية» عند اتحاد الجنس» 
وهو رأي الحنفية . 

وزعم بعض العلماء أن ربا الفضل اصطلاح حادث من وضع الفقهاء7 . 
والحقيقة أن ربا الفضل لم يرد ذكر له في صور الربا في الجاهلية, ولا ذكر صريح 
له في القرآن. لكن عبارة الربا فيه قد تشمله. والسنة أوضحته وصرحت به. ففي 
بعض الروايات: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» 550 والفضل ربا 7؟). وعبارة 
«الفضل» هنا قد ترجع إلى المقدارء وقد ترجع إلى الزمن. ولا غرابة في ذلك فقد 
عرف الفقهاء ربا الفضل بأنه فضل أحد البدلَيْن على الآخرء وعرَّفوا ربا النساء بأنه 
فضل الحلول على الأجل أو التأخير. وأيَاً ما كانت الرواية فإن عبارة «سواء بسواء» 
يفهم منها شرط التساوي في المقدار وعدم جواز الفضل.» وعبارة «يداً بيد) يفهم منها 
شرط التقابض في المجلس. أي أن كلاً من ربا الفضل وربا النساء عبارة واردة في 
التخاية راع اوقتا 

والحقيقة أن ربا النسيئة (أو ربا النساء أو ربا النْظِرَةِ هو الأصل وهو الأغلب. 
وربا الفضل تابع له. ففي الأموال الربوية قلما يكون ربا إذا كان التبادل يداً بيد. 


)١(‏ الآمدي. الإحكام. مرجع سابق. 7٠١/*‏ و5 و٠5١؛‏ وابن حجرء فتح الباري.» مرجع 
سابق. 7/5١7؛‏ ومسلم. صحيح مسلم. مرجع سابق. .70/١١‏ 

(؟) ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. 157/5 . 

زه خطبة د. توفيق صدقي, بمدرسة عبد العزيز» القاهرة: ضمن كتاب مجموعة محاضرات 
نادي دار العلوم. القاهرة: بدون ناشرء 7575١اه.‏ 

(:) هكذا رواه السرخسي » في المبسوط. مرجع سابق». .١١١/١7‏ 


اكول 


ولعل هذا مايوضحه الحديث: «لا ربا فيما كان يدأ بيد». فعندما تكون هناك 
نسيئة» فمن المحتمل أن يكون هناك ربا صريح أوربا ضمني (تحايلي). وربما 
تكونٍ الرغبة في أكل ربا النسيئة» المحرم صراحة» هي الداعية لأكل ربا الفضل» 
اا وعندها يجتمع الفضل مع النظرة (النسيئة)» وهو حرام . فوجود النسيئة هو 
ل الفضل (مَظِنَة الربا)» أما وجود الفضل فلا يشكل خطورة بحد ذاته. وإذا ذكر 
في الحديث» فإنما هو على سبيل التبسيط والتنظيم» وبيان أن الأصل فى في 
المعاملات هو تحقيق التساوي كلما أمكن, أو مقاربة التساوي ما أمكن (التبادل 
بالثمن العادل). ونجد أن الحالة الوحيدة التي يكون فيها ما أسموه بربا الفضل هي 
حالة تبادل الجنس بجنسه. وهذا قليل الوقوع, اللهم إلا في حالات تبادل العملات 
الذهبية بعضها ببعض. أو الفضية بعضها ببعضء. أو تبادل تمر بلد بتمر بلد آخرء 
أو فى حالات التحايل والاستغلال من جانب والجهل والضعف من الجانب الآخر. 
وفي أغلب الحالات؛, فإن الربا ربا نسيئة» كما في حالة القرض» وكذلك في حالة 
تبادل الذهب بالفضة. وفي حالة تبادل القمح بالشعيرء وهكذا. وبعبارة أخرى نقول: 

ربا القرضء ومثله ربا الدين. هو ربا نسيئة» وهو الربا الأعم والأغلب. 

عند تبادل الذهب بالفضة, أو الفضة بالذهب. يجب المناجزة (ولا يجب 

المساواة بالطبع)» وإلا كان هناك ربا نساء أو تأخير. 
- عند تبادل قمحٍ بشعيرء أو تمر بملح. أو طعام ربوي بطعام ربوي. يجب 
المتاجرة» وإلا كان هتاك ريا نسناء. 

تبقى حالة واحدة فقطى هي تبادل الربوي بجنسه. يجب فيها المناجزة 
والمساواة. وإذا كان التبادل هنا يتعلق بقرضء فلا زيادة» وإلا كنا أمام ربا نسيئة. 
وإذا كان يتعلق ببيع» فلا زيادة أيضاً ولا تأجيل. 

فإذن يبقى (ربا الفضل) حالة قليلة الوقوعء بحيث لا يُعتدٌ بها كثيرًء وليس لها 
إلا قيمة نظرية في الغالب. فمن ذا الذي يبادل الشيء بمثله مع زيادة» إلا جاهلا 
أو ضعيفاً أو متحايلً؟! وعندما يقال إن تبادل الشيء بمثله يجب فيه المناجزة 
والمساواة. فما ذلك إلا لمعرفة أن الأصل في المبادلات هو توخي المساواة بين 
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البدليْن والعدل بين المتبادلين» وال يمكن مبادلة شيء بمثله مع عدم المناجزة 
(حالة قرض)» أما تبادل شيء بمثله مع الزيادة فغير معقول من حيث المبدأ! 

وهكذا فإن ربا النسيئة هو الأصل وربا الفضل تابع. ففي القرضء, نلاحظ أن 
كل زيادة فيه إنما هي واضحة, بما هي كل زيادة على الأصل . أما عند بيع الذهب 
بالفضة. فإذا لم يكن هناك تأخير في التسليم من جانب أحد المتبادلين» فمعنى 
ذلك أن كلا المتبادلين متكافئان, وأن العملية فعلاً عملية بيع» وليس هناك استغلال 
ولا ربا. أما لوتأخر تسليم أحد البدلَيْنء فهذا يجعلنا نشك في أن الذي تأخر إنما 
هو محتاج» مثله في ذلك مثل المقترض, ولذلك هناك شبهة أو ريبة في أن الجانب 
الآخر سيستغل حاجته. ويزيد عليه في السعر. ولذا اشترط عدم التأخير»ء حتى 
لا يظن أن هناك زيادة في مقابل هذا التأخير. ومن هنا نلمح سر التسمية التي لجأ 
إليها الفقهاء. إذ ميُزوا بين «الربا الجلي» و «الربا الخفي». فالربا الجلي يكون في 
الديون. والخفي في البيوع, كما تبين معناء وكلاهما لقاء التأخير. 

كما أن ربا النساء في البيوع تحريمه آكد من ربا الفضلء فربا الفضل يحرم 
فقط في المتجانسّين» في حين أن ربا النساء يحرم في المتجانسين (كالذهب 
بالذهب) وفي المتقاربّين (كالذهب بالفضة). وقد مر معنا أن ربا النساء حرمه بعض 
العلماء حلى فى الأموال غير الربوية» في كل متجانسَيّن متفاضايْنء فقد احتاطوا له 
أكثر من ربا الفضل . 

كما أن ربا الفضل يجوز للحاجة. كما رأينا في العراياء وكما رأينا في بيع 
الحلي والمضوع :عند مغاوية والحسنن وإإراهيخ يم والشعبي وابن تيمية وابن القيم. أما 
ربا النسيئة فيستعصي تحريمه إل على الضرورة المُلِحّة. 

وربا الفضل لم يكن معروفاً في الجاهلية» ولم يتضح تحريمه في القرآن. بل 
فق السلة: 

فتغل عدم الففارة يق :ونا النفئل ورا النسات ا والشيعة تلظ بعض 
الضوء على حديث: «إنما الربا في النسيئة». وعلى المعاني التي شرح بها العلماء 
هذا الحديث, والله أعلم. 


١الا‎ 


الحيل والمخارج الر بوية : 

قال تعالى لواحن الله البيع وحرم الربا» [سورة البقرة: الآية ه06؟]. 
فحرم الله الرباء وسد الطريق أمام المرابين للربا الصريح. فما كان لهم إلا أن 
يلجؤوا إلى الربا التحايلي. وأفضل حيلة هي التظاهر بالبيع, » فالله تعالى قد أحل 
البيع . ولذلك تجد أن معظم الحيل الربوية تتم عن طريق البيع. إما للتحايل على 
مبدأ حرمة الرباء أو للتحايل على المعدّلات القانونية للفائدة ابتغاء معدلات أعلى 
يمنعها القانون. والحيل مستقبحة شرعاً وعقلاً. والحلول التي يقدمها بعض الفقهاء 
في كل عصرء عن طريقهاء ليست إل حلولاً مُزْرِية ومُشيئة» ونذكر ههنا أشهر هذه 
الحيل الربوية : 

: بيع الجيئة‎ ١ 

وذلك بأن يشتري ادهو من آخر,سلعة بلمن مؤخلمقداره ٠‏ مثللاء ثم 
ينبعها إليه بعمن حال قل مقدازء + ةمقلا 'فيكون دخول السلعة بينهما: شيعا غير 
مُرَادء لأنه سرعان ما تعود إلى صاحبهاء والمراد هو العّين ( - النقود ). أي القرض 
الربوي. ومبلغه هو مبلغ الثمن الحال. والربا فيه هو الفرق بين الثمن المؤجل 
والثمن الحال». فكأنه اقترض 46٠١٠‏ ليردها .٠٠٠١‏ ولذلك فإن العينة هي القرض 
ا المستتر تحت صورة البيع. وسميت عِينة لحصول النقد (العين) لطالب 

أو لأنه يعود إلى البائع عَينٌ ماله. ٠‏ أي السلعة التي باعها. ولا يعني هذا أن 

ال ال اه إنما يعنى عدم جواز اتخاذ البيع 
المؤجل حيلة للوصول إلى القرض الربوي. أي عدم جواز الاعتماد على ماهو 
حلال للوصول إلى ما هو حرام” . 


)١(‏ ابن جزيء القوانين» مرجع سابق» ٠58؛‏ وابن رشدء المقدمات». مرجع سابق» 
ام والدسوقيى. حاشية» مرجع سابق, 88/7؛ والعظيم أبادي,. عون المعبود. 
مرجع سابق. 70/4- 787 والصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام» بتحقيق 
إبراهيم عصرء القاهرة: دار الحديث, (د. ت), 807/7؛ وابن عابدين» محمد أمين» رد 
المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ بيروت: دار الفكرء 994١١ه‏ 
(191/9م). 7/8/6 . 


١ا/؟‎ 


وإذا كان قصد المتبايعين بالعينة هو التوصل إلى القرض الربوي» فإن أحد 
من الفقهاء لم يُجِزْها. غير أن الشافعية» فقطء اعتبروا توالي البيعتين دليلاً غيرٌ كافٍ 
قضائيا للحكم على النية الربوية للمتعاقدين» فلم يحكموا بحرمتها قضاءً. وتركوا 
أمر النية لديانة الناس. أما جمهور الفقهاء فقد اعتبروا البيع بهذه الصورة حراماء 
وسدوا الذريعة إلى القرض الربوي. لا سيما وأن المتعاملين كثيرا ما يلجؤون إلى 
العينة للتحايل على الربا المحرم . 

يقول أيوب السختياني : (إنهم ليخادعون الله؛ كأنما يخادعون صبياً. لو كانوا 
يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي). 


ويقول الإمام محمد: (إن هذا البيع على قلبي كأمثال الجبال» اخترعه أَكَلَة 
الربا) . وقال بعضهم : اتركوا العينة فإنها لَعِيئة . 


وعن ابن عمر أن النبي ككل قال: «إذا تبايعتم بالعينة» واعدم (اتبعتم) 
أذناب البقر8) ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم 37 لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى لى دينكم»”" . 


وعن أبي إسحق السّبيعي, عن امرأته أنها دخلت على عائشة. فدخلت 
معها أم ولد زيد بن أرقم. فقالت: يا أم المؤمنين» إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بثمانمائة درهم نسيئة. وإني ابتعته منه بستمائة نقداء فقالت لها عائشة: (بئس 
ما اشتريت» وبئس ما شريتء إن جهاده مع رسول الله يكل قد بطل» إل أن يتوب). 


رواه الدارقطنى 297 , 


)١(‏ اتبعتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال بالحرث والزرع في وقت يتعين فيه الجهاد.ء وركوب 
ظهور الخيل, بدلاً من المشى خنلف أذناب البقر. 

(١؟)‏ رواه أحمدء وأبو داودى اراي + وابن القطان وصححه. انظر: أحمد, الإمام» المسندء 
مرجع سابق» 47/7 ؛ وأبوداود. سنن مرجع سابق. 4774/7 والشوكاني» نيل الأوطارء 
مرجع سابق» 77/5. 

() الشوكاني, نيل الأوطارء مرجع سابق. 7717/05 . 


1١ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقبيح البيع. لم يكن بسبب البيع بثمن مفجل 
أعلى من المعجل. بل بسبب توالي البيعين توصلا إلى الربا. 

هذا وقد توسعنا قليلا في (العينة)» لأنها رمز في الفقه الإسلامي لسائر الحيل 
الربوية التي صورتها البيع وباطئها الرباء وربما ذكرها بعض الفقهاء تحت اسم آخر 
هو (بيوع الآجال). وسميت كذلك لأن هناك بيعاً بالنقد وآخر بالأجلء أو بيعاً لأجل 
وآخر لأجل أبعد منه. فتتعدد الآجال. ولكل أجل ثمن. وتتوالى البيوع. والقصد 
هو الربا. وبهذا تختلف بيوع الآجال عن بيوع الأجل. فى أن الأولى مجرد حيل 
ربوية» وأما الثانية فهي بيوع مشروعة. ولو زيد فيها الثمن للأجل. 

؟' ‏ التورق: 

قلنا إن العينة هي أن يشتري سلعة بئمن مؤجل» ثم يبيعها بشمن معجل أقل. 
فإن باعها إلى اك ور وإِنْ باعها إلى آخر فهي التورق. وكما أن 
العينة من العّينء أي نقود الذهب. فإن التورق من و أي نقود الفضةء 
والمراد في كل منهما النقود. دون تمييز بين ذهب وفضة. 

وصورة التورق هي أن يشتري سلعة من بائع بثمن مؤجل مقداره ٠٠١١‏ 
مثلاء ثم يبيعها إلى شخص آخخرء غير البائع» بثمن معجل مقداره 1٠١‏ مثلاء 
فيحصل على مبلغ 4٠١‏ في الحال وهو المراد له» ويبقى مدينا للبائع بمبلغ ٠٠٠١‏ 
يدفعه في الاستحقاق. 

ويأئم الأطراف الثلاثئة جميعاً. إذا كانوا على علم بحاجة المتورّق إلى المال» 
وبأن لجوءه إلى الشراء والبيع ليس إل شيئاً صورياً. أي من باب الحيلة. 


أما إذا اشترى المتورق السلعة من بائع كب د أنه واه اجا 
فالبائع لا يأثم. إذ ليس مطالباً بأن يستعلم عن نية كل مشتر لماذا ي؛ يشتري السلعة 
منه؟ وكذلك مشتري السلعة من المتورق» قد يشتريها منه ولا يعلم إل أن المسألة 
مجرد شراء» فلا يكون آثماً. وربما لا يكون آثماً حتى لوعلم بحاجته إلى المال. 


يبقى المتورق» هل يكون آثماً بلجوئه إلى الشراء الآجل» وعدم طلبه القرض 


يمن 


أولاً؟ أرى أن يطلب القرض أولاً. فإن كان مضطراً إليه ولم يقرضه أحدء جاز له 
اللجوء إلى الاقتراض بالرباء والإثم على مقرضه بالرباء وجاز له اللجوء إلى 
التورق. لا سيما إن كان معدل الربا في كل من القرض والتورق واحداً» فالتورق 
الحفظ لماء :لوحف وايع عن لجنو 

هذا وربما جعل البعض التورق فعورة من صور العينة 9 . 


7 مُحَلّلّ الريا: 

قلنا إن العينة هي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم يبيعها بثمن معجل. فإن 
باعها إلى البائع نفسه فهي العِينة» وإن باعها إلى غيره فهي التورق» ثم إن باعها 
هذا الغير إلى بائع السلعة الأول فهو المحلل. إذ تعود السلعة إلى صاحبها الأول. 
ومحلل الربا هذا أشبه ما يكون بمحلل النكاح, التيس المستعار. قال تعالى : 
#الطلاق مرتان» إلى قوله: «فإن طَلْقَها فلا تحلّ له مِنْ بَعْدُ حتى تنكم زَُوْجَا 
غيره» [سورة البقرة: الآيتان 7١9‏ 770]» فالمتحايل هنا يأتي برجل يتزوج من 
المرأة» لا بقصد الزواج الشرعي, وإنما بقصد أن يتزوجها ثم يطلقهاء. فتحل 
لزوجها الأول. هذا هو التيس المستعار© . 

- بيع وسَلّف : 

«نهى رسول الله علد عن بيع وسَلف». رواه أبوداود 787/7», والترمذي 
*“/37” هء والنسائي 17/ 740., والحاكم في المستدرك ؟١//!ا١.‏ 

والنهي عن بيع وسلّف. كالنهي عن بيع العينة» إنما هو لسدّ الذريعة, إذ أن 


)١(‏ قارن ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق. 7٠/594‏ و1415 و1745 و1307 و7508 
و١5‏ و4:": و5575 و45 و0500 و005؛ وابن القيم؛ أعلام الموقعين» مرجع سابق. 
118/7 1859315591549 و7١١5‏ وا9"؛ والخزيم. عبد الله إبراهيم» والرويس» 
عبد العزيز العبد الله» والمحمودء محمد العلى. مقرر التوحيد والفقه للصف الثالث 
المتوسط للبنات», الرياض: وزارة المعارف», 1 ١ه‏ ((موامي .11١‏ 

(؟) ابن عابدين» رد المحتار» مرجع سابق. 55/5؟ وه/"لا؟. 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق. 5794/59 ؛ وابن القيم» أعلام الموقعين» 
مرجع سابق. .1١87/7‏ 


نفدل 


المسلف ( - المقرض ) يغلب على الظن أن يتوصل إلى ربا السلف ( - القرض ) 
من طريق ربح البيع» فيزيد في ربحه إن كان هو البائع» وينقص في ربح المقترض 
إن كان المقترض هو البائع له. 

ومثل هذا أيضاً صَرْفٌ وسلّف, أو إجارة وسلّف. لأن الصرف والإجارة ضرب 

من البيع» ويمكنه الوصول إلى ربا السلف من طريق زيادة سعر الصرف أو الأجرة 

أو إنقاصهماء وذلك كما تقدم في البيع. 

6_- بيع المعاملة : 

بيع المعاملة. كماغر مي عدرييقن الدقهاءة هو أحد تطبيقات النهي عن 
بيع وسلف. وهو أن بي يع المقرض المقترض السيءَ الرخيص بثمن غال . ويبدو أن 

بعض المفتين في العهد العثماني قد أجازوا هذه الحيلة.» ووصفوها بأنها شرعية. 
بشرط أن لا يزيد الربا على 5 / (العشرة بعشرة ونصف). وفي بعض الفتاوى ١١‏ / 
(العشرة بأحد عشر ونصف)., أما مازاد من الربا على هذا المعدل القانوني غير 
الصريح فيعاقب عليه تعزيراً بالحبس وغيره. واعتبر هؤلاء المفتون هذا الأمر من 
باب طاعة السلطان بأمر مباح. أي هي عندهم طاعة واجبة! وكرهه بعضهم إذا كان 
عقد القرض وعقد البيع في مجلس واحد(». وهذا على غرار ما يجري في عصرنا 
من فتوى بعض المفتين بالجواز إذا كان القرض والبيع في عقدين منفصلين. 
وبالكراهة أو الحرمة إذا كانا في عقد واحد. 

والخلاصة فإن بيع المعاملة في العهد العثماني ليس إلا من الربا التحايلي 
الذي حدد القانون الوضعيى وقتئذٍ معدله ب ٠‏ / أو ١١‏ /. ولعل معدل 5 / يمثل 
الفوائد التعويضية.» و ه١١‏ ل الفوائد التأخيرية . 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة الأحكام العدلية. وهي بمثابة القانون المدني 
المطبق في العهد العثماني» قد سكتت عن تحريم الرباء لتغض النظر عن الربا 
الذي صار يُؤكل بالحيلة . 


)ع( ابن عابدين» رد المحتار. مرجع سابق. 151//5. (فصل القرض. مطلب كل قرض جر 
نفعاً فهو حرام) ؛ والدسوقي . حاشية, مرجع سايق *//ا". 


ل١الك‎ 


5 بيع الوفاء : 

بيع الوفاء.ء كما نصت عليه المادة ١١4‏ من مجلة الأحكام العدلية». هو أن 
يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً (داراًء أوأرضاً) له. على أنه متى رد الثمن استرد 
العقار المبيع» فهو بيع لحين الوفاء. أو هو بعبارة صريحة قرض ربوي موثق برهن. 
والربا فيه يتمثل في منافع المرهون التي يتمتع بها المقرض. 

فصورة هذا البيع أن يقول البائع للمشتري: بعت لك هذه الأرضء بألف 
ا 00 الذي لك في ذمتي, وهو ألف دينارء بشرط أني متى رددثٌ إليك 
الثمن أو أديتٌ لك الدين» رددت إليّ المبيع . وربما سمي هذا البيع: البيع بشرط 
الترادٌ"» . 

وهو في القانون الفرنسي : البيع بشرط إعادة الشراء» حيث يشترط البائع في 
عقد البيع أن جيل اليه بحو عاد شراء الشيء.» ضمن مدة معينة» لا تتعدى 
ه سنوات» مقابل دفعه الثمن والمصاريف. ويسمى عندهم (6:6طة 3 عاوء»). 

وهذا البيع له صورة البيع» وفيه بعض أحكامه. كانتفاع المشتري بالمبيع, 
والبائع بالثمن. وفيه معنى الرهنء بل قيل: إنه رهن حقيقي» لأن الشرط أن يرد 
المشتري ما اشترىء إذا أدى له البائع بعد ملة معينة» ما أخذ من الثمن. ولكن 
ليس للمرتهن في الرهن الشرعي أن ينتفع بالمرهون. وفيه شيء من الإقالة» مادام 
المشتري قبل ردّ المبيع» إذا ما طلب بائعه ذلك» ورد إليه الثمن. 

وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر29. قول الحنفية بأن الوفاء صحيحء 
لحاجة الناس إليه. فراراً من الرباء وما ضاق على الناس أمر إل واتسع حكمه. 

وربما أجازه من أجازه بالنظر لعلاقة التكافؤ بين المتبايعين في هذا البيع. لأن 


ها١74817 الزرقاء. مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام. دمشق: بدون ناشرء‎ )١( 
(1954م)» 75-174/7١؛ وموسى», محمد يوسفه. فقه الكتاب والسئة, البيوع‎ 
.118 والمعاملات المالية المعاصرة, القاهرة: دار الكتاب العربي "ال7١ه (1465م):‎ 

(؟) ابن نجيم. زين الدين, الأشباه والنظائر. بتحقيق محمد مطيع الحافظ. دمشق: دار 
الفكر. 107١ها(1987م). 1٠١٠١‏ و"١١1.‏ 


١١ 


البائع (وهو المقترض) غني بعقاره المملوك له. والقرض الخالي من الفائدة إنما 
يكون من غني إلى محتاج» والبائع في بيع الوفاء يفترض أنه غير محتاج» أو هو 
محتاج إلى المال, أو إلى السيولة النقدية» ولكنه غني على العموم» بدلالة عقاره. 
أو أرضه المملوكة له. ولكن هذه الحجة ثفضي إلى استباحة الربا في القروض 
الممنوحة للأغنياء» لأغراض الإنتاج أو الاستهلاك غير الضروري . 

وقد أجازه الحنفية استحساناً. أي على خلاف القياس. ويبدو أن باب 
الاستحسان عندهم واسع لدخول هذه الجيّل وأمثالهاء حتى إن عدد المعاملات 
الداخلة من باب الاستحسان ربما فاق عدد المعاملات الداخلة من باب القياس». 
مع تطور الزمن» يعني أن الاستثناء صار أكثر من القاعدة. وقد كثرت الحيل عند 
الحنفية» ولا أدري هل وقع هذا بحكم المذهب (أصول المذهب). أم بحكم 
تطبيقه في بلدان مختلفة, لا سيما أيام العثمانيين! 

وتجدر الإشارة إلى أن بيع الوفاء. الذي ظهر منذ القرن الخامس الهجريء. 
قد ألغته القوانين العربية الحديثة التى استباحت الربا (الفائدة القانونية). لأن 
الحاجة إليه لم تعد قائمة. ْ 

ا بيع الاستغلال: 

وهو. كما في مجلة الأحكام العدلية المادة ١19‏ أن يبيع العقار أو الآلة بيع 
وفاء» على أن يستأجر البائع المبِيع . 

فصورته إذن أن يبيع إلى آخر عقاره. على أن يستأجره منه بأجرة معينة. 
وعلى أنه متى رد إليه الثمن رد إليه عقاره. 

وقد أجازه الحنفية» استحساناً. أي كما أجازوا بيع الوفاء. وهو قرض موثق 
برهن ويغلٌ فائدة تتمثل في أجرة المبيع. وسّمّي بيع استغلال, لأن المشتري 
يستغل العقار المبيع» بواسطة تأجيره للبائع . 


4 حيل مصرفية : 
قال حفني ناأصيف فى محاضرته بنادي دار العلوم في القاهرة 30> ربيع الأول 
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5ه - 1908م قبل ثمانين عاماً ونيف7(© : 

(على من يُنشىء مصرفاً إسلامياً أن يطبع نماذج (أرانيك) مخصوصة 
للقروض. ونماذج أخرى للحيلة الشرعية؛ حتى يكون عقد القرض خالياً من ذكر 
المنفعة؛ وهو أمر سهل جدا). 

وهذا يعني أن عقد القرض يكون غير ربوي., لكن يكون إلى جانبه عقد 
آخرء بيع أو سواه يُستوفى فيه الرباء بصورة غير ظاهرة. 
هل يجوز لغير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي أن يتعاملوا بالربا؟ 

لا يجوز الربافي دار الإسلام. بين حربي وحربيء ولا بين حربي 
ومسلم. ولا بين ذمي ومسلم. ولا ذمي وذمي. كما لا يجوز بين مسلم ومسلم سواء 
بسواء. فلم يسمح رسول الله ككل بذلك. سواء كانوا مقيمين أم غير ذلك» كتجار 
دخلوا دار الإسلام2» وإليك بعض الوقائع التي جرت لنصارى نجران: 

«صالح رسول الله يك أهل نجران (. . .) على أن لا يُهُدَّمِ لهم بيعةء 
ولا يُخْرَج لهم قس, ولا يفتنون عن دينهم, ما لم يُحدئوا حدثاء أويأكلوا الربا». 
رواه أبو داود(2, والحدث : هو الأمر الحادث الذي ينكر فعله9© . 

وذكر الجصاص في أحكام القرآن*»: (أن النبي يك كتب إلى أهل نجران» 
وكانوا ذمة نصارى, إِمَا أن تذروا (يعني الربا) وما أن تأذنوا بحرب من الله 
ورسوله). 
)١(‏ انظر: كتاب مجموعة محاضرات نادي دار العلوم. مرجع سابق». ”17 777 . 
(؟) السرخسي., المبسوط. مرجع سابق. .08/١5‏ 
() ابن الأثير. جامع الأصول. مرجع سابق. 1//ا7”. 
(4:) حميد الله. محمدء مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار 

النفائس. ط 4. ٠8١ه‏ (1987م). ١8؛‏ وبلتاجي. محمد منهج عمر بن الخطاب في 


التشر يع القاهرة : دار الفكر العربي» عام مرك انا 
:5( الجصاص » أحكام القرآن» مرجع سابق » /١‏ 5ه . 
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وفي كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر(): (اشترط 
رسول الله كلهِ على أهل نجران في صلحه معهم ألا يأكلوا الرباء ولايتعاملوا به فما 
زال أمرهم جارياً على هذا في خلافة أبي بكرء فلما استخلف عمر قيل: إنهم 
أصابوا الرباء وكثرواء فخافهم على الإسلام. فأجلاهم). 

وفي كتاب الأموال لأبي عبيد7©: (وكان فيما أخذ النبي يَكلِهِ على أهل 
نجران في صلحه أن من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة) . 

وفي الكتاب نفسه: (أن رسول الله يك لم يجعل لهم فيما أعطاهم تحليل 
الربا. ألا تراه قد اشترط عليهم أن لهم رؤوس أموالهم؟ هذا وإنما كان أصله في 
الجاهلية» فهو إذا كان ابتداؤه في الإسلام أشد تحريماً وأحرى أن لا يجوز. وقد 
روي في بعض الحديث أنهم كانوا سألوه قبل ذلك أن يسلموا على تحليل الزنا 
والربا والخمرء فأبى عليهم. فرجعوا إلى بلادهم. ثم عادوا إليه راغبين في 


الإسلام) 29 . 
وكتب النبي ككل إلى مجوس هجر: «إما أن تَدَعُوا الربا أو تأذنوا بحرب من 
الله ورسوله)©). 


وفي اختلاف الفقهاء للطبري2): (إذا دخل حربي بأمان إليناء فباع من 
مسلم درهماً بدرهمين» طيبة بذلك نفسّهء كان ذلك رباً لا يجوزء وكذلك لوباع 
بعضهم من بعضء لأن الدار دار إسلام). وهذا رأي الفقهاء جميعاً بما فيهم 
أبو حنيفة وأصحابه. فلهؤلاء رأي خاص في الربا في دار الحرب, لا في دار 
الإسلام . 


. 717/7 1177 ابن جعفرء الخراج. مرجع سابق.‎ )١( 

(5) أبو عبيد, الأموال, مرجع سابق. 5؟1؟. وانظر: 46 و157 و754. 
(؟) أبو عبيد. الأموال. مرجع سابق» 707. 

(54) السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. .08/١5‏ 

(5) الطبري, اختلاف الفقهاء. مرجع سابق. 08. 
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وفي كتاب الأصل للإمام محمل27: (لا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا). 

وهكذا يبدو أن هذا المع يشمل تعاملهم فيما بينهم » وتعاملهم مع 
المسلمين, وبناء عليه لا يجوز للمؤسسات الربوية الأجنبية أن تقيم في بلاد 
المسلمين وتعمل بالرباء فإن تحريم الريامن النظام العام في ديار الإسلام» 
لاحرية فيه لمسلم ولا لغيره. 


الربا في دار الحرب : 

دار الإسلام هي البلاد الخاضعة لسيادة الإسلام, ولأحكام الشرع الإسلامي . 
ودار الحرب هي البلاد التي لا تخضع لأحكام الشرع الإسلامي» سواء كانت في 
حالة حرب أو صلح أو سلام2. وباختصار فإن دار الإسلام هي البلدان الإسلامية, 
ودار الحرب هي البلدان غير الإسلامية» فهو تحديد جغرافي بحسب سلطان 
الإسلام . 

وقد ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والأوزاعي وإسحلق 
وأبويوسف من الحنفية والجمهور إلى أن الربا لا فرق في تحريمه بين دار إسلام 
ودار حرب, فما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام أيضاً في دار الحرب» سواء 
جرى بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وذمي أو بين ذمي وذمي أو بين مسلم وحربي ء 


وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغيره29 . 


)١(‏ محمدء الإمام. كتاب الأصل» بتحقيق أبو الوفا الأفغاني. كراتشي : إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية. (د. ت)غ؛ .771١‏ 

9( المحمصاني » صبحي.ء القانون والعلاقات الدولية في الإسلام» بيروت: دار العلم 
للملايين» 5ه (191/7م), لالا و85 ؛ والزحيلي, وهبة, آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي. دمشق: دار الفكرء 7٠5١ه‏ (1987م), ١17؛‏ وزيدان, عبد الكريم. أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. بيروت: مؤسسة الرسالة, وبغداد: مكتبة القدسء 
0ه (1945م). 19. 

() النووي» المجموع. مرجع سابق, 91/9“ 97" و١١/558؛‏ والشافعي, الأم. مرجع 
سابق. 50/107" و#/70؛ وابن قدامة, المغنى. مرجع سابق. 17/54-"7١؛‏ 
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أما أبو حنيفة فقد جاز عنده الربا في دار الحرب» بين مسلم (مستأمن) 
وحربي» أو بين ذمي وحربيء» أوبين مسلم ومسلم مقيمين فيها (لم يهاجرا إلى 
دار الإسلام)» ولا يجوز الربا بين هؤلاء في دار الإسلام. وروي عن النخعي 
والثوري» ومال إليه ابن رشد الجَدَّء وأجازه الإمام محمد بين المسلم والحربي» 
ولم يجزه بين المسلِمَين في دار الحرب. واجتمع أبو حنيفة وأبو يوسف على حرمة 
الربا بين المسلم والحربي في دار الإسلام التي تغلب عليها الكفار» وأجريت فيها 
أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك جميعاً'». فإذا أسلم الحربي الذي بايع 
المسلم أو عامله, ودخل دار الإسلام» أو أسلم أهل الحرب, فما كان من ربا 
مقبوض فهو جائرٌ ماض . وما لم يقبض يمتنع قبضه لقوله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [سورة البقرة: الآية 8/ا7]» 
فاعتبر غير المقبوض كالمعقود ابتداء . 

ويبدو أن ابن رشد البََدّ قد انتصر لرأي أبى خنيفة مستدلاً كالحنفية بأن 
العباس كان مسلماً يتعاطى الربا في مكة وهي دا سر قل النن 

واحتج جمهور الفقهاء لمذهبهم بعموم النصوص المحرمة للرباء وبأن الحرام 
حرام في دار الإسلام وفي دار الحربء لا فرق بينهماء ولا فرق في ذلك بين ربا 
وقمار وميتة وخمر. 

واحتج الحنفية بحديث لم تثبت صحته (لا ربا بين المسلم والحربي في دار 


والمرداوي», الإنصاف. مرجع سابق. 57/05؛ والطبري, اختلاف الفقهاء.» مرجع سابق.» 
4 وابن حزم. المحلى ,» مرجع سابق,. 5/8١501؛‏ وابن رشدء المقدمات», مرجع سابق. 
5 '؛ ومالك. المدونة.» مرجع سابق» */ 717/94 ؛ والسرخسي » المبسوط. مرجع سابق». 
96 والعيني, محمود, البناية في شرح الهداية» القاهرة: دار الفكرء ط .١‏ ٠٠4١ه‏ 
(19480م). 57/0/3؛ والكاساني» بدائع» مرجع سابق. 4١97/0‏ وابن عابدين؛ رد 
المحتارء مرجع سابق. 187/65١؛‏ والطحطاوي». أحمدء حاشية الطحطاوي على الدر 
المختار. بيروت: دار المعرفة. 40*١ه‏ (19175م), 7/7١١؛‏ والعثماني » إعلاء السنن» 
مرجع سابق». .708-777/1١5‏ 
)١(‏ العثماني, إعلاء السنن. مرجع سابق. .757/1١5‏ 
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الحرب)», وفهموه على أن المعنى لا ربا يحرم بين المسلم والحربيء لا كما أوله 
مخالفوهم (لا ربا يجوز), لكي يجعلوه موافقاًء على فرض ثبوته. لأدلتهم . 

كما احتجوا بأن العباس أسلم قبل فتح مكة ورجع إلى مكةء وكان يربي 
فيهاء وهي دار الحرب». حتى تحت في السنة الثامنةء» ووضع رسول لله تكله ربا 
العباس في خطبة الودا ٠‏ في السنة العاشرة» فَوَضعُه لرباه دليل على أنه كان قائماء 
فعندما فتحت مكة وضع الربا (ترك) عن أهل مكة. وبقي يربي عم اهل الطائف 
وغيرها من البلادء حتى متحت تباعاً وحط عنها الرباء ولوكان الربا حراماً عليه لأمر 
برده إلى من أخذه منه. ولم يكف حطه عمن لم يقبض منه. وأيد ابن رشد الجَدّ 
هذه الحجة. واحتج الإمام محمد بحديث بني النضيرء قالوا: يا رسول الله إنك 
أمرتَ بإخراجنا ولنا على الناس دُيون لم تَحِلُّء قال: «ضعوا وتعجلوا». رواه 
الحاكم في المستدرك 017/7 وصحح إسنادهء فكانوا يهوداً أهل حربء ودارهم دار 
حربء إذ حاصرهم الرسول ككلِةِ في حصنهم, وكانت ديونهم على المسلمين. وقد 
رُدٌ هذا الاستدلال بأن تحريم الربا كان في وقعة خيبرء وقصة بني العوركات 
قبل خيبر بمدة(١)‏ . ورد الحنفية بأن تحريم البريا كان ني يج ولم يحل في 
الإسلام قط2©9. وهذا لا يصح 9 إذا كان الوضع للتعجيل جائراً في دار الحرب 
فقط! 

كما احتج الإمام محمد بأن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) قبل الهجرة 
حين أنزل اللَّهُ تعالى : ألم عُلِيَت الرومُ»» قال له مشركو قريش: ترون (في 
الأصل يرون وهو غلط) أن الرومً تَغلبُ فارس؟ فقال: نعم. فقالوا: هل لك أن 
تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك حَحطَراًء فإِنْ غلبت الرومٌ أخذتت خطرناء وإن 
غَلَبتَ فارسٌ أخذنا خطرّك. فخاطرهم أبوبكر رضي الله عنه على ذلك» ثم أتى 
النبي كَلِةِ وأخبرهء فقال: اذهبٌ إليهم فزِد في الخطر وأَبِعِدٌ في الأجل. ففعل 
أبو بكر رضي الله عنه» وظهرت الروم على فارسء فبعث إلى أبي بكر رضي الله 


.07/٠١ النووي. المجموع. مرجع سابق».‎ )١( 
."05/١5 زف العثماني » إعلاء السنن» مر جع سابق.‎ 
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عنه أنْ تغعال يكل خطرلة: فذهب وأخذه. فأتى النبى عَلِلِ به فأمره بأكله. وهذا 
القمار لا يحل بين مسلم ومسلم كما لا يحل في دار الإسلام» وحل بين مسلم 
ومشرك كان في دار الشرك التي لا تجري فيها أحكام المسلمين2. وروى القصة 
الترمذي22 . 
ركانة: هل لك أن تصارعني على ثلث غنمي؟ فقال صلوات الله عليه: «نعم 
وصارعه فصرعه. . .» الحديث» إلى أن أخذ منه جميع غنمه. ثم ردها عليه تكرمً. 
وربما كان هذا بعد نزول قوله تعالى : #والله يَعْصِمَك مِنَّ الناس * [سورة المائدة: 
الآية /71]. وهذا دليل على جواز مثله في دار الحرب بين المسلم والحربي””© 
وفي بدائع الفوائد لابن القيم 5/15١؟:‏ (قال في المحرر: الربا محرم إلا بين 
سلم وعردي 3 أمان بينهماء ولم يذكر هذه المسألة في المغني » وذكر تحريم الريا 
ل : لا يحرم ع الا لين : قلت: رأيت 
وقد للح 0 يي ل ا الكيالك 
والعشرين من سفر التثنية : (للأجنبي تفقرض برباء ولكن لأخيك لا تقفرض بربا). 
وفسروا الأجنبي بالكافر» ورأوا أن شرع مَنْ قبلّنا شرعٌ لنا إذا لم يعارضه شرغنا »2 
وهكذا تجد أن نص العهد القديم.» كان موضع تشنيع من بعض المسلمين على 
اليهود كما في بعض الكتابات الحديثة» وموضع تطبيق من بعضهم الآخر على الربا 
في دار الحرب . 


.51//١5 السرخسي, المبسوط. مرجع سابق.‎ )١( 

)١(‏ وانظر: الطبري؛ جامع البيان» مرجع سابق. ١/75١‏ و5١؛‏ والسيوطي., الدر المنثورء 
مرجع سابق. .١6١/46‏ 

(5) السرخسي, المبسوط. مرجع سابق» .51//١4‏ 

(5) العثماني, إعلاء السنن. مرجع سابق. .0515/١5‏ 
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للدار؟ ففي رأي الفريق الأول على المسلم أينما وجد أن يمتنع عن الربا المحرم. 
وفي رأي الفريق الثاني يمتنع عنه في دار الإسلام. لا في دار الحرب. 

ولا شك أن الأخذ برأي الجمهور أحوط. ولكنه أشق. فالامتناع عن الربا 
كله. كثيره وقليلة :وليه وعفين في نظام لا يطبق الإسلام ليس بالأمر السهل» 
فلو امتنع . عن أخذه فإنه لاا يستطيع الامتناع عن إعطائه., ولوأخذه وتصدق به. لم 
يستطع 9 أن يدفعه. وهذا لا يمنع بالطبع من محاولة إنشاء تجمعات إسلامية مها 
لتطبيق الأوامر الإسلامية ما أمكن7». وهناك حالات تحتاج فيها بعض الدول 
الإسلامية لأن تتعامل مع الدول غير الإسلامية بالرباء لأغراض تنموية, لالوقاعيه 
فقط. فلا تجد من يقرضها من الدول الإسلامية ولا من غيرها بلا فائدة إلا قليلاء 
ولا تقبل أن تمولها دولة أجنبية على أساس الشركة أو المضاربة» لأن من شأن هذه 
الأساليب التمويلية زيادة التدخل في شؤون المتمول. 

وأدخل بعضهم في هذا الباب قيام ب بعض المسلمين» ولا سيما في البلدان 

الغنية بالنقود. بإيداع أموالهم في مصارف أجنبية . ولا ريب أن المبادىء تقضي بأن 
لايلجا هؤلاء إلى ذلك إل في حال الضرورة القصوىء وعليهم أن يستثمروا 
أموالهم داخل أوطانهم. أو في أوطان إسلامية أخرى محتاجة إلى المال. لأن في 
عملهم هذا تقوية لتلك المصارف الربوية» لكنهم قد يرون أن غرضهم ليس هو 
تقوية هذه المصارف. بل حفظ أموالهم بالدرجة الأولى» ولا مانع عندهم أن تقترن 
المصلحة لهم بمصلحة للغيرء إن لم يكن من ذلك بَدّ. وهم يستحقون فوائد عن 
هذه الأموال المودعة. فهل يمتنعون عن أخذها لأنها ربا محرم؟ أم يأخذونها على 
أنها ربا حلال على أساس أنهم مسلمون يتعاملون مع غير مسلمين؟ أم يأخذونها 
ويصرفونها في الصدقات أو في مصالح المسلمين؟ 

إنني لا أختار الحل الأول. وليس معنى هذا أنني أشجعهم على إيداع المال 
في لكاي بفائدة, كما فهم الدكتور سامي حمود”"©. لقد فهمت مقصده بأنه 


)١(‏ قارن العثماني » إعلاء السئن» مرجع سابق. "50/١5‏ و7559. 
زفة حمود. تطويرء مرجع سابق» .١59-+‏ 
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يدعو إلى عدم الإيداع في الخارج»ء وهذا لا يخالفه فيه أحدء ولا الذين أعدوا 
«الدراسة المصرية لإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية» وانتقدهم. فالكل 
يقولون: لا تودع فإذا أودع لضرورة أو لغيرهاء فصرنا أمام الأمر الواقع. فماذا نقول 
له: اترك الفائدة لهم أيضاً؟ لا. 

نقول له: خذهاء ولكن لا تأكلها لنفسك. بل اصرفها على فقراء المسلمين» 
ولصالح المسلمين» وال كنت مُرَبياً حقاً. وبتخلصك منها تنفي عن نفسك 
الشبهة. ولا تأخذ ههنا برأي أبي حنيفة, فتقول: هي حلال. لأنك مسلم مقيم 
في يلد إسلامي. ولم ترحل وتهاجر إلى بلد غير إسلامي» إنما الذي رحل وهاجر 
هو مالك فقطى فلا ينطبق إذن عليك رأي أبي حنيفة . 

وعلى هذا يتبين أن أخذ الفوائد فى مثل هذه الحالات لا ينبني على مذهب 
أبي حنيفة, ولا على مذهب الشيعة الإمامية17) كما فهم الدكتور سامي حمود. 
وربما دفعه إلى هذا الفهم أسلوب بعض الكاتبين» بل يبنى على أساس الضرورة» 
فمن اضطر إلى إيداع مال في مصرف ربوي. سواء كان في الداخل أو في 
الخارج. فلا يترك الفائدة له بل يأخذها ويخرجها مخرج الصدقة. فقولنا ههنا: 
(سواء كان في الداخل أو في الخارج) يخرج المسألة كلها عن نطاق الربا في دار 
الحرب . 

وربما يحسن بالمسلم الذي أخذ الربا من أهل الحرب في دار الحرب أن 
يتصدق به. فقد روى السيوطي في الدر المنثور”2., أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قبل الهجرة لما نزل قول الله تعالى : «ألم عَلِبَت الرومٌ في أدنى الأرض » 
[سورة الروم]. قال له المشركون: ترون أن الروم تغلب فارس؟. فقال: نعمء 
فقالوا: هل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خطراً؟ فإن غَلبت الرومُ 
أخذت خطرناء وإِنْ غلبت فارسٌُ أخذنا خطرّك. فخاطرهم أبوبكر رضي الله عنه 


)1ع( الصدرء. محمد البنك اللاربوي في الإسلام» بيروت: دار التعارف. طنن #١:اهها‏ 
75مكخام) 5 ؛ وقارن العثماني » إعلاء السنن» مرجع سابق ,2 0/11" 
(١‏ السيوطي ., الدر المنثور. مرجع سابق . ه/١6ه ٠‏ . 


كما 


على ذلك. ثم أتى النبي كَل وأخبره. فقال: اذهب إليهم فَزِدْ في الخطر وأَبْعِدُ في 
الأجل» فقمر أبو بكر رضى الله عنه. فجاء به يحمله إلى رسول الله يله . فقال 


- 


ا 


رسول الله كلل : هذا السحت تصدق به». 
فهذا الربا الذي يأخذه المسلم من الحربي. هو مباح بحق الحربي» حرام 
عند المسلم فى دينه وداره» فيحسن أن يتصدق به. قال فى إعلاء البير 230 
(وليكن هذا هو الحجة لما أفتى به بعض أكابرنا أن للمسلم أن يأخذ الربا من 
ويبدو أن بعض العلماء سحب هذا الحكم أيضاً على البنوك الربوية في دار 
الإسلام , ولم يقصرها على البنوك في دار الحرب فقط. ولا أرى به بأسا9) . 
لا ربا بين الله وعباده : 
0 
وما آتيتم 0 تريدون وجة الله فأولئكَ هم المُضْعِمُون» [ [سورة 8 
الآية 9"ا]. 
* وقوله: لِيَمْحَقٌ اللَهُ الربا ويرْبي الصدقات» [سورة البقرة: الآية 77]. 
* وقوله: طمن ذا الذي يُقرض اللّهَ قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» 
* وقوله: ِمَثْلٌ الذين يُنفقون أموالهم في سبيل. الله كمثل. حبة ةِ أنبتت سبع 
سنابل في كل ميلتياتة حبة. واللهُ يضاعفٌ لمن يشاك واللَّهُ واسع علي » 
[سورة البقرة: الآية .]5١‏ 


)1غ( العثماني » إعلاء السنن» مرجع سابق. 500/1" 
(١‏ المودودي . الرباء» مر جع سابق,» ١١17‏ . 


١ما/‎ 


* وقوله: «ومَثلٌ الذين يُنفقون أموالهم أعقاء مرفياة الله سينا ره 
أنفسهم , ٠‏ كمثل جنةٍ بربوةٍ أصابها وابل. فآتث ا" إن لم يُصِبْها وابل 
فطل داللة يها تعلموة بصير» [ سورة البقرة : الآية .]١6‏ 


وفي الحديث : 

« قوله كَكِيه : «من تصدق بعدل تمرةء من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيت» ٠‏ فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يُربيها لصاحبهاء كما يُربي أحذكم فَلُوُهُ حتى 2 
تكون مثل الجبل ». رواه البخاري ١75/7‏ وغيره. 

* وقوله: «ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب, ولا يقبلٌ اللَهُ إل الطيب؛ إل 
أخذها الرحمنٌ بيمينه» وإِنْ كانت تمرةً فتربو في كف الرحمن حتى تكونّ أعظمٌ من 
الجبل ١‏ كما يُربي أحدكم فلوه أو فصيله) . رواه مسلم 05٠/7‏ وغيره . 

الفلوة بولد الفرشن #:والفضيل :ول التاق كد قطاميها وفمتايها عن امهما: 

ا 

في هذه الآيات والأحاديث نلاحظ ما يلى : 

لاك شيوع لفظ الربا أو المضاعفة. 

؟' - ومن هذا ما هو ربا في الحال ومَحَقّ في المآل. ومنه ما هو صدقة في 
الحال وربا حقيقي في المآل. الأول ربا الأغنياء في أموال الفقراء في الدنياء 
والثانى ربا الأغنياء فى خرائن الله التى لا تنفد. 

١ت‏ والله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بلغة التجارة والبيع والشراء والإرباء 
والمضاعفة. فالناس لا يفعلون شيئاً إل وهم طامعون في أجر دنيوي أوثواب 
أخحروي. ولولا هذا الثواب الأخحروي لما عدل الناس عن معاوضات الدنيا إلى 
صنائع المعروف والاحسان. 

ىت ويبدو أن هناك تنشابها من عقن النواحي بين ربا الدنيا وربا الآخرة. 
فكل منهما يزيد بزيادة المبلغ ومدة القرض . فالمرض الإتسلامي» في حدود الدنيا 
يبقى معاوضة ناقصة. تكمل بالثواب وترزيد. قال تعالى : #يوفيهم أجورّهم ويزيدهم 


1١184 


مِنْ فَضلِه» [سورة النساء: الآية .]١7*‏ والربا معناه الزيادة بالزمن باعتبار مبلغ 

ه ‏ وهناك أوجه اختلاف بين ربا الدنيا وربا الآخرة, فالأول يؤخذ من عبد 
حريص. والثاني يؤخذ من رب كريم., الأول الأصناف فيه محدودة, والثاني 
الأصناف فيه كثيرة ومضاعفة من ضعف إلى سبعمائة ضعف وأكثر. الأول محدود 
والثاني من شأنه الخلود. 

5 لقد ألف الناس ذ في القوانين والأعراف أن تكون هناك فوائد تعويضية 
بمعدل 5/ مثلٌ وفوائد تأخيرية أعلى بمعدل مثا . 

وقد وجدت في بعض الأحاديث ما يصدق هذا حتى في الربا مع الله. ففي 
حديث رواه الإمام أحمد 57/4: : «من كان له على رجل حق قأخره كان له بكل 
يوم صدقة). وفي حديث آخر رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعَبٍ الإيمان: «مَن أنظر مُْسِرَا فله بكل يوم ثليه صدقة (. ..) إنه مالم يحل 
الشين .قله يكل ينو مثلة عند هه وإذا َل الدينُ فأنظرهء 200 
صدقة»(١١»,‏ 

وبهذا نستطيع أن نقول: لا ربا مع الله29, أي لا ربا محرماء بل الربا 
معه سبحانه مطلوب. ومع عباده ممنوع . 
الربا بين السيد وعبده : 


وعثمان البتي والحسن بن حي والليث وعطاء قالوا: (ليس بين العبد وسيده ربا)9" . 


.759/١ السيوطي., الدر المنثورء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. .7١7/1١‏ 

() ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق. 17١/57‏ 7؛ وعبد الرزاق» المصنف». 
مرجع سابق. 77/8؛ وابن حزم. المحلىء مرجع سابق. 015/8؛ والهندي. كنز 
العمال. مرجع سابق. .7١١/54‏ 
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وإلى هذا أيضاً ذهب الشافعي وأبو حنيفة27. وخالفهم المالكية والحنابلة 
والظاهرية29 وأبو ثور والثوري . 

فمن رأى أن العبدّ لا يَملك وماله لسيده. فقد ذهب إلى أن السيد والعبد 
لاربا بينهماء لأن البدلين ملك لواحد وهو السيد””©. ومن رأى أن العبد يملك 
لم يذهب هذا المذهب. وذكر الحنفية أن العبد المأذون بالتجارة لسيده لا ربا معه. 
مالم يكن عليه دّينَء وذلك لتعلق حق الغرماء به. وكذلك العبد المكاتب لأنه (في 
حق الاكتساب ملحق بالأحرارء لانقطاع تصرف المولى (السيد)عنهاء 2 الأجانب)9». 

وانتقد ابن حزم الحنفية والشافعية مستدلاً بأن العيد يملك. فقد(مر 
الحسين بن علي رضي الله عنهما برَاع » فأهدى الراعي إليه شاة» فقال الحسين: 
حر أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك, فردها الحسين عليه. فقال له المملوك: إنها 
لي » فقبلها منه. ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه. وجعل الغنم له. فهذا الحسين 
تقبل هدية المملوك, إذ أخبره أنها له). وقال ابن حزم أنه ذكر مثل ذلك عن 
رسول الله يلل فيما سلف من كتابه المُحَلَّىء وقال: (وإذ حرم الله تعالى الرباء 
وتوعد فيه فما خص عبداً من حرء وما كان ربك نْسِيَا) . 

ثم قال : ( والعجب أن الشافعي وأبا حنيفة لا يجيزان أنيبيعٌ المرءٌ مال 
نفسه من نفسهء فإن كان مال العبد لسيده (كما قالوا) فقد نقضوا أصلهم ‏ وأجازوا 
له بيع مال نفسه من نفسه. وإن كان مال العبد ليس للسيدء ما لم يُبعْهُ أوينتزعه فقد 
أجازوا الربا صرَاحَاً)© . 


.50/8 الطبري». اختلاف الفقهاء. مرجع سابق,»‎ )١( 

(؟) ابن حزم المحلى . مر جع سابق. 5/8١5؛‏ والمرداوي» الإأنصاف» مرجيع سابق.» 
م/ناة. 
64 . 

[63 الكاساني ‏ البدائع » مرجع سابق ء» ه/* 9 . 

4 0 الرد على ابن حزم في كتاب العثماني » إعلاء السئن مر جع سابق » 2205/1 حيث 
بيّنَ صاحب الرد أن العبد له أن يأكل ويؤكل من اانه مروف إذا كان مادوكا 


١ 


والحق أن للحنفية والشافعية عذراً. فهناك اختلاف بين أن يبيع المرء مال 
نفسه من نفسهء وبين أن يبيع مال نفسه من عبده. فهناك شخص آخرء وإن كان 
لا يملك عندهم. ولكننا مع ذلك نتساءل عن فائدة إباحة الربا بين السيد وعبده0©), 
فإن كان لا فائدة فما الذي دعا الفقهاء إلى إباحته. وإن كانت ثمة فائدة للسيد 
فيجب أن لا يكون مباحاً. لأن استغلال العبد أولى بالمنع بالنظر لعلاقتة بسيده» 
ولأن المسلمين مأمورون برعاية العبيد وحسن معاملتهم. حتى إن الشارع شوق 
إلى عتقهم بأقل مناسبة» فضيّق مداخل الرق ووسّع مخارجه. 

لم يذكر لنا الفقهاء أسباب استجازة الربا مع العبيد. أو لم ينقل إلينا ذلك 
أو نقل ولم نطلع عليه بعد. ولهذا نرى أن الأنسب الأخذ برأي من حرم الرباء 
لآ فرق بين حر وعبد. 

وقد يتساءل القارىء عن فائدة التعرضء» في كتابنا هذاء لمسألة الربا بين 
السيد والعبد. ولم يعد في حياتنا سادة ولا عبيد. ستظهر هذه الفائدة في الفصل 
التالى . 


الربا بين المنشأة وفروعها: 
النقود من الأموال الاقتصادية (النادرة)» فلا يقدمها صاحبها إلى أحد إلا إذا 
كان هذا المستفيد فقيراً محتاجاًء فيطمع صاحب المال في ثواب الله على فعل 
الخيرء أو كان المستفيد تاجراًء فيطمع صاحب المال في مشاركته» فيدخل معه في 
شركة قِراض (مضاربة) أو شركة أخرى, رجاء الحصول على عائد لماله المقدم . 
فإذا فرضنا أن صاحب منشأة ما احتاج مديرها إلى المال» ولا يرغب صاحب 


فيه» وهذا كالمرأة في مال زوجهاء لها التصدق والإهداء منه» من دون أن تكون مالكة له. 
وحجة الحنفية أقوى, لأن العبد مملوك؛ فما يملكه المملوك من مال يكون أيضاً مملوكاً 
لمالكه (سيده) . 

)١(‏ روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بصورة الربا إذا خلت عن حقيقته. انظر: العثماني» 
إعلاء السنن. مرجع سابق. 845/١5‏ و855. ومع ذلك يمكن أن يسأل عن فائدة 
الصورة. 


دحل 


المنشأة بزيادة رأس مالهاء لكن لا مانع عنده من تقديم قرض لمنشأته لمدة معينة. 
على أن يسترده بنهايتهاء ولا يرضى بتقديم هذا القرض إلى المنشأة مجانا 
بلا فائدة» بل يرغب فى تقديمه بفائدة معينة يسترشد فى تحديد سعرها بمعدلات 
أر باح المال السائدة 7 السوق. أو بأسعار الفائدة في العالم أو بأسعار الفائدة في 
المبيعات المؤجلة. . . ويهدف من وراء ذلك إلى مراقبة إدارة منشأته ومدى كفاءتها 
(فاعليتها ونجاحها). وإلاً فلن يعود عليه شيء من وراء هذه الفائدة» لأنه هو 
القابض وهو الدافع ف الوقت نفسه. هو الآكل وهو المؤكل. هوالآخذ وهو 
المعطي » باعتباره مالك المنشأة . 

هذا المثال ليس هو الوحيد الممكن تقديمه في هذا الباب, بل هناك أمثلة 
أخرى, كمنشأة فردية لها فروع» يتعامل بعضها مع بعض. أو تتعامل مع مركزها 
الرئيسي بالطريقة نفسهاء أوشركة مساهمة لها فروع أوأقسام يتعامل بعضها مع 
بعض بالأسلوب نفسه. والمساهمون هم أنفسهم يملكون الشركة الأم» ويملكون 
شركاتها أو فروعها التابعة. 

ويمكن أيضاً لشركاء إحدى الشركات أن يتفقوا فيما بينهم على تقديم قرض 
للشركة بحصص متساوية إذا كانت حصصهم في رأس المال متساوية» أو بحصص 
غير متساويةء ولكنها متناسبة تمامأ مع حصصهم في رأس المال. 

ففي مثل هذه الحالات هل يجوز أن تمنح القروض بفائدة» حيث أن البدلين 
ملك لشخص واحد. طبيعي أو معنوي (مجموع الشركاء أو المساهمين)» وحيث أن 
الدافع والقابض للفائدة هو نفسه. وإن كانوا شركاء فلا يتأثر واحد منهم بنتيجة 
العملية؛ لأنه دفع بمقدار ما قبض؟ 

إذا نظرنا إلى الفائدة من حيث شخصٌ الدافع والقابض . فلا ريب أن 
الحكم هو الجواز. وهو ماذهب إليه الفقهاء الذين أجازوا الربا بين السيد وعبده. 
لِمَا أن مالك بدل, القرض وبدل الوفاء مالك واحدء فمن دفع درهماً في درهمين» 
فإن الربا درهم» وهو الفرق” هو نفسه يقبضه وهو نفسه يدفعه» أي يقبضه إلى مال 
نفسه. ويدفعه من مأل نفسه. 
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وعلى هذا فإن الشركاء لو قدموا قرضاً إلى شركتهم بالرباء وكانت حصة كل 
منهم في القرض مختلفة عن حصة كل منهم في رأس المال (بافتراض أن توزيع 
الأرباح والخسائر يجري بحسب حصص رأس المال)» فإن هذا لا يجوزء لأن 
مقدار مايدفعه كل منهم من ربا يكون مختلفا عن مقدار ما يقبضه. فمن كانت 
حصته النسبية في القرض أكبر من حصته النسبية في رأس المال فإنه يقبض من 
الفائدة أكثر مما يدفع» والعكس بالعكس . 

كذلك الأمر يختل فلا يجوز إذا كانت الأرباح تورّع بنسبة مختلفة عن نسبة 
توزيع الخسائر. ففي الشريعة الإسلامية مثا لابد من أن توزع الخسائر بحسب 
رأس المال. أما الأرباح. فقد أجاز جمهور الفقهاء أن توزع باتفاق يختلف عن 
نسب رأس المال» وذلك مراعاة لعمل الشركاء. فها هنا لا تجوز فائدة القرض 
المقدم من الشركاء. لأن كل شريك يقبض من الفائدة بحسب نسبة توزيع الربح. 
ويدفع منها بحسب نسبة توزيع الخسارة» وبما أن النشبتين مختلفتان». فإن رصيد 
الفائدة المديئة والدائنة لكل منهم لن يكون صفراء فبعضهم سيكون رصيده دافعاء 
وبعضهم سيكون قابضاً فلا يجوز في حالة الفائدة, لكن قد يُرَدُ على هذا بأن 
الأسعار لا تتحدد دوماً بتكاليف الإنتاج» بل غالباً ما تتحدد بمنافع السلعة والخدمة 
وبمستويات العرض والطلب وأسعار السوق» ويجاب عنه بأن للتكاليف أثرا لا ينكر 
في الأسعارء ولا سيما إذا عم نظام الفائدة جميع الأعمال والمنشآت أو أكثرها. 

كما قد يقال إن المهم أن الفائدة لم يدفعها شخص آخرء غير القابض» 
ويجاب عنه بأن الآثار الجانبية لا يمكن إهمالهاء فإن قابض الفائدة. دفعها في 
الظاهر هو نفسه لأول وهلة. ولكنه تمكن من أن يعكسها على المستهلك أو على 
العامل (بإنقاص أجره) لتستقر على غيره في النهاية» وبهذا يختل الميزان الذي بني 
عليه الحكم. فيصير قابض الفائدة شخصاء ودافعها شخصا آخر. وهذا يتعلق 
بفائدة القرض هل يجوز أن يدفعها للمقرض شخص آخر (ثالث) غير المقترض» 
ومن هو؟ هذا ما نعالجه في موضع آخر من هذا الكتاب. 

والخلاصة أن الربا بين المنشأة وفروعها يجوز مبدئياً في الحالات التالية : 
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-١‏ صاحب منشأة فردية يُمنح قرضاً إلى منشأته. 

. منشأة فردية يمنح مركزها الرئيسي قرضا إلى أحد الفروع‎ ١ 

6 # منشأة فردية يمنح أحدٌّ فروعها قرضاً لفرع آخر. 

؛ - شركة يمنح إليها شركاؤها قرضاً بحصص في القرض متوافقة مع نسب 
توزيع الأرباح والخسائر. ولا يجوز إذا اختلفت حصص القرض عن حصص 
التوزيع. ولا إذا اختلفت نسبة توزيع الأرباح عن نسبة توزيع الخسائر. 


لا ربا بين المتفاوضين : 

لفهم مسألة الربا بين المتفاوضين لا بد أولاً من فهم معنى شركة المفاوضة . 

المفاوضة في اللغة من معانيها المساواة» وشركة المفاوضة في اصطلاح 
الشركات هي خلاف شركة العنان. ففي شركة المفاوضة يتساوى الشركاء في المال 
والعمل والربح والخسارة. وفي شركة العنان لا يتساوون في ذلك كله أو بعضه. 
ولا يشترط في تساوي الشركاء في المال. أن يكون هذا في جميع الأموال. بل فقط 
في الأموال التي تصلح للشركة. أي النقود. والمقصود بالتساوي في المال ليس 
مجرد التساوي في الحصص المالية التي يشترك فيها الشركاء في الشركة. بل 
المقصود هو التساوي فيما يملكه الشركاء من مال خاصء فالمسؤولية المالية 
للشركاء مسؤولية غير محدودة بحصص مقدمة للشركة معزولة عن الأموال الخاصة 
للشركاء. بل هي مسؤولية ممتدة إلى الأموال الخاصة للشركاءء وهذه المسؤولية 
تشبه مسؤولية الشركاء المتضامنين في شركة التضامن المعروفة في القانون 
الفرنسي . وسائر القوانين الوضعية . 

وإ اسدوط السارق بين الشطركاء فق :المنالة. يتين اتحقيكه ازاز إلا 
بأحد ثلاثة وجوه: ْ 

١‏ الوجه الأول: أن تكون الأموال النقدية للشركاء متساوية عند عقد 
الشركة. وفي هذا الوجه يختل شرط التساوي المالي, إذا ملك أحد الشركاء مالا 
لم يملكُ ْله الشركاء الآخرون.ء نتيجة إرث؛» أوهبة. أوبيع عروض»ء 
أو تحصيل ديونٍ. . . إلخ . ٠‏ 
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؟ ‏ الوجه الثانى: أن يتفاوت الشركاء فى الأموال النقدية قبل عقد الشركة. 
ولكنهم يحققون التساوي بينهم عن طريق التبرع أو الهبة. بحيث تصبح أموالهم 
النقدية متساوية بعد التبرع» عند عقد الشركة . 
النقدية,» في الحال وفي الاستقبال» بحيث كلما اختل التساوي» ضير إلى التبرع 
حكماء أي يتعهد كل منهم بالتبرع, بما يعيد التساوي بينهم. (التزام بالتبرع 
المتبادل) . 


ويبدو أن العلماء المعاصرين الذين كتبوا في الشركات قد قصروا الوجوه في 
المفاوضة على الوجه الأول. ولذلك رأوا أن شرط التساوي سرعان مايختل» 
فتقلب المفاوضةٌ عِناناً. ورأوا بذلك أن المفاوضة نادرة قليلة الوقوع(2. وهذا مالم 
أره عند الفقهاء القدامى. ذلك بأن وجه المفاوضة الذي يغلب على ظني هو الوجه 
الشالث. وهو الذي يغلب على ظني أيضاً أن الإمام الشافعي قال فيه: (شركة 
المفاوضة باطل» ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة 
باطلا)229 . بيجم 


أما الوجهان الأول والثانى فلا أظن أن أحداً من الفقهاء يمنعهما. فلذلك فإن 
عبارة شركة المفاوضة لا بد وأن تنصرف إلى الوجه الثالث فحسب,. حيث الاختلاف 
فيها بين المذاهب. فقد منعها الشافعية والظاهرية والشيعة الجعفرية وبعض 
الحنابلة» وأجازها الحنفية والشيعة وبعض الحنابلة”( . 


)١(‏ الخفيف, علي, الشركات في الفقه الإسلامي, القاهرة: دار النهضة العربية» 191/8م» 
7؛ والخياط. عبد العزيزء الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. عمان: 
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية,. ط١ء‏ ٠78١اه‏ (91ا19م)2 175/١7؛‏ 
وعبد الحميد, إبراهيم» الشركة, الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة 
الفقهية, (د. ت). 537. 

(5) الشافعي, الأم. مرجع سابق» .7١5/7‏ 

() الخياط, الشركات. مرجع سابق. 75/17 و75. 
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ولا يهمنا هنا جواز المفاوضة أو عدم جوازهاء إنما الذي يهمناء مع مالهذا 
من أهمية كبيرة في الحكم على المفاوضة هو فهم معنى المفاوضة, ولا سيما عند 
الحنفية» الذين قالوا: لا ربا بين المتفاوضين. ذلك لأن الشركاء في المفاوضة إذا 
فرضنا أن عددهم اثنان فقط. وفرضنا أن أحدهما قد دفع ربا مقداره 2٠١١‏ فيقع 
على كل منهما .5٠‏ وبما أن القابض للربا هو الشريك الآخر فإنه يقبض ٠٠١‏ 
فتكون 050 له, و50 لشريكهء وبهذا تكون المحصلة أن كلا منهما دفع ٠ه‏ 
وقبض 0١‏ . والمهم هنا أن المدفوع يقتسمانه بالسوية» وكذلك المقبوضء وبما أن 
الدافع هو أحدهما والقابض هو الآخر. فمعنى ذلك أن الربا المدفوع يتساوى مع 
المقبوض.ء ولا تتأئر ثروة أي منهما. فكأن الربا صوري» وهو يشبه ما يعرف اليوم 
في الاقتصاد والتخطيط والإدارة والمحاسبة ب (الأسعار الوهمية) أو (الأسعار 
المحاسبية)» أو (أسعار الظل) . 

قال الكاساني : (كذلك المتفاوضان (في الأصل : المتعاوضان. وهو غلط 
مطبعي) إذا تبايعا درهماً بدرهمين يجوز, لأن البدل من كل واحد منهما مشترك 
بينهماء فكان مبادلة ماله بماله» فلا يكون بيعاً ولا مبادلة حقيقة)2 . 

وقال السرخسي : (أما المتفاوضان إذا اشترى أحدهما درهماً بدرهمين من 
صاحبه؛ فليس ذلك منهما بيعاً. وهو مالهما كما كان قبل هذا البيع, لأنهما 
كشخص واحد في التجارة» كما (لعله خطأ مطبعي صوابه: فما) يجري بينهما 


)١(‏ الكاساني, بدائعء مرجع سابق. 419/0 ويتابع الكاساني في الموضع نفسه قائلا: 
«وكذلك الشريكان شركة العنان» إذا تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما قلنا. 
ولو تبايعا من غير مال الشركة لا يجوزء لأنهما فى غير مال الشركة أجنبيان». ويفترض 
الكاساني هنا أن شريكي العنان متساويان في الك المالية التي قدمها كل منهما للشركة. 
وتساويهما في الحصة لا يعني أن الشركة شركةٌ مفاوضة, لأن المفاوضة لا تعني مجرد 
التساوي في الحصةء بل تعني تساويهما في المال النقدي الذي يملكه كل منهماء ويعتبر 
من نّم حصة في الشركة . 
انظر أيضا: ابن أبي شيبة, الكتاب المصنف. مرجع سابق. ١94/0‏ و١٠١"؛‏ 
وعبد الرزاق. المصنف». مرجع سابق» 7608/8. 
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لا يكون بيعاً والله أعلم)27. وذُكر في الموضع نفسه قبل ذلك أن الربا يجري بين 
شريكي العنان (فيما ليس من تجارتهما)» وقد بينا هذا في الحاشية. 

وقال الطحطاوي : (ولا ربا بين المتفاوضين, لأن الكل مالهما ( 20٠00‏ . لأن 
المفاوض ليس له مال يستقل به عن مال الشركة, وقيد بها لأنه إذا كان من غيره 
جرى بينهما)(2 أي إذا كان المال من غير مال الشركة جرى بينهما الربا. 

وقال ابن عابدين : (الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدليّن من مال الشركة 
ما(لعله خطأ مطبعي صوابه: كما) لواشترى أحدهما درهمين من مال الشركة 
بدرهم من ماله مثلآء فقد حصل للمشتري زيادة» وهي حصة شريكه من الدرهم 
الزائد بلا عوضء. وهو عين الربا)0"©. فكلام ابن عابدين لا غبار عليه لوكان 
المقصود شركة العنان كما قال السرخسي والكاساني» ونقلنا قول كل منهما آنفا. 
أما شركة المفاوضة فمالها هو مال الشريكين بلا فرق. ولعل مثل هذا النقل عن 
ابن عابدين هو الذي أوهم بعض الكاتبين المعاصرين بأن ثمة فرقاً بين مال الشركاء 
ومال الشركة في المفاوضة». فرأوا أنها نادرة الوقوع أو صعبة الاستمرار لو وقعت. 
والحق أنه لا فرق بين مال الشركاء الذي يصلح مالاً للشركة (المال النقدي) وبين 
مال الشركة. وشخصية الشركاء في المفاوضة كأنها شخصية واحدة (تأمل قول 
السرخسي الآنف الذكر). فهم متساوون في العْنم والعغرم» للحال والاستقبال. 

والخلاصة فإن شركة المفاوضة عند الحنفية إنما هي شركة بين اثنين (أو أكثر) 
في كل شيء يستفيدانه. في المال والربح والخسارة والتصرف. وذلك على وجه 
المساواة» فهي شركة في جميع ما يملكه الشركاء من أموال خاصة متساوية, وهذا 
في الأموال التي تصلح رأس مال للشركة, وهي النقود. فلا تدخل الديون 
ولا الغروض. وبناء على هذا المفهوم. يمكن القول بأنه لا ربا (أي لا يحرم الربا) 
بين المتفاوضين, لأن المتفاوضين كالشخص الواحدء ولا ربا للشخص مع نفسه. 
)١(‏ السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. .5١/١4‏ 
(؟) الطحطاوي., حاشية. مرجع سابق. .١١7/7‏ 
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هذا باقتراض أن شركة المفاوضة جائزة. ولكن لي عليها اعتراضات ذكرتها في 
موضع آخر0) , 
الريا بين الوالد وولده: 

مع أن الحنفية انفردوا ببعض الآراء فى ربا دار الحرب,» وربا السيد وعبده. 
وربا المتفاوضين, إلا أنهم لم يقولوا بأنه لا ربا بين الوالد وولده» بل قالوا بجريانه 
بينهما9) , 

وطبيعى أن سائر المذاهب الأخرى كالظاهرية والشافعية والحنابلة والمالكية 
لم تتعرض لهذا الموضوع., لأنها لا تفرق في الربا بين سيد وعبدهء ولا بين والد 
وولده. 


غير أن الشيعة الإمامية» والأباضية في قولء. قد رأوا أن لا ربا بين الوالد 


وولدو: 


دعنا الآن نتصور أن الولد محتاج والوالد غني يقرض ولدّه بفائدة. فهل هذا 
معقول؟ إن الأجنبي الغريب لم نقبل منه أن يأخذ فائدة» فكيف نقبل ذلك من 
الوالد القريب؟! ثم إن علاقة الوالد بولده أدعى للإرفاق والمساعدة منها إلى الطمع 
ولو افترضنا العكس. فكان الوالد محتاجاً. والولد غنياً يُقرض والدّه بفائدة! 
هل هذا أيضاً معقول؟ إنه أولى بالاستنكار لأن الله تعالى قد أوصى بالوالد فقال: 
#وبالوالدين إحساناً» [سورة الإسراء: الآية 77]. ومثشل ذلك في آيات أخرى 
عديدة. فإذا كان الولد يُقرض الغريبّ بلا فائدة» فكيف يأخذها من والده؟ 
وفي الحديث: «أَنْتَ ومَالُكَ لأبيك». رواه ابن ماجه 2759/17 وفي آخر: 
)١(‏ المصري. رفيق يونس. شركة الوجوه. دراسة تحليلية» ورقة مقدمة إلى مجمع الفقه 
الإسلامي , جدة, 8٠:١اه‏ (1948م). .١١‏ 


0( السرخسي . المبسوط. مرجع سابق. .5١/١5‏ 
(:5) حمودء تطوير» مرجع سابق» اال 
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«أنت ومالك لوالدك)». رواه أحمد ”9/7/!ا١‏ و85١٠‏ و5١75‏ وأبوداود 7894/7؟. وقد 
أجمع العلماء على أن نفقة الأبوين المُعْسِرَيْن تجب في مال الولد الموسِر(2. فإذا 
كانت نفقتهما واجبة على الولد. فأين هذا من القرضء بَلَْهَ فائدته؟ 

هذا وإن الحديث المذكور لا يعني أن للوالد أن يرَبي مع ولده. بل يعني أن 
تففنه ذا أعفاخ عدي فى هال ولد كما تحب قل فال النسيةه نولا اعم فقبهاً يقتول 
بجواز أن يستولي الوالد على مال ولده بحاجة وبغيرهاء أو بالرباوسواه9 . 

حتى لو سرق الوالد من مال ولده شيئاً لَعْدّ سارقاً. ولكن لا يقام عليه الحدء 
لشبهة الملك27. لقوله يله : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». فعدم قطع اليد لا يعني 
أن سرقة لم تقعء واستحقاق الوالد نفقتّه في مال ولده. لا يعني أن مال ولده حلال 
له بالسرقة والربا وغير ذلك من الكبائر أو المعاصي . 

وإذا كان الصدهم من جواز الربا بين الوالد وولده هو التسامح في هذه 
العلاقة. فإن هناك ضور نشروعة لايع لا مجال فيها لإباحة الربا تعن مكار 
هذه العلاقة المحترمة فطرةً وعقلاً وعرفاً وشرعاًء ولا أحد يعترض على أن يرد 
أحدهما للآخر قرضه بزيادة من باب الشكر وحسن القضاءء ولكن هذا لا يختص 
بالعلاقة بينهماء بل يشمل علاقة أي مقرض بمقترضء. والإحسان أو التسامح هذا 
هو مظهره الحقيقي» وليس الربا المشروط منه في شيء. 

قد لا نعدم. في كل زمان ومكان. وجود د والد قاس لا يقرض وله إل بالويَاء 
أوولد عاق لا يقرض والده إل بالرباء فهل تسمح لأمثال هؤلاء بممارسة الربا 
بدعوى أنه واقع بين والد وولده؟! نعوذ بالله من الزلل والخذلان في إصابة الحق 
والتوفيق إليه 
)١(‏ الشوكاني, نيل الأوطار» مرجع سابق. ١90/5‏ و١75.‏ 
(؟) العظيم أبادي. عون المعبود» مرجع سابق. 547/4؛ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. 
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الربا بين الزوج وزوجه: 

كذلك لا يرى الحنفية ههنا جواز الربا بين الزوج وزوجه. قال السرخحسي 227 : 
(يجري الربا بينه (أي المكاتب) وبين مولاه. كما يجري بينه وبين غيره. الوالدان 
والولد والزوجان والقرابة) . 

وعلى هذا الرأي جميع المذاهب. إلا أن الشيعة الإمامية (قالوا بعدم وقوع 
الربا بين الزوج وزوجته دواما)29 . 

هَبْ أن الزوجة تريد قرضاً من زوجهاء فإِنْ كان القرض لحاجتها ونفقتها فإنها 
ليست محتاجة إليه. لأن نفقتها في مال زوجها شرعاًء ونفقتها مقدمة على نفقة سائر 
الأقارب29. حتى إن رسول الله 7 قد أعطى الزوجة حق الأخذ من مال الزوج بما 
يكفيها وولدهاء إذا امتنع الزوج أو بخل. فقال لهند زوجة أبي سفيان: (خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)7*». رواه الجماعة إلا الترمذي . 


وإن كان القرض تريده الزوجة من زوجها لغيرهاء فعلى الزوج إذا أقرض أن 
لا يقرض إل قرضاً حسناً خالياً من الرباء فلا فرق هنا من ناحية الحكم الربوي بين 
أن يقرض زوجته أوغيرها. فما الذي حدث حتى يطالب بالفائدة؟ الأجل خاطر 
زوجته؟ إن هذا يقتضي منه خلاف الرباء يقتضي منه المساعدة والإحسان! فهي 
أولى به من الغريب. 

وإذا فرضنا أن الزوج محتاج. وزوجته غنية» ويريد الاقتراض منهاء فهل لها 
أن تمتنع عن إقراضه إلا بشرط الربا معه؟ أم عليها أن تقرضه بلا ربا؟ هذا هو 
الأليق. بل هذا هو الواجب عليهاء وهي أقرب الناس إليه» تعرف حاجته. وتمتلك 
من المال ما تستطيع به سد هذه الحاجةع فكيف تتأخر؟ 


.5١/١5 السرخسي. المبسوط. مرجع سابق.‎ )١( 
. 7١7 (؟) حمودء تطويرء مرجع سابق.‎ 

زفة الشوكاني . نيل الأوطارء مرجع سابق. .”51١/5‏ 
3ع الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق, 757/5. 
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وهكذا ترى أن الربا إذا كان حراماً مع الناس» فلا بد أن يكون أشد حرمة بين 
الزوج وزوجهء فكيف ساغ عند هؤلاء بأن يقولوا خلاف ذلك؟ ! 

هل رأوا أن العلاقة بين الرجل وزوجه تشبه العلاقة بين السيد وأمتهء 
لقوله كَلِِ في خطبة الوداع . «إنما هي عَوانٍ بين أيديكم») أي أسيرات» أخرجه 
أصحاب السئن7(١)2؟‏ 

لقد قصد الرسول كل أن يحسن الرجل عشرة زوجته. وأن يتقي الله فيهاء 
لأن له عليها درجة القوامة والإدارة» ولم يقصد أبداً أنها هي ومالها تكون له. وأن 
ماله ومالها واحد.ء يملكهما شخص واحدء فلو كان مالهما بالنكاح يصير مشتركاً. 
لما قال الشارع: «وآنُوا النساء صَدِّفَاتِهِنٌ نِحلَة» [سورة النساء: الآية 4]. أي 
مهورهن غطية لازمة مسماة4)9 ولو كان مالهما مشتركا زينهما لما لجأت عند إلى 
رسول الله كلِهِ تشكو زوجها أبا سفيان لتقصيره في الإنفاق على عياله . 

لا يمكن القول بأنه لا ربا بين الزوجين, إلا إذا كانا غير مستقلين مالياًء أي 
هما كشخص واحد, وهذا غير واقع. فلذلك فإن الربا يجري بين الزوجين, كما 
يجري بين غيرهماء والله أعلم . 


الربا بين الراعي ورعيته : 

لم نجد هذه المسألة عند الحنفية» ولا عند سواهم من المذاهب. اللهم إلا 
ما قاله البعض في بعير ببعيرين إلى أجل27. وقد سبق. ولكن بعض المعاصرين 
اختلقها فقال: لا ربا بين الحكومة والأفراد. أو بين الدولة ورعاياهاء مقلدا فيها 
مسائل مشابهة مثل (لا ربا بين العبد وسيده) وما أشبه ذلك» ولزمنذا من وراثها 
استباحة فوائد المصارف (البنوك) التي تتبع الدولة (القطاع العام) في بعض البلدان 
الإسلامية . 
)١(‏ الشوكاني» نيل الأوطار, مرجع سابق. 775/7 . 
(؟) الطبري». جامع البيانء مرجع سابق. 2159/14 .١5١‏ 
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فإن كانت الدولة (أو المصارف الحكومية) مُقرضة, فلها بزعمهم أن تأخذ من 
المقترض فائدة. وهذه الفائدة التي تفرضها الدولة على استخدام أموالها العامة تشبه 
الضريبة التي تفرضها الدولة لسد نفقاتها العامة أو تشبه الرسم الذي تفرضه الدولة 
على ما تقدمه من خدمة لبعض الناس(١2.‏ والفائدة التي تتقاضاها الدولة لا تذهب 
إلى خزينة المرابي» بل إلى (بيت مال المسلمين). فيعود نفعها على الجميع. 
ولا يقتصر على وان د اخادمن الناس. وهي فائدة قانونية نظامية معتدلة لا ترهقٌ 
بها الدولة رعاياها كما يفعل بعض المرابين 

وإن كانت الدولة (أو المصارف الحكومية) مقترضة, فلا بد لها بزعمهم من 
أن تعطي المقترضين بعض الفوائد تشجيعاً لهم على إقراضهاء لا سيما وأنها 
لا تستطيع في كل الأحوال أن تقبل هذه الأموال التي تحتاج إليهاء على سبيل 
الشركة أو القراض. لأنها لا ترغب في تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص ولا إلى 
قطاع مشترك ( - مختلط ). كما أن هذه الفوائد المدفوعة لا يتحملها آحاد الناس. 
بل يشترك في تحملها كل الناس» ما دامت القروض مقدمة إلى الدولة . 

والحقيقة أن المصارف الحكومية لا تختلف عن المصارف الخاصة, إذ أن 
كل منها يتقاضى فائدة من المقترضي» ويمنح فائدة للمقرض» ويحقق ربحه من 
الفرق بين الفائدتين أساسا. وعليه فإن النظام المصرفي مبني على أساس أن 
المقترض هو الذي يدفع الفائدة» والمقرض هو الذي يقبضهاء والمصرف ليس إلا 
وسيطا بينهماء فلا مجال للقول بأن الفوائد إذا قبضتها المصارف استفاد منها مجموع 
الناس» وإذا دفعتها تحملها كل الناس. وبهذا فإن المصارف الحكومية لا تختلف 
عن المصارف الخاصة إل من حيث أن ن أرباح الأولى تعود للدولة» وأرباح الثانية 
تعود للمساهمين. أما الفوائد فهي باقية بين المقرض والمقترض 

أما إذا أقرضت الدولة بعض رعاياها من غير طريق الأجهزة المصرفية» من 
بيت المال (الخزينة العامة) مثلاً. فلا نرى وجهاً لأخذ الفائدة» فكيف نحرم الفائدة 
على الفرد ونجيزها للدولة؟ أليست الدولة أولى بأن تكون قدوة لغيرهاء وتسن من 


)0( الهمشري » الأعمال المصرفية» مر جع سابق .» .١61/‏ 
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القوانين» وتضع من اللوائح والتعليمات ما يكفل تنفيذ الأحكام الشرعية؟ 

وقد حدث مثل هذا في التاريخ الإسلامي. ولم تأخذ الدولة فيه أي فائدة من 
المقترضين. فقد روى مالك في الموطأ () والشافعي في الأم27. قصة أبي موسى 
الأشعري مع ولدي عمر بن الخطاب, إذ أسلفهما للتجارة» فلوكان قرض المال 
العام جائزا بفائدة. لما استطاع أبو موسى أن يقرضهما بالمجان. ثم إن عمر بن 
الخطاب لما أراد مشاطرتهماء إذ خشي أن يكون أبوموسى حاباهما لأنهما ولدا أمير 
المؤمنين» لم يقتسم معهما الربح بطريق الفائدة. بل بطريق القراض . 

كما أن هند بنت عتبة استقرضت من بيت المال فأقرضها عمرٌ قرضاً حسناً 
بلا فائدة29 , 

أما إذا اضطرت الدولة للاستقراض من رعاياهاء فيمكنها أن تلجأ إلى أسلوب 
الأمر بالاكتتاب بسندات الدين العام أَمْرَ ندب أو وجوب9©». 


بل كان يلجأ إلى أساليب مشروعة”2, منها أن يتعجل قبض الزكاة لعام أو لعامين 
أو لثلاثة 27, وهذا يعني أنه كان يقترض من الأغنياء بلا فائدة» ثم تجري مُقاصة بين 
هذا القرض والزكاة المترتبة على صاحبه في كل عام . 


.5417/7 مالك. الموطأء مرجع سابق.‎ )١( 

(5) الشافعي, الأم, مرجع سابق. 5١/7‏ و7208. 

(9) الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الطبريء القاهرة: دار الفكر. 1144١ه‏ (191094م)» 
750١ +‏ 

(؟) المودودي, الرباء مرجع سابق» 15 ه١.‏ 

(©) صديقي., محمد نجةة الله لماذا المصارف الإسلامية؟. ضمن كتاب «قراءات في الاقتصاد 
الإسلامي». جدة: جامعة الملك عبد العزيزء مركز النشر العلمي. ط 2١‏ ا10١اها‏ 
(4موام). 791. 

(5) الشوكاني, نيل الأوطار, مرجع سابق. 178/15 -59١؛‏ والسرخسي , المبسوط. مرجع 
سابق», 50/7؛ وابن قدامة, المغني. مرجع سابق. 5:44/7؛ وابن حزم, المحلى, 
مرجع سابق. 99-597/5. 


وقد تحدث العلماء القدامى عن استقراض الدولة» ولم يذكروا أبداً أن ذلك 
كان يجري بالربا بأي وجه من الوجوه9). 


عقوبة الريا: 

لم يقع تحت أيدينا بحوث صريحة حول هذا الموضوع . والداعي إلى هذا 
البحث هو أن كل محرم لا بد له من مؤيد جزائي, لا بد له من عقاب: حد 
أو تعزير. 

© الحدود والتعازير: 

* الحدود: جمع حد. وهو في الأصل (في اللغة): المنع. والفصل بين 
شيئين. يقال للبواب حداد, لأنه يُمنع من يدخل الدار من غير أهلها. وسمي 
الحديد حديداً لمنعه من السلاح ووصوله إلى لابسه. وحد الشيء يمنع أن يدخل 
فيه ما ليس منه. وأن يخرج منه ما هو منه. 

والحد: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال: 
حددت كذا: جعلت له حدا يميزه. وحد الدار: ما تتميز به عن غيرها. وحد 
الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. 

وحدود الله تعالى : محارمه, كقوله تعالى: «تلك حدودٌ اللَّهِ فلا تَقْرَبُوهَام 
[سورة البقرة: الآية /لا4م1١].‏ 

وتحلذود الله تال أيضباً : ها جندة وقنزه: قلا يتجوز أن يتغتلدى كالمواريق 
المعينة. وتزوج الأربع. ونحو ذلك مما حده الشرع» فلا يجوز فيه الزيادة 
ولا النقصان. قال تعالى : #تلك حدودٌ اللّهِ فلا تَعتَدُوها» [سورة البقرة: 
الآية 79؟7]. 


)١(‏ الشاطبي, الاعتصام. مرجع سابق. 177/7 77١؛‏ والجويني», عبد الملك. الغياثي. 
بتحقيق عبد العظيم الديب» بدون ناشرء ط 7. ١1٠5١هء‏ 774؛ والغزالي» شفاء الغليل» 
مرجع سابق. ١5١؛‏ وأبويعلى. محمد. الأحكام السلطانية» بتحقيق محمد حامد الفقي» 
سروبايا (أندونيسيا): شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. ط "ا 84١ه‏ (1905م)» 
70 . راجع أيضاً مبحث «الحيوان بالحيوان تفاضلاً ونْساءًٌه. 
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والحدود: العقوبات المقدرة. يجوز أن تكون سميت بذلك من الحد: 
المنع. لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب (موانع من الجنايات)» ويجوز أن 
تكون سميت بالحدود التي هي المحارم» لكونها زواجر عنهاء أو بالحدود التي هي 
المقدرات. لكونها مقدرة, لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. فهي إذن عقوبات 
مقدرة» وجبت على الجناة» حقاً لله تعالى . يقال: حد الزاني والسارق وغيره: 
ما يمنع المتعاطي (المجتدوةم من المعاودة والعود إلى :ما كان ارتكية)» ويمتم أيضا 
غيره من إتيان الجنايات. حددت الرجل : أقمت عليه الحد. 

قال الأزهري: فحدود الله. عز وجل. ضربان: ضرب منها حدود حدها 
للناس في مطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم وغيرهاء مما أحل وحرمء وأمر بالانتهاء 
عما نهى عنه منهاء ونهى عن تعديها؛ والضرب الثاني عقوبات جعلت لمن ركب 
ما نهي عنه كحد السارق وهو قطع يمينه في ربع دينار فصاعداً. وكحد الزاني 
البكر وهو جلد مائة وتغريب عام. وكحد المحصن إذا زنى وهو الرجم. وكحد 
القاذف وهو ثمانون جلدة. سميت حدوداً لأنها تحد. أي تمنع» من إتيان ما ججعلت 
عقوبات فيها. وسميت الأولى حدودا لأنها نهايات نهى الله عن تعديها . 

* التعازير: جمع تعزير. والتعزير في اللغة: المنع. يقال: عزرته وعرّرته 
(بالتخفيف والتشديد): إذا منعته ورددته. ومنه سمي التأديب والمعاقبة بما هو دون 
الحد الشرعي : عَزْرَاً أو تعزيرأًء لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب» ويردعه عن 
التكضية: 

يقال: عزرته: وقرته وعظمته ونصرته. وعزرته: أدبته ووبخته وأهنته. فهو من 
الأضداد. 

والتعزير: التوقيف على الإسلام. والتوقيف على الفرائض والأحكام . 

قال الراغب: التعزير: النصرة مع التعظيم. قال تعالى: «فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه» [سورة الأعراف: الآية 0]١01/‏ #وآمنتم برسلي وعزرتموهم» 
[سورة المائدة: الآية .]١١‏ والتعزير: ضرب دون الحد. وذلك يرجع إلى الأول 
فإن ذلك تأديب». والتأديب نصرة ماء لكن الأول نصره بقمع ما يضره عنه. والثاني 
نصره بقمعه عما يضره. فمن قمعته عما يضره» فقد نصرته. 


>» 


هل من عقوبة على الربا؟ : 

إذا علمنا أن الربا من السبع الموبقات», ومن الكبائرء وأن أكله ومؤكله وكاتبه 
وشاهده ملعونون, فإننا نتساءل: هل هناك حد للربا في الإسلام؟ وإن لم يكن حدء 
هل هناك تعزير؟ وهل هناك عقوبات فرضت على المرابين وشركائهم في التاريخ 
الإسلامي؟ كما هو معروف في حد السارق والزاني والقاذف وشارب الخمر. . 
إلخ . 

عندما نقرأ مثل هذا الحديث: 

«درهم ربا يأكله الرجل. وهو يعلمء أشد عند الله من مست وثلاثين زنية». 
رواه أحمد بسند صحيح والطبراني2©0. 

نجد أن هناك مقارنة بين الربا والزناء وأن الظاهر أن الربا أشد حرمة عند الله 
من الزنا. ومع ذلك فمعلوم لدى كل مسلم أن للزنا حداً نص عليه القرآن وطبق في 
الإسلام» ولا نجد أن للربا حداًء ولم يشتهر لدينا أن الإسلام عاقب على الربا. 
فما صحة ذلك. وماسره إذا صح؟ 

لنعد إلى آية البقرة نجدها تقول: #8الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس224. وتقول: #إفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
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(1) في حديث الإسراء: «فانطلق بي جبريل» فمررثٌ برجال, كثيرء كل رجل منهم بطنّه مدل 
البيت 0ه متصدين على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار بكرة 
وعشياء فيقبلون مثل الإبل المهيومة. يتخبطون الحجارة والشجرء لا يسمعون ولا يعقلون. 
فإذا ا أصحاب تلك البطون قامواء فتميل بهم بطونهم. فيصرعون. ثم يقوم 
أحدهم. فيميل به بطنه. فيصرع ء فلا يستطيعون براحاً حتى يغشاهم آل فرعون, فيطؤونهم 
مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة . وآل فرعون يقولون: اللهم 
لاتقم الساعة أبداً! فإن الله تعالى يقول: #ويومَ تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أشدٌّ 
العذاب» . 
قلتٌ: براه هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس». 


فله ما سلف27., وأمره إلى الله ومن عاد”؟2 فأوئئقك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. يمحق اللَّهُ الربا”” ويُرّبي الصدقات,. والله لا يحب كل كفار أثيم »29 
وتقول: «يا أيها الذين آمنواء اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا2©9. إن كنتم مؤمنين. 
فإن لم تفعلوا فَأَدَنُوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
له تظلمون :ولا تظلامون 74 


ذكر ابن بكير قال: (جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله إني 


رانق رجلة سكرانا بتعافز زريد أن يأخذ القمرء فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل 
جوفٌ ابن آدم أشر من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغدى 
فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك» فأتاه من الغدى فقال له: ارجع حتى أنظر 


الإبل المهيومة: المصابة بداء الهُيام. وهو داء يصيبها من ماء تشربه مستنقعاً. فتهيم في 


لق 


إفة 
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الأرض لا ترعى . وقيل : هو داء يصيبها فتعطش فلا تروى» وقيل: داء من شدة العطش. 
فهو إذن داء شرب أو عطش . 

أي له ما تقدم وانقضى من أمر الرباء لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة. قال 
القرطبي: وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر 
هنالك. ولا يقال ذلك لمؤمن عاص . بل يُنقض بيعُهء ويردٌُ فعلّه. وإن كان جاهلً. فلذلك 
قال رسول الله يه : «ومن عمل عبلا لسن اعليه اموا فهر زقو ترز امد روماه , انظر: 
المناوي. فيض القدير. مرجع سابق» 187/57. 

قال سفيان: ومن عاد. يعنى إلى فعل الربا حتى يموت . وقال غيره: من عادء فقال: إنما 
البيع مثل الربا فقد كفر. ْ 

يمح الله الربا: يعني في الدنياء أي يذهب بركته وإن كان كثيراً. روى ابن مسعود عن 
النبي ككل أنه قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل». 

وقيل: يمحق الله الربا: يعني في الآخرة. : 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : «يمحقٌ اللَّهُ الربا4؛ قال: لا يقبل منه صدقة ولا حجا ولا 
جهاداً ولا صلة . 

في الآية تغليظ لأمر الرباء وإيذان بأنه من فعل الكفار, لا من فعل المسلمين. 

وهذا هو الربا الذي نسخه النبي كَلةٍ بقوله يوم عرفة لما قال: «ألا إن كل ربا موضوع. وإن 
أول ربا أضعه رباناء ربا عباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله». 


يحلا 


فى مسألتك, فأتاه من الغد. فقال له: امرأتك طالق» إني تصفحت كتاب الله وسنة 
نبيه فلم أرَ شيئاً أشر من الرباء لآن الله أَذِنَ فيه بالحرب)22 . 

ومن هذا نعلم أن الربا معاقب عليه أخروياًء بلا شك. وأن عقوبته شديدة في 
القبرء وعند البعث» وفي يوم الدين (المس» النارء الحرب). وقد تتعدى هذه 
العقوبة الرزبائية إلى الدياء فتصيب المَرَبي بمحق أمواله وذهاب بركتها (إن الربا 


ون كثْرَ فعاقبه إلى كُل) . 

وهناك من قال بأن وصف المس والجنون يلزم القائم بحرص وجشع إلى 
تجارة الرباء في الدنياء لأن الطمع والرغبة تستفزانه حتى تضطرب أعضاؤه ويصبح 
كالمجنون! 


على أن هذه العقوبة. سواء كانت في الدنياء أم عند البعث. أم في يوم 
الجزاء. فإنها عقوبة الله تعالى للمربي. وهي عقوبة شديدة بلا شك». عدّ معها 
بعضهم أن آكل الربا أشر من شارب الخمر. لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب. 

ونتساءل الآن لماذا نص الله تعالى على عقوبة الزنا والقذف». ولم ينص على 
عقوبة الربا؟ 

ربما لأن فاحشة الزنا تتعلق بالأعراضء. وأما كبيرة الربا فتتعلق بالأموال. 
واهتمام الشارع بالأعراض يفوق اهتمامه بالأموال. لأن المعلوم أن مقاصد الشرع 
ترجع إلى خمسة أمور. إيجاداً وتعفظل: الدين» والنفس» والعقل» والعرض» 
والمال. وعلى هذا يكون الزناء من هذه الناحية. أخطر من الرباء مما اقتضى 
النص على حدٍ له. 

وقد يكون السبب أن الناس أكثر تسليطاً على أموالهم من أعراضهم . . 

وربما لأن الربا تخالطه شبهات كثيرة في معاملاات الناس. ومنع الناس منه 
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وربما يكون من المناسب أن تأخذ بالاعتبار مجموع العقوبتين الدنيوية 
والأخروية . فقد يكون الربا عقوبته في الدنيا خفيفة, ولكنها في الآخرة شديدة. 
اختص بها الله عز وجل ولم يفوض بها أحداً. أما الزنا فعقوبته في الدنيبا شديدة 
(رجم. جلد. تغريب)., ولكن إقامة الحد على الزاني في الدنياء إذا تاب. ترفع 
عنه العذاب فى الآخرة. 
أي عقوبة أو تعزير. فالتعازير هي العقوبات التي يحق للإمام فرضهاء ولا ينص 
عليها في قرآن ولا سنة. بخلاف الحدود التي هي عقوبات منصوص عليها. 


فعقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال. لما رواه الأئمة ‏ واللفظ لمسلم 1٠١5/84‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال: (جاء بلال بتمر برني» فقال له رسول الله كله : « 
أين هذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء» فبعت منه صاعين بصاع. لمطعم 
النبي يكل فقال رسول الله يكهِ عند ذلك: «أَوٌه عَيّنُ الرباء لا تفعلٌ. ولكن إذا 
أردت أن تشتري التمر فَبِعْهُ ببيع آخرء ثم اشتر به». وفي رواية: فقال 
رسول الله يكل : «هذا الربا فردوه. ثم بيعوا تمرنا اشنا لنا من هذا»). وقوله: 
«فردوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الرباء وأنهاء لا تصح بوجه. وهوقول 
الجمهور. خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوع بوصفه من حيث هو رباء فيسقط 0 ويصح البيع . يقول القرطبي : 
ولو كان على ماذكرء لما فسخ النبي كلخ هذه الصفقة. ولأمره برد الزيادة على 
الصاع. ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع . 

وكل ما كان من حرام بَيْنِ فَمْسِحَ فعلى المبتاع رد السلعة بعينهاء فإن تلفت 
بيده رد القيمة فيما له القيمة.» وذلك كالعقار والعروض والحيوان» والمِثلٌ فيما له 
مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض . قال مالك: يرد الحرام البين» فات 
أم لم يَفْتَء وما كان مما كره الناس رد إل أن يفوت فيترك 20 . 


0 


وفي آية البقرة ما يلفت النظر. وهو إقامة الحرب من الله ورسوله على من 
لم يترك الربا. فما المقصود بهذه الحرب؟ وهل حرب الرسول وَكِةُ هي غير 
حرب الله عز وجل؟ أو بعبارة أخرى. هل حرب الرسول يَكلْةٍ تعني حرب الإمام؟ 

روى ابن عباس (أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب!). 

وروي عن ابن عباس أنه قال أيضاً: (من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه 
كان حقاً على إمام المسلمين أن يسحيبه» :فإن نزع وإل ضربٌ عنقه) 0 . 

وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتلء فجعلهم بَهْرَجاً ( - شيئاً مُباحاً ) أينما 
ثُقفوا. 

وقال ابن القيم20: (ومتى استحل المَرْبي قلبّ الذَّيْنْء وقال للمدين: إما أن 
تقضي وإما أن تزيد في الدَّيْن والمدة» فهو كافر يجب أن يستتاب, فإن تاب وإلآ 
قل وأخذ ماله فيكاً لبيك العال). 

قال ابن خوَيزمنداد: (ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا 
مرتدين, والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة» وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً 
جاز للإمام محاربتهم. ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك؟!)27 . 

وقال العلماء: إن سبيل التوبة مما بيد المُربي من الربا (المال الحرام) أن 
يرد الربا على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمرٍ من ظلمه. فإن التبس 
عليه الأمر. ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده. فإنه يتحرى قدر ما بيده مما 
يجب عليه رده. حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له. فيرده من ذلك الذي أزال 
عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده. تصدق به 
)١(‏ ابن كثيرء تفسيرء مرجع سابق, ١/80؛‏ والقرطبي., الجامع لأحكام القرآن.» مرجع 

سابق, 7717/7 
(؟) ابن القيم » محمدء الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, بتحقيق محمد حامد الفقي » 

بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ت). 787. 
(*) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 5 
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عنه. فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم انوع غلة تين ذلك ها لايظة: ذاه بذ 
لكثرته. فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين, وإما إلى ما فيه صلاح 
المسلمين» حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس» وهو 
مايستر العورة. وهو من سرته إلى ركبتيه. وقوت يومه, لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليهء وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء. لأن المفلس لم يُصَيْرْإِليه أموال الناس باعتداء. بل 
هم الذين صيروها إليه. فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عبيد وغيره يرى 
أن لا يترك للمفلس من اللباس إل أقل ما يجزئه في الصلاة» وهو ما يواريه من سرته 
إلى ركبته ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده. ولم يمسك منه إل ما ذكرناء 
حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه(" . 
الخخلاصة : 

وبهذا فإن المربي تلحقه عقوبة الرحمن في الآخرة (المس. النار. 
الحرب)., وعقوبة السلطان في الدنيا (فسخ. استتابة, قتل). ولا سيما إذا كان 
مُصِرًا على فعلته. 

من أنكر تحريم الربا كان مرتداً يستتاب, وإلا قل وأخذ ماله فيئاً لبيت مال 


المسلمين. ومن مارسه ولم ينكر تحريمه فقد عصى ء ويفسخ عقذده ولا يعطى إلا 
ل 


0غ( القرطبي , الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 577/7--7017. 
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تعريف القرض: 

قال الزجاج: القرض في اللغة: البلاء الحسن, والبلاء السِيّىء. تقول 
العرب: لك عندي قرض حسن وقرض سيّىء. وأصل القرض ما يعطيه الرجل 
أو يفعله ليجازى عليه. 

قال الأخفش في قوله تعالى: «طإمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» 
[سورة البقرة: الآية 44؟» أو سورة الحديد: الآية ]١١‏ أي يفعل فعلاً حسناً في اتباع 
أمر الله وطاعته . والعرب تقول لكل من فعل إليه خيراً: قد أحسنت قرضي . وقد 
اقرضتق قرضا حسما 

وقال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيىء . وأصل 
الكلمة: القطع. ومنه المقراض. وأقرضته: أي قطعت له من مالي قطعة يجازى 
عليها. وانقرض القوم: انقطع أثرهم وهلكوا . والقرض. بكسر القاف. لغة فيه. 
حكاها الكسائي . 

القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. يقال: أقرض فلان فلاناً : أي 
أعطاه ما يتجازاه. أي ما يطلب منه جزاءه. أي بدلّهء مِثْلّه.. واستقرضت من فلان: 
أي طلبت منه القرض فأقرضني . واقترضت منه: أي أخذت منه القرض . 

قال الجوهري : والقرض ما يعطيه من المال ليقضاه. 

والقرض, في تعريف الفقهاء. هو أن يدفع المقرض للمقترض غَيناً معلومة 


نحنف 


من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بهاء ليرد مثلها. كأن يقرضه مائة ليرة 
فيعيد إليه مائة ليرة» أو صاعاً من القمح فيعيد إليه صاعاً من مثله » وهكذا في كل 
ما يجوز فيه القرض من قمح وشعير وتمر وملح . . . إلخ . 

وعقد القرض عقد تمليك؛» فالعين المقترضة تخرج من ملك المقرض» 
وتدكل فل علك المقترضن إذا امشتهاء “ينيك ف خسة يذلي] لإاعنهنا وش ركتانت 
قائمة . فإذا هلكت العين» بعد القرض وقبل القبض» فلا ضمان على المستقرض. 
وإذا هلكت بعد القبض فالمستقرض ضامن . 
فضيلة القرض وثوابه : 

* عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «من نفس عن أخيه كربة من كرب 
الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على مُعْسِرٍ يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». رواه 
مسلم (نيل الأوطار 1509/0). 

وفي رواية: «ما كان» بدل «ما دام». 

* عن ابن مسعود أن النبي ككل قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً 
مرتين إلا كان كصدقتها مرة» . رواه ابن ماجه (جامع الأحاديث للسيوطي .)56١/4‏ 

* أقرض سليمان بن أذنان علقمة ألف درهم إلى عطائه. فلما خرج عطاؤه, 
تقاضاها منه. واشتد عليه فقضاهء فكأن علقمة غضبء. فمكث شهراء ثم أتاه 
فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي » قال: نعم وكرامة! يا أم عتبة» هلمي تلك 
الخريطة المختومة التى عندك. قال: فجاءت بها. فقال: أما والله إنها لدراهمك 
الم العيص مان كديع :دريس ربسا قال قلله أنرلة ع ما بيلك عن 
مانعلة بر قله عا سيت بلك فال” ما سمعت مني ؟ قال: سكاف قدي 
عن ابن مسعود أن النبي كَل قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إل كان 
كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأني ابن مسعود0© . 

الخريطة: هنا مثل الكيس تكون من الخرق والأدم. تشرج على ما فيها. 
019 القرطس + الجائع لاحكام القزان» مرجع سابق. *711/7. 


ؤئ؛ؤظ؛ظقظث2ظ»> 


التشريج : الخياطة المتباعدة (يقال لها عندنا اليوم : التسريج). فالخريطة : صرة 

* عن أبي الدرداء أنه قال: (ِلأنْ أقرض دينارين ثم يُرَدّانَء ثم أقرضهماء 
أحب إلي من أن أتصدق بهما). 

* عن ابن مسعود أنه قال : (كل قرض صدقة). رواه أبو نعيم في الحلية. 
والطبراني في الأوسط (كنز العمّال 5/١١5؟).‏ 

عن أنس قال: (قال رسول الله كي : «رأيت ليلةً أسري بي على باب الجنة 
مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل» اال 
القرض أفضل من الصدقةٍ؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده؛ والمستقرض لا يستقرض إلا 
من حاجة) ). رواه ابن ماجه ؟/817. 
هل القرض عقد تبرع أم معاوضة؟ 

يرى البعض أن القرض عقد قربة أو تبرع» يكون بمحض التفضل» بمعن 
أن منفعته عائدة على المقترض فقط. أما المقرض فهو متبرع, لأن الربا في القرض 
حرام . 

وذهب أهل القانون إلى أن الأصل فى هذا العقد أن يكون تبرعاًء لما أن 
المقرض يخرج الشيء عن ملكيته إلى المقترض» ولا يسترد المثل إلا بعد مدة من 
الزمن. وذلك دون مقابل » فهو متبرع . على أنه إذا اشتر ط على المقترض دفع د 
معينة في مقابل القرض. أصبح القرض عقد معاوضة. لكن الفوائد لا تجب إل إذا 

اشترطت. والقرض الربوي في الإسلام يحرم من طريقين: من طريق ربا القرض 

(ربا النسيئة) المحرم. ومن طريق ربا الع والأتدابادقة مجاسين مع العصل 
والنساء» فصار القرض بالربا دما وها وي وهو لا يجور إل على سبيل الإحسان . 


وقال بعض الفقهاء('2: للقرض شبهان : 


)١(‏ الخفيف. علي. أحكام المعاملات الشرعية, القاهرة: دار الفكر العربي. ط"ء 
ز(د. تع .5٠١١‏ 


١‏ فهو في ابتدائه شبيه بالتبرع. من ناحية إخراج بعض المال من ملك 
المقرضء بدون عِوض في المال. 
وفي نهايتهء شبيه بالمعاوضة, من ناحية أنه ينتهي بأداء مثل القرض إلى 
المقرض» فيستوفي مثل ما أخرجه من ملكه . 

على أننا نا نرى أن القرض في الحقيقة إنما هو عقد تبرع. لأن المعاوضة فيه 
ناقصة. ولا تكمل إٍّ بثواب الله . 
لتر عن رم ا 

يتميز القرض عن كل من البيع والسلّم والهبة والوديعة والعارية والإيجار. 

ابيع :هوا نبال السلع بالنقود أو غيرهاء فيدفع المبتاع (المشتري) عِوَضاً 
(ثمناً). ويأخذ معوضاً (مثمناً) في مقابلته. فهو إذن تمليك عَين (رقبة) بعوض . 

في البيع تنتقل ملكية الشيء المبيع إلى المبتاع» انتقالاً نهائيًء لينتفع به رقبة 
ومنفعة. أما في القرضء فتنتقل ملكية الشيء المقرض إلى المقترضء ليرد مثله 
بالتقاء جات أرتإسياء لجل 

والغالب أن عملية البيع لا بد وأن تحقق ربحاً للبائع» ذلك أن البدليْن غير 
متمائلَيّن. مما يتعذر معه تحقيق المساواة بينهما. أما في القرض فالتبادل يقع على 
نازع يت ا ل ا التامة بينهما. وهذا ما يجعل البيع من عقود 
المعابنة والمكانية: والقرض من عقود المعونة والإرفاق. 

كما أن الزيادة (الربح) في البيع تكون في مقابل ماقام به البائع من خلق 
منافع إضافية تتعلق بالسلعة أو بالزمان أو بالمكان (تحضير للسلعة أوتخزين 
أو نقل)», إضافة إلى أنه ضامن لها إذا هلكت. أما في القرض فالضمان يقع على 
عاق المقترضن لا المقرقن: 

وفوق ذلك فإن البيع مظنة التراضيء بخلاف الرباء فإنه مظنة التساهل, 
إذ لا يقدم الإنسان في الغالب على الربا إلا عند الحاجة, ففيه شبهة الإلجاء 
والإكراه» وفي دعوى الرضا به شبهة النفاق. 

السَلّم : يقتضي أن يكون جنس رأ س مال السلّم مخالفاً لجنس المُسْلْمٍ فيه » 


املف 


أي أن يكون جنس الثمن مخالفاً لجنس المبيع. أما في القرض فيشترط أن لا يكون 
العورض مخالفا لما دفعه. 

الهبة: ونقصد بها هنا هبة العين لاا هبة المنفعة. لأن هذه الأخيرة هبة مؤقتة. 
وتدعى عارية أو منحة . 

في الهبة تنتقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له انتقالاً نهائياً (هبة 
مبتوتة)» فلا يسترد عين الموهوب ولا مثله. أما القرض فهو نقل ملكية الشيء 
المقرض على أن يسترد مثله. ويشبه القرض الهبة في أن كلا منهما عقد تبرع. 
ولذلك جاء في الحديث مقارنته مع الصدقة من حيث الثواب. 

الوديعة: لا تنقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده. بل يبقى ملك 
المودع؛ ويسترده بالذات (بعينه). أما القرض فينقل ملكية الشيء امرض إلى 
المقترض., على أن يرد مثله لا عينه. في نهاية القرض. ْ 

كما أن المقترض ينتفع بمبلغ القرضء بعد أن أصبح مالكاً له. أما المودّع 

ل د م الل المودع. ٠‏ بل يلتزم , بحفظه. حتى يرده إلى صاحبه . وإذا 
كانت الوديعة مثلية ؛ كالنقود. وانتفع بها المودع عنده انقلبت قرضاً ما في 
ذمته . 

ويجوز أن يكون الإيداع بانع إها«القرفن قاذ يكن ايكون باجو أبدا : 

العارية: العارية هي العين المستعارة, والإعارة هي تمليك المنافع 
توالا ارح ينه المقحت يشلاف هبه العين. -وتقال لعاليك المي ممتره 
وللمنتفع مستعير . 

رفال أخرق فزن العازينة هي العنء ينظ لمن يعفة ينه زمنا ءال اسردة 
بعينه. وإن اش كفرط الفعيس العتكان لعاركه ميدينا السععين إن:اتلتهما: وإن 
لم يشترط وتَلِفَتَء بدون تَعَدَّ ولا تفريط. فلا ضمان على المستعير. وقيل: متى 
قبض المستعير العارية فتلفت ضَمِئْهاء سواء فرط أم لم يفرط . 

وهي عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فيهاء لأنها إياحة 
المالك منافمٌ مالكه لغيره» بلا عرض . 
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ومن شروطها أن تكون العين منتفّعاً بها مع بقائها. فإن كان الانتفاع لا يتم إلاّ 
بالاستهلاك, فهذا هو القرض . فعارية الدراهم والدنانير والأطعمة قرض . 

وتكون العارية عادة في الأشياء الصغيرة (الماعون). متاع البيت: فأس». 
دلو حبل. قدر. قلم... 
(الأصول الثابتة) . 

ويمكن القول إن القرض إعارةء إلا أن المنفعة في القرض لا تتم 
إلا باستهلاك العين» بينهما نتم المنفعة في الإعارة دون استهلاك العين ودون 
ضرورة لملك العين نفسها. 

في القرض. ينقل المقرض إلى المقترض ملكية شيء مثلي. على أن يسترد 
المثل عند نهاية المفرض. ومن ثم كان المفرض من العقود التي ترد على الملكية . 
أما فى العارية. فالمعير لا ينقل ملكية العين المعارة إلى المستعيرء بل يقتصر على 
تسليمها إياه. لينتفع بها على أن يردها بذاتها عند نهاية المدة. ومن ثم كانت 
العارية من العقود التى تردٌ على الانتفاع بالشيء. 

وهذا يقتضي أن يكون محل القرض شيئاً مِْلِياًء لآن المقترض ملزم برد مثله . 
أما محل العارية فيجب أن يكون شيئاً قيمياً (غير قابل للاستهلاك) لا مِثْلياًء لأن 
المستعير يرده بعيله . ولهذا السبب يقول بعضهم إن القرض عارية استهلاك ع قط 
ةسرهفم والعارية عارية استعمال.86ةن 2 :2:6 باعتبار أن العارية الأولى 
تستهلك ويرد مثلهاء أما الثانية فتستعمل وتردٌ بعينها. 

هذا ويمكن أن تنقلب العارية إلى إجارة» لأن موضوعهما السلع غير المثلية. 
وكل ما في العارية أن المعير يتنازل عن حقه في الأجرة. بقصد الإرفاق. ومع أن 
القرض غايته الإرفاق» إل أنَّ انقلابه إلى ربا حرامٌء لأن القرض يقع على السلع 
المثلية» ومن طبيعته أن يكون حبسا خالا هن 'أية زيادة . 

الإجارة : الإجارة والأجرة والأجر والكراء في اللغة ب بمعني واحد. والأجر: الجزاء 


514 


غلن العمل أو الفوض :-والأتفر + -الثزاب+ لأن "اله تعتالق يغوض العسد بعلن 
طاعته أو صبره على مصيبته. يقال: أجره الله يأجره أجراء من بابي نصر وضرب». 
وآجره: الله إيجارا .. أجرك الله أتابك. اجر يوجر إيجاراء على وزن أفعل. 

واستأجر الدار ونحوها: استكراهاء أي طلب الانتفاع بهاء في مقابلة أجر 
يدفعه إلى مالكها. واستأجر الإنسان: اتخذه أجيرا. وآجره يؤاجره مؤاجرة: صار 
أجيره. والكراء: هو أجرة الشيء أو الشخص المستأجرء وميز بعضهم بين الأجر 
والكراء» فجعل الأول للعاقل (للإنسان). والآخر لغيره (للأشياء). والمأجور: هو 
الشيء المستأجر. 

والإجارة في التعريف الفقهي هي عقد على المنافع بعوض . فيصح استئجار 
الناس والدور والدواب والثياب والبسط. ولا يصح استئجار النقدين ولا الطعام 
للأكل ولا المكيل ولا الموزون. لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها. ولا يصح 
استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنهاء لأن اللبن عين» والإجارة تمليك المنفعة 
لا تمليك العين. أو هي بيع المنفعة لا بيع العين. 

والمنفعة قد تكون منفعة عين» كسكنى الدارء أوركوب السيارة» أو زراعة 
الأرضء أو استعمال الآلة. وقد تكون منفعة عمل عامل يعمل لنفسه. كعمل 
المهندس والمحاسب والبناء والنساج والصباغ والخياط. وقد تكون منفعة عامل 
يعمل لغيره كالموظف والمستخدم والعامل. فالأولى إجارة أشياء (أموال)» والثانية 
إجارة أشخاصء والأجير فيها مشترك (عام), والثالئة إجارة أشخاصء. والأجير فيها 
خاص . 

والعتى: العبتابدرة اأنانة كن كيد السناعت ناذا ملك لآ فين إلآبالتعدى 
أو التقصير في الحفظ . ْ 

وفي الإيجار لا تنتقل الملكية إلى المستأجرء بل يلتزم المؤجر بتمكين 
المستأجر من الانتفاع بالشيء, مدة معينة؛ لقاء أجر معلوم. على أن يرده بعينه في 
نهاية المدة. أما القرض فهو ينقل الملكية» ويرد في الاستحقاق مثله لا عينه. 

ويدعي البعض أن القرض مثل الإيجارء من حيث إن صاحب المال في كل 


حلي 


منهما يمكن الغير من الانتفاع بماله نظير مقابل. وعلى هذا يرون أن الأجر في كلا 
الحالين إنما هو مقابل المنفعة. ومن هنا أطلقوا على المقرض مؤجر النقود. ونحن 
نرى أن القرض لا يشبه الإيجارء بقصد تجويز المنفعة (الفائدة) . فبينما يقع الأول على 
السلع المثلية يقع الثاني على القيمية» وفي حين أن المقترض يضمن رد المثل» 
في كل الحالات, فإن المستأجر يعيد المأجورء ولا يضمن إلا إذا تعدى. 


حكم القرض: 

حكمه في حق المقرض مندوب, لأن فيه إعانة على كشف كربة المقترض 
المحتاج» قال الإمام أحمد: لا إثم على من سُئل القرض فلم يُقرضء وذلك لأنه 
من المعروف والإحسان. فأشبه صدقة التطوع(». وقال الغزالي: (قد أمر الله 
بالعدل والاحسان جميعا. والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجارة مجرى 
رأس المال ء» والاحسان سبب الفوز ونيل السعادة » وهو يجري من التجارة مجرىقى 
معامللات الآخرة. فلا ينبغى للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم. ويدع 
أبواب الإحسان. وقد قال الله : 9وَأَحْسِنْ كما أَحْسّنَ اللَهُ إليك» [سورة القصص: 
الآية لالا]ء وقال در وجل : إن الله يأمر بالعدل والإاحسان» [سورة النحل : 
الآية 665]. ونعني بالاحسان: فعل ما ينتفع به المعامل» وهو غير واجب عليه 
ولكنه تفضل منه)97 . 

ويجب أن تنصرف نية المقرضء عند الإقراض» إلى الرفق بالمقترض» سواء 
فى منحه القرض أو فى إنظاره أو فى مسامحته والوضع عنة ولا سيما عندما يكون 
هذا المقترض من الفقراء والمساكين. وذكر الغزالي في الإحياء7" أن رتبة الإحسان 
)١(‏ ابن قدامة, المغني, مرجع سابق. 701/5. 
2( الغزالي » أبو حامد» إحياء علوم الدين» مرجع سابق . 3/7 
١‏ الغزالي, إحياء » مرجع سابق» 8/1 (كتاب آداب الكسب والمعاش., الباب الرابيع: 

الإحسان في المعاملة). 


برض 


تنال بأحد ستة أمور منها: (أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة» وهو 
في الحال عازم على أن لا يطالبهم. إن لم تظهر لهم ميسرة). وقال الشيخ علوان 
الحموي في كتابه (مصباح الهداية ومفتاح الدراية) : (وإذا عامل فقيراً أو مسكيناً إلى 
أجل. فليعزم على عدم مطالبته؛ إن لم تظهر له ميسرة» وينوي التصدق عليه 
بالثمن. إذا عجزء, وليتخفف معه في المماكسة)() فإذا كان هذا في البيع بالنسيئة. 
كما هو ظاهر. فالقرض أولى . 

ولكن القرض قد يصبح واجباً إذا كان المقترض مضطراً للقرض لسد ضرورة 
من ضرورات حياته أوحياة من يعيلء وكان المقرض غنياً قادراً على إنقاذه. 

وقد يكون القرض مباحاً إذا لم يكن فيه سد ضرورة أو حاجة» وربما كان فيه 
للمقرض غرض., كحفظ ماله مضموناً في ذمة المقترض. وزعم بعص الفقهاء أن 
هذا القرض لا يجوز لأنه جر منفعة للمقرض”©. والصواب أنه جائز. ولكن 
بلا ثواب له في الآخرة. لأنه حصل له ثواب الدنيا بحسب نيته» والقرض من طبيعته 
أن تكوة مقمويا على الدقترفن مواء كان ذلك عرفا للمقر فين أولا وستفييرة 
إلى هذا بعد قليل. 

وقد يكون القرض مكروهاً كما لو أقرض واحداً وكان هناك آخر أحوج منه 
إلى القرض ويعلمه المقرض, واستوى الاثنان في سائر الأمور الأخرى كالقرابة 
والجوار والدين والخلق والأمانة؛ أو كما لوأقرضه ويعلم أنه سينفقه في مكروه 
كالإسراف. 

وقد يكون القرض حراماً إذا علم أن المقترض سيصرف القرض في حرام9©, 
كشرب خمر أو مهر بغي أو لعب قمار أودفع رشوة محرمة أو تبذير. 
)١(‏ النبهاني». يوسف. دليل التجار إلى أخلاق الأخيار.ء قبرص: الجفان والجابي للنشرء 

0 ١:١ه‏ (1949ام). .5١‏ 
(؟) مالك. المدونة. مرجع سابق. 145/7. 


(5) البكريء أبو بكر. إعانة الطالبين, القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» (د. ت). 18/7؛ 
والكردي, أحمد الحجى ., بحوث في الفقه الإإسلامي» دمشق : دار المعارف للطباعة. - 


خض 


وفي ضوء ما تقدم يجب على المقرض أن يعرف حال المقترض وغرضه من 
القرضء ولا سيما إذا كان القرض كبيراًء وعلى المقترض بالمقابل أن يبين 
للمقرض وضعه المالي ومدى قدرته على الوفاء. وأن (لا يغره من نفسه. إلا أن 
يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله)27. قال أحمد: (وإذا اقترض لغيره. 
ولم يعلمه بحاله. لم يعجبني). وقال: (ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه). قال 
القاضي : (يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء. لكونه تغريرا بمال 
المقرض» وإضراراً به. أما إذا كان معروفاً بالوفاء لم يكره. لكونه إعانة له وتفريجاً 
لكربته)9©. وأقول: ربما يكون من الأفضل أن يكون له كفيلاء بدل أن يكون 
مقترضاً لأجله. فهذا أوضح وأصدق في العلاقة بين الأطراف الثلاثة: المقرض» 
والمقترض. والكفيل . 

هذا حكم القرض في حق المقرض. فأما حكمه في حق المقترضء فالقرض 
مباح له. إذا كان محتاجاً إليه» وقد ثبت أن النبي كَل كان يقتترضء. فقد روى 
مسلم”2 أنه يَلهِ استسلف من رجل بكرا ( - جملا فتياً قوياً). وليس الرض 
كالمسألة. فقد شدد الشارع في سؤال الناس صدقةً مالم يشدد في سؤالهم قرضأء 
وعلى كل حال فإن سؤال القرض أكرم من سؤال الصدقة. ولكن المرء في كلا 
الحالين أن لا يسأل قرضاً ولا صدقة إل عن حاجة. فإن القرض نوع صدقة. وعليه 
أن لا يسأل القرض إل وفي نيته الوفاء. وفي توقعه أنه يكون قادراً عليه. فمن 
لم يتوقع القدرة فسبيله الصدقة لا القرض. ومن يتوقع عدم القدرة على وفائه 
العرض :فهو يتارض مالس عتلةروفاؤه» كلمن يكتري بالسيكة وليسن عدو لمعيه في 
الأجلء أو يبيع سلّمأ ما ليس عنده في الأجل ما يقدر به الوفاء بدينه . 


1ه (/1917م). 4117 814؛ وحبنكة الميداني. محمد حسن, تعليق على 
العمريطي. نهاية التدريب في نظم غاية التقريب, دمشق: مكتبة الحلبوني» والمكتبة 
العربية. (د. ت) ,.٠١‏ ح ”. 

.7017/5 ابن قدامة. المغنيى. مرجع سابق.‎ )١( 

(5) ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 15 /7017. 

(؟) مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي. مرجع سابق. .١1١94/5‏ 


يفف 


وكذلك حكم القرض للمقترض قد يصبح مندوباً إذا رأى أن فيه تخفيفاً عنه. 
وإعانة له على النهوض بواجباته. وربما صار واجبا عليه إذا كان فيه إنقاذ نفسه 
وعياله. وربما كان الاقتراضء مع ما فيه من مِئّْة أهون من اللجوء إلى التورّق الذي 
أفتى بجوازه بعض العلماء. وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل, ليعيد بيعها بثمن 
معجل. لأن في التورق حيلة على الرباء ولأن المشتري قد جر البائع إلى الرباء 
ولو لم يكن عالماً بمقصده من الشراء. 

ويكره طلب القرض إذا كان المقترض سيستعمله في مكروه أو في سد حاجة 
غير لازمة له ويحرم عليه إذا كان سيستعمله في حرام. ' ْ 


والأصل في الاقتراض أن يكون لغرض استهلاكي ضروري أو حاجي , ترى 
هل يدخل في ذلك الاقتراض لغرض إنتاجي أو استثماري؟ لاريب أن ذلك جائز 
لمقترض يستعين بالقرض على العمل والاستغناء عن الناس, أما إذا كان المقتترض 
يستعين بالقرض على تحسين ثروته أو زيادة كمالياته أورفع مستوى إنتاجه. فلا بأس 
أن يتقارض الناس لذلك. مع ضرورة التصريح بالغرض من القرض. فقد يرغب 
رب المال في ضمان ماله بذمة المقترض. ويرغب المقترض في الاستعانة بالمال 
على تحسين تجارته ولكن الغالب ههنا أن رب المال يلجأ إلى القراض بدل 
القرضء» ليكون له حصة في أرباح المتموّل. وقد يتقارض الأغنياء فيما بينهم رعاية 
لقرابة أوجوار أو تعاون. ولكن الإقراض إلى الأغنياء والتجار لا يسوغ الربا في 
الشرع. وسيأتي ذلك. والقرض من شأنه ضمان المال في ذمة المقترض., وهذا فيه 
منفعة للمقرض. وليست من الربا المحرم, والله أعلم. 


هل القرض رخصة مستكثئاة من ربا النساء؟ : 


مر معنا في الكلام على ربا البيوع عموماً. وربا النساء خصوصاً. أن الذهب 
بالذهب. أو الفضة بالفضة., أو النقود بالنقود. أو القمح بالقمح . . . يمتنع فيه 
النساء بالإضافة إلى التفاضل . فلو طبقنا هذا على القرض لامتنع القرض. ولما كان 
القرض جائزاً بالنص والإجماع. ولهذا اعتبره بعض الفقهاء رخصة مسكئناة من ربا 


نفف 


النساء المحرم(" . 

غير أن هذا التكييف للقرض غير صحيح. لأن ربا النساء من ربا البيوع. 
وحديث الربا هذا متعلق بربا البيبوع. وله علاقة بربا القروضء ولا علاقة له 
بالقروض. ففى آخره يقول النبى ككلِِ : «فإذا اختلفت الأصناف. فبيعوا كيف 
شئتم)» فدلٌ ا ان الحدية خاض بربا البيوع. نعم إن ربا البيوع قد حرم. 
كما قلناء سداً لذريعة ربا القروضء والفرق بينهما يدق أحياناً. لكن القرض أصل 
شرعي مختلف عن أصل البيع» فالقرض مبني على الإحسان, والبيع مبني على العدل . 

وقد سمى النبى كله القرض منيحة. فقال: «منيحة ذهب أو منيحة ورق» 227 
فهو إذن أقرب إلى العارية من حيث معنى التبرع فيهء فإقراض الدراهم كإعارة 
المتاعء أو العقار. وكعرية الشجرء ومنيحة الشاة لشرب لبنهاء وإفقار الظهر (أي 
الدابة للركوب)” . 

فالقرض لا يدخل في باب البيع» وإن كان يختلف عن الصدقة من حيث يرد 
مثله. ولكن رد مثله يجعل فيه نوعا من المعاوضة. تبقى ناقصة, فالبيع فيه ربح. 
والقرض على عكسه فيه صدقة بمقدار نقصان المعاوضة. 

هذا التكييف أصح وأدق» وسنجد له فائدة عملية لدى الكلام عن تأجيل 
القرض . 

على أن الأمر الذي يجب أن نلاحظه هنا هو أن الذهب بالذهب (أو القمح 
بالقمح) مع النساء. بيعاً لا يجوزء وقرضاً يجوز. 


)1( الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» 0/6 والخطيب الشربيني » محمد» مغني 
المحتاج, القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» :اه (155065م), 4 وابن قدامة 
المغني » مرجع سابق, 8//اه0”. 

(؟) ابن تيمية» أحمدء القياس في الشرع الإسلامي؛ مرجع سابق» 4١17‏ وابن القيم» أعلام 
الموقعين» مرجع سابق. ."9١/١‏ 

() ابن تيمية, القياس» مرجع سابق. /7١؛‏ وابن القيم » أعلام الموقعين» مرجع سابق» 
0/1 4". 


[ْ فالذهب بالذهب مع النساء بيعاء فيه ربا نساء محرم, أما قرضاً فنعم فيه ربا 
نساع. ولكنه جائز» لأنه لصالح المقترض (للارفاق به). 

وهذا دليل آخر على أن ربا النساء يجوز في القرض. ويحرم في البيع. وهو 
كذلك دليل على أن الريا ربوان: ربا حلال. وريا حرام. وقد ذكرنا هذا في موضع 
آخر من هذا الكتاب . 


ما يجوز فيه القرض 

* عن أبي هريرة قال: (كان لرجل على النبي كَكهِ سن من الإبل». فجاءه 
يتقاضاه. فقال يكل : «أعطوه». فطلبوا سنه. فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. فقال: 
«أعطوه». فقال: أوفيتني. وفى الله لك. فقال النبي كلِ: «إن خياركم أحسنكم 
قضاءً» ). متفق عليه البخاري +/مو١‏ ومسلم 37١/:‏ . 

سن: أي جمل له سن معينة. 

ل كرا تشدمت عليه إيل من إل الصدقةء فأمر أبا رافع فع أن يقضي الرجل 
بكرهء فرجع إليه أبورافع» فقال: لم أجد فيها إل خياراً رباعياء فقال: «أعطه إياه؛ 
إن خيار الناس أحسنهم قضاءي) ). رواه مسلم 6/5 . 

# عن أبي سعيد قال: (جاء أعرابى إلى النبي ككل يتقاضاه ديناً كان عليه 
3 26 تأرسل ال قال لها: إن كان عندك د حر رن 
ام رواه ابن ماجه ؟5/١١8.‏ 

* روت عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يارسول الله إن الجيران 
يستقرضون الخبز والخمير» ويردون زيادة وتقضانا فقال: «لا" بأس. إن ذلك من 
مرافق الناس . لايراد به الفضل» ). ذكره أبو بكر في الشافى بإسناده (المغني 
:0 2/). 

مرافق : جمع مرفق. وهو ما يستعان أو ينتفع به. ومئله: مرافق الدار: مات 


رض 


الماء ونحوهاء المغتسل والكنيف. . . إلخ . والمرفق: بمعنى الرفق» وهو ضد 
العنف, ولين الجانبء, ولطافة الفعل. ويقال: رفق بالرجل وأرفقه بمعنى. وكذلك 
ترفق به. ويقال: أرفقته : نفعته. وهذا الأمر بك رفيق ورافق. وقال أبوزيد: 
رفق الله بك ورفق عليك رفقاً ومرفقاً. وأرفقك الله إرفاقاً. 

* عن معاذ بن جبل أنه سثل عن استقراض الخبز والخمير. فقال: 
(سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق. فخذ الكبير وأعط الصغيرء وخذ الصغير 
وأعط الكبيرء خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله يله يقول ذلك). ذكره 
أبو بكر في الشافي بإسناده (المغني 2309/5 . 

قال في المغني0 : (ويجوز قرض الممكيل والموزون بغير خلاف. قال 
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن امشعزامن ماله مفل 09 
من المكيل والموزون والأطعمة جائز) . 

وقال9»: (وإذا اقترض دراه أو دنائيرَ غير معروفة الوزن لم يَجَرْء لأن 
القرض فيها يُوجب رد المثل. فإذا لم يُعرّف المثل لم يمكن القضاء. وكذلك 
لو اقترض مكيلا أو موزوناً جزافاً لم يَجْر لذلك. ولو قدره بمكيال بعينه أو صنجة 
بعينها غير معروفيّن عند العامة لم يَجَرْء لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل. 
فأشبه السلّم في مثل ذلك. وإن كانت الدراهم يتعامل بها عدداً فاستقرض عدداً رد 
عدداًء وإن استقرض وزناً رد وزناً . وهذا قول الحسن وابن سيرين والأؤزاعي). 

وقال القرطبي9؟»: (وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم 
والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ماله مثل من سائر الأطعمة جائز) . 

وبعبارة أخرى». يصح القرض في الأعيان المثلية. وهي التي لا تتفاوت 


.3"00/5 ابن قدامة» المغني, مرجع سابق.‎ )١( 

0) انظر ضبط المثلي في: السيوطي. جلال الدين» الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب 
العلميةق. ط 21١‏ #٠*5١ه‏ (19873م). .31١‏ 

(5) ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 505/84. 

(5) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. .741١/7‏ 


لحف 


آجادها تفناوتا يقتلف به فريدهاء. كالفرة والمك تت والموزونتات والمتدودات 
المتقاربة. ولا يصح القرض في القيميات, وهي التي تتفاوت آحادها تفاوتاً غير 

أي أن من شروط القرض أن يُعرف قدره. بكيل أو وزن أوعدد. وأن يعرف 
سنه ووصفه. إن كان حيواناًء وذلك حتى يشأتى رد مثل المقدترض في نوعه وصفته 
ومقداره. وفي الحديث دليل على جواز قرض الحيوان. وهو مذهب الجمهور. ومنع 
من ذلك أبو حنيفة» بدعوى أن النبي كلِهِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة29, 
وإني أرى جوازه خلافاً لأبي حنيفة, لأن النساء قد لا يجوز في البيع» ويجوز في 
القرض». فلا يجوز بيع الذهب بالذهب نساءً. لأن البيع يعني التفاضل . فيجتمع مع 
النساء في متجانسَيّن فيصبح قرضاً ربوياً. أما وجود النساء.ء من غير تفاضل كما في 
القرض, فجائز والله أعلم . 
القرض حال أم مؤججل؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض حال. وإن أَجلَ لم يتأجل. فللمقرض 
مت اناغ أن.يظالك المقفرض برد لآثة محسن: وليسن على المسن من سبيل: 
وينبني على هذا أن المقترض أيضاً يجب عليه المبادرة إلى وفاء القرض بمجرد 
مُيسرته» لأنه اقترض وهو معسرء فعليه رد القرض فور يساره. وعلى هذا فالقرض 
حال للطرفين: حال للمقرض إذا طلبه. وحالٌ للمقترض إذا أيسرء أي حالٌ بطلب 
المقرض وبميسرة المقترض. أيهما أقرب. وقد يطلبه المقرض. ويفيه المقتترض 
دون أن يكون ميسوراً تماماً. وربما اقترض المبلغ من مقرض آخر ليفي به المقرض 
الأول. 

غير أن الحنفية نصوا على أنه إذا أوصى أن يقرض من ماله قرضاً إلى أجل. 
لزم الورثة ذلك. (لأنه وصية بالتبرع. بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى)9©. 


)1( ابن حجر فتح الباري. مرجع سابق. هإلاه؟؛ والعثماني ء إعلاء السنن. مرجع سابق . 
1 . 


(5) الميداني, عبد الغني الغنيمي, اللباب في شرح الكتاب. بتحقيق محمد محيي الدين - 


يفف 


وذهب ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار ومالك والليث والبخاري وأحمد 
وابن تيمية وابن القيم وابن حزم إلى جواز تأجيل القرض2©7. ونقل البخاري (في 
صحيحه, كتاب الوكالة» باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى) عن رسول الله يك «أنه 
ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه؛ فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى». فهذا شرع من قبلناء وليس في شرعنا ما يمنعه. قال تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى*» [سورة البقرة: الآية 185]» والدين 
عام يشمل القرض وكل بدل مؤجل» وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود» [سورة المائدة: الآية .]١‏ وقد تم العقد على تأجيل الأداء. وقال 
رسول الله يه : «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري ١7١/7‏ . 

وذكر ابن القيم في (إغاثة اللهفان) حيلة من يمنع التأجيل» ثم يجيزه بالحيلة 
عن طريق الحوالة» فيحيل المقترض رب المال بماله إلى الأجل المطلوب.. فيصير 
المال على المحال عليه إلى هذا الأجل. لأن الحوالة تنقل الحق». ويبرأ المقترض 
من المطالبة 29 . 


وإني لا أوافق من ذهب إلى جواز تأجيل القرض. إل من حيث بعض 


عبد الحميد» بيروت: دار السلام» ط 5. ١78١ه‏ (١1951م).‏ 

)١(‏ البخاري. صحيح البخاري» مرجع سابق» 110/7 و155؛ وابن حجر فتح الباري, 
مرجع سابق. 55/05 و 807/0 و114/4 و475؛ وعبد الرزاق. المصنفء مرجع 
سابق» 7/8؛ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف, مرجع سابق. 477/7 ؛ والبغوي. شرح 
السنة, مرجع سابق ١77/78.‏ ؛وابن قدامة»المغني , مرجع سابق.: / 5 70 ؛وابن تيمية.؛ مجموع 
الفتاوى , مرجع سابق 7/7٠.‏ ؛وابن القيم , محمد إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» بتحقيق 
محمد حامد الفقي , القاهرة :مطبعة البابي الحلبي. /ا اه (19794م) 17/7 -8ة؛ 
والمرداوي», الإنصاف. مرجع سابق, 10/0؛ وابن حزم الإحكام. مرجع سابق. 
05 و44/8:؛ بخلاف المحلى». مرجع سابق» 74/8 و444؛ والخفيف» أحكام 
المعاملات. مرجع سابق. .41١7‏ 

(؟) سماوة» ابن قاضي. جامع الفصولين, القاهرة: طبعة الأزهرية, (د. ت). 05/7١؛‏ 
والحموي» محمد. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء بيروت: دار الكتب 
العلمية. 08٠5١ه(1986م).‏ 47/7 -48. 


5774 


الحجج , فالقرض إحسان» وتأجيله إحسان آخر وكلاهما لصالح المقترض » فلا 
يتنافران. والقرض كما بين ابن تيمية وابن القيم أصل مختلف عن أصل البيع, 
فالأول مبني على الأحسان. والآخر مبني على العذل. 


وقد زعم بعض الفقهاء أن القرض لا يجوز فيه التفاضل» فامتنع فيه التأجيل» 
ألا ترى أن البيع لما جاز تأجيله إلى أجل معلوم جازت فيه زيادة البدل المفجل؟ 
لا يلزم المؤجل إلا بعوض, لكن تطبيق أحكام ربا البيوع تقضي أيضا أن يمنع 
التأخير» لأن التأخير والتأجيل كلاهما من ربا النساء. وعلى هذا يمتنع الفرض 
بالكلية» لأن التقابض مطلوب فيه فى المجلس. وما فائدة القرض يقرض في 
مجلس » ويسترد فى المجلس نفسه؟ ! 

فالزذهب بالذهب. أو الفضة بالفضة. أو النقود بالنقود. لا بد فيه» في جتميع 
المذاهب,. من التقابض. ولا يكتفى فيه. حتى عند الحنفية» بمجرد الحلول. 
فحتى لوقلنا كما قالوا بجواز حلول القرضء دون تأجيله. لانتقض تمسّكهم 
بيحديث ربا البيوع. لأنه يوجب التقابض في المجلس » ولا يكفي فيه الحلول. 
فكيف قبلوا الحلول في القفرض» ولم يقبلوا به في الصرف؟ فهذا دليل على فساد 
ما ذهبوا إليه.» ودليل على أن القرض أصل آخر غير البيع.» فيجوز فيه ما لا يجوز في 
البيع . 
المحتاج”؟: (لو شرط أجلاً (. . .) لارتفاق المستقرض بالأجل. فعلى هذا يصح 
العقدى ولا يلزم الأجل على الصحيح. لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل» فامتنع فيه 
الأجل كالصرف»! وقال الشافعي في الأم: (إذا كان للرجل على الرجل مال حال 
من سلف أو من بيع أو أيّ وجهٍ ما كان فأنظره صاحب المال بالمال في مدة من 
المدد. كان له أن يرجع في النظِرة متى شاء. وذلك أنها ليست بإخراج شيء من 


)1( الشربيني » مغني المحتاج. مرجع سابق .» 0 


لكف 


ملكه إلى الذي عليه الدّيْنَء ولا شيئاً أخذ منه به عوضاًء فيلزمه إياه للعوض الذي 
يأخذه منه)2"7 , 

وقد روي مثل هذا عن أبي حنيفة, قال: (لأن الأجل يقتضي جزءاً من 
العِوّض. والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه (. . .)» فلذلك لم يتأجل» 
وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيهاء فجاز تأجيلها)9. 

وهذا خطأ من جهتين, فأولاً القرض نعم لا يحتمل الزيادة» ولكنه يحتمل النقص» 
كماسنرى, بخلاف البيوع الربوية» لاختلاف أساس كل منهما أوأصله. وثانيا البيع يقتتضي 
الأجلّ فيه جزءاً من العوض, أو يجوز ذلك. وأن العوض فيه يُلزِم بالأجل» ولكن 
أجل القرض ليس سبيلاً إلى زيادة بدل الوفاء. كما كانوا يفعلون في الجاهلية» إذ 
كانوا يؤجلون القرض برباء كالبيع . 

وإنما جاء الخطأ من الخلط بين القرض والبيع في أحكام الربا. فالقرض 
ولاح يجن المعررفه ذ فمن أقرض فقد صنع معروفاً. ومن 0 
صنع معروفاً آخرء فهذان معروفان في معروف, لا بيعتان في بيعة » والمعروف يلزم 

من ألزمه على نفسه50) , 

على أني أرى أن الأجل في القرض إذا منح إرفاقاً بالمقترضء فعلى 
المقترض إذا أيسر أن لا ينتظر الأجل. بل أن يبادر إلى تسديد القرض» لأن القرض 
إذا كان عن حاجة, ففيه معنى المئة والصدقة, والغني لا يستحق الصدقةء 
ولا يماطل في الأداء. وإلاً كان ظالماً يستحق العقوبة. أما لومنحه الأجل لكي 


)١(‏ الشافعي. الأم. مرجع سابق, 8/7؛ وابن تيميةء مجموع الفتاوى. مرجع سابق. 
(حول مسألة : هل الحال يتأجل في المعاوضات والتبرعات, أم في المعاوضات 
دون التبرعات؟). 

(؟) ابن قدامة. المغني. مرجع سابق, 5/5 ه؛ والميداني, اللباب. مرجع سابق) 5/7"؛ 
والعثماني, إعلاء السنن. مرجع سابق.» .0١8/١5‏ 

() عليش, محمد, فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. القاهرة: مكتبة 
البابي الحلبي» 8/ا١ه‏ (1968م). .719/١‏ 


خرض 


يزتفق الطرقانة :عا المقرفى بالفضان بن والمقة فى بسفعة المال: :فلاباس ادديردة 
إليه في الأجل المضروب . 

وقد أجاز الشيخ أبو بكر جابر الجزائري القرض المؤجل, ولكنه أعقب ذلك 
بقوله: (وكونه بدون أجل أحسن لما فيه من الإرفاق بالمستقرض)7». والصواب أن 
الحلول فيه إرفاق بالمقرضء, لا بالمستقرض, لأنه يستطيع استرداد قرضه متى 
احتاج إليه. فالحلول معناه أن القرض تحت طلب المقرض. هذا ماقاله 
الفقهاء2. وهذا هو المعقول. ولعل الذي يريده الشيخ هو التأجيل إلى ميسرة. 
ولكن هذا تأجيل على كل حالء ولا يقال إنه بدون أجل. ولا إنه حال؛ لأن 
المقرض لا يستطيع المطالبة به قبل ميسرة المقترض» فهو حال بعد ميسرته» 
لا قبلها. أما الإرفاق بالمقترضء. فيكون بإنظاره إذا أعسرء لا بجعل القرض جل 
منذ عقده. لا أجل له! 

والخلاصة : فإني أرى أن القرض إذا كان للإرفاق. وهذا هو الأصل. فترد 
على تأجيله الملاحظات التالية: 

١‏ إذا أيسر المقترض قبل الأجل. فهل يحق له التمسك بالأجل. وانتظاره 
حتى يفي القرض. أم عليه السداد فور الميسرة؟ إني أرى أن عليه السداد بلا انتظار 
للأجل . 

ف ]ااهل الأجل: وكان المشترفن تسيرا: خهدل 'للمفترضن أن يسيك 
بالأجل. فيطالب بالوفاء. أم عليه الإنظار إلى ميسرة؟ إني أرى أن عليه الإنظار إلى 
ميسرة . 

#انت. إذا أعسر المقرضن: 

فهل له أن يطالب المقترض بالوفاء قبل الأجل؟ أم عليه الانتتظار لحين 

الأجل؟ إني أرى أن له المطالبة قبل الأجل . 

- وهل للمقترض إذا طالبه المقرض عندئذٍ أن يتمسك بالأجلء أم عليه 
(') الجزائري. أبو بكر. منهاج المسلم جدة:دار الشروق» ط 4.0 ٠8١ه‏ (1984م):١57.‏ 
)١(‏ ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 014/5؛ وابن حزم. المحلى. مرجع سابق. //94/ا؛ 

وابن حزم, الإحكام. مرجع سابق. 1114/78 . 


تغرف 


الوفاء دون انتظار؟ إنى أرى أن عليه الوفاء دون انتظار الأجل إذا كان 
قادراً. 


لهذه الأسباب أرى أن رأي جمهور الفقهاء أقوى. والأجل إذا احذدد في 
العقدى فلي فليست له قيمة عملية . 


وجوب اهتتمام المقترض بوفاء القرض وعدم جواز المماطلة : 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كلل قال: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله». رواه البخاري 
*/7 6 . 
أو للمضاربة. أو للشركة. أو لحفظها أمانة والله أعلم . 

يريد إتلافها : يأخحذها بالاستدانة مثلاء لا لحاجة ولا لتجارة» بل لايريد ٍّ 
إتلاف ما أخذ على صاحبه. ولا ينوي قضاءها. 

أدى الله عنه: هذا يشمل تيسيره تعالى لقضائها فى الدنياء بأن يسوق إلى 
المستدين ما يقضى به دينه . 

أتلفه الله: فى الدنياء بإهلاكه. ويشمل ذلك أيضاً إتلاف طيب عيشهء 
وتضييق أمورهء وتعسير مطالبه. ومحق بركته. ويحتمل إتلافه في الآخرة بتعذيبه. 

*# عن عمرو بن الشريد. عن أبيه. عن النبي كله قال: «لي الواجد ظلم 
يحل عرضه وعقوبته». رواه الخمسة إلآ الترمذي (نيل الأوطار 711/6). 

اللي: المطل. الواجد: الغني» من الوجد (بالضم) بمعنى القدرة. 

قال أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته. وعقوبته: حبسه. وفيه دليل على 
جواز حبس من عليه الدين» حتى يقضيهء إذا كان قادراً على القضاءء تأديباً له. 
وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن علي . وقال الجمهور: يبيع عليه 
الحاكم» لما ورد في الحديث عن كعب بن مالك أن النبي ب حجر على معاذ 


غرف 


ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني . وأما غير الواجد فقال الجمهور: 
لا يحبس. لكن قال أبو حنيفة : يلازمه من له الدين. وقال شريح : يحبس . والظاهر 
قول الجمهور. ويؤيده قوله تعالى : طقَنْظِرَة إلى مَيْسّرة». قال ابن المبارك : يغلظ 
له ويحبس. العرض: محل المدح والذم من الإنسان. أراد أنه يجوز لصاحب 
الدين أن يعيبه.» ويصفه بسوء القضاء”'" . 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله َك : «مطل الغني 
ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»). رواه مسلم 7/85/. 

مطل الغني : من إضافة المصدر إلى الفاعل. عند الجمهور. أي مطل المدين 
الغني دائنه» والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين» بخلاف 
العاجز. والمطل: في الأصل. هو المد. وقال الأزهري: المدافعة. قال في 
الفتح : والمراد هنا ما استحق أداؤه. بغير عذر. وقيل: هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. أي مطل المدين دائنه الغني. أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب 
الدين» ولوكان المستحق للدين غنياًء فإن مطله ظلم. فكيف إذا كان فقيراًء فإنه 
يكون ظلما بالأولى . فالمدين هو المماطل في المعنيين» لكن الغني على المعنى 
الأول وصف للمدين. وعلى الثاني وصف للدائن 

المليء: قيل: هو بالهمزء وقيل: بغير همزء قال الكرماني : الملي كالغني 
لفظاً ومعنى . وقال الخطابي : إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركها فقد سهله. 


وفي الحديث دليل على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال» 
وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جريرء وحمله الجمهور 
على الاستحباب. قال الحافظ: ووهم من نقل فيه الإجماع”) . 

* عن أبي قتادة. عن رسول الله يَكهْ «أنه قام فيهم. فذكر لهم أن الجهاد في 
سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يارسول الله. أرأيت إن 


)ع( الشوكاني ‏ نيل الأوطار. مرجع سابق» مالا . 
زفق الشوكاني » نيل الأوطار. مرجع سابق .» هلا" . 


انضرف 


قيلت في سبيل الله تُكَفر عنيى خطاياي؟ فقال له رسول الله يلِِ: نعم إن قُتِلتَ في 
سبيل الله وأنت صابر محتسبء. مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله كلخِ: كيف قلت؟ 
قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله كَك: نعم, 
وأنك صاب سين تقل غير مدير إلا الذيق فإن عيزيلن عليه النبلام. قال لي 
ذلك». رواه مسلم 048/5. 

* عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إِلآّ 
الدّينء فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك». رواه مسلم 049/5. 

* عن أنس قال: (قال رسول الله يك : «القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. 
فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي ككيِ: إل الدين»). رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن غريب (نيل الأوطار .)70١/1/‏ 

في هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة دليل على أن الجهاد بشرط أن يكون في 
سبيل الله مع الاحتساب. وعدم الانهزام؛ من مكفرات جميع الذنوب والخطاياء 
فيكون الشهيد. بالشهادة. مهنا التفرة العامة لما كات من الذيون المترتبة 
عليه للعباد» فإنها لا تغفر للشهيد. ولا تسقط عنه بمجرد الشهادة.» فسقوط حق 
العبد إنما يكون برضاه واختياره ولهذا امتنع كل من الصلاة على من عليه دين» 
كما سيأتي . 

قوله: «فإن جبريل قال لي ذلك»: لعل الجواب منه يك بقوله: «نعم». من 
غير استثناء. كان بالاجتهاد. ثم لما أخبره جبريل بما أخبرء استعاد النبي كك من 
السائل سؤاله. ثم أخبره بأن استثناء الدين ليس هو من جهتهء وإنما هو بأمر الله له 
ذلك 

ود اتدل يوان الأحاذية على بالا يجوز لمن عاجة لين تابرع إلى 
الجهاد إٍ بإذن من له الدين. لأنه حق لآدمي. والجهاد حق لله تعالى. وينبغى أن 
يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين» كما تقدم. لعدم الفرق بين حق وحق20, 


. 707/17 الشوكاني, نيل الأوطارء مرجع سابق.‎ )١( 


تليق 


* روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل رسول الله بل عن أخيه. مات وعليه دين» 
قال: «إن أخاك محبوس بدينه. فاقض عنه». فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا 
دينارين, ادعتهما امرأة. وليس لها بينة. فقال: «فأعطهاء فإنها محقة). رواه الإمام 
أحمد ه/لا. 

* عن جابر قال: «كان النبي يكل لا يصلي على رجل مات وعليه دين» فَأتي 
بميت». فسأل: عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم . فقال 
أبوقتادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله كلل قال: 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دَيناً فعلي. ومن ترك مالا فلورثته». رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار 757/87//64). 

الحكمة في ترك النبي يل الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على 
قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة» لثلا تفوتهم صلاة النبي َكل . 

وإذا كانت نية المقرض. عند الإقراض. هي الرفق وعدم المطالبة» فلا بد 
من أن تكون نية المقترض. عند الاقتراض. الأداء وعدم المماطلة. 


إيفاء القرض: العين ‏ المثل ‏ القيمة : 

١‏ إذا كان الشيء المقرّض موجوداً بعينه. فرده المقترضء وليس فيه 
عيب» لزم المقرض قبوله. سواء تغير سعره أو لم يتغير. أما إذا حدث به عيب 
فلا يلزمه قبوله . 

؟ - إذا كان الشيء المقرض مكيلا أوموزوناً (ويدخل فيه نقود الذهب 
والفضة أي النقود بالخِلّقة). فقد أجمع العلماء على أن يرد مثله فالمُكيل 
والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله. فكذلك في القرض. ويرد القرض 
بمئله في المثليات سواء رخص سعره. أو غلاء أو ثبت على حاله. 

إذا كان القرض دراهمٌ مكسرةً أو فلوساً (نقوداً مغشوشة أو اصطلاحية). 
فحرمها السلطان فكسدت كساداً عاماً. ولم يعد يتعامل بها أحد. كان للمقرض 
قيمتهاء ولم يلزمه قبولها. سواء كانت موجودة بعينها لدى المقترض أو كان 
استهلكهاء لأن هذا عيب لحقها وهي في ملكه. 


نارف 


(أ) يوم العقد لأنه يوم الوجوب في الذمة. قاله الحنابلة على الراجح 
عنذهم . والمالكية في غير المشهور. وأبو يوسف من الحنفية . 

(ب) يوم الكساد, لأنه يوم الانتقال من المثل إلى القيمة. قاله بعض 
الحنابلة» ومحمد بن الحنفية0() . 

 :‏ أما إذا كسدت النقود فى بعض البلاد.ء وبقيت رائجة في غيرهاء فإن 
المقرض بالخيارء إن شاء أخذ المثل. وإن شاء أخذ القيمة, على الخلاف المبين 
فى الفقرة الثالثة . 

ه قد ينقطع (ِيُفْقَد) النقد من الأسواق» دون أن يكسد أو تبطل المعاملة 
به وبر متقطها (مفقوداً) حتى ولوكان فوتودا في أيدي الناس كيرا 
أو مكسوراء عند ذلك تطبق أحكام الكساد. وقد فرق بعض الفقهاء بين الانقطاع 
والكسادى ولكن لم أجد له وعياه ويبقى الحكمان متقاربين» ولا مسوغ لمزيد من 
التعقيدات الفقهية . 

تت إذا لحق النقود المغشوشة (الفلوس وما شابهها) رخص (هبوط في القوة 
الشرائية) أو غلاء (ارتفاع في القوة الشرائية)» ففيه ثلاثة أقوال: 

(أ) يرد القرض بمثله. ولا يلتفت إلى الرخص والغلاء. وهوقول 

أبي حنيفة» والمالكية على المشهور عندهم» والشافعية والحنابلة . 

(ب) يرد القرض بقيمته يوم القرض. وهو قول أبي يوسف من الحنفية. 

المكيل والموزون فيه وجهان. أحدهما يرد مثله. والآخر ترد (قيمته 


)١(‏ هناك قول آخر رأيناه ضعيفاً فلم ننه وهو رد المثل ولو كسد, واعتبروه جائحة نزلت 
بالدائن . وهو قول أبي حنيفة» والشافعية» والمالكية على المشهور عندهم . 
ع( ابن قدامة المغني ‏ مر جع سابق )» لا 


هرف 


والغصب). ولا ريب أن النقود المغشوشة لا تكال ولا توزن» فتدخل 
في غير المكيل والموزون. 

(ج ) يرد القرض بقيمته إذا كان الرخص أو الغلاء فاحشاً. وهو وجه عند 
المالكية» ولعل هذا القول الثالث تفسير للقول الثاني فيكمله. 
ولا يعد قولا ثالعا(") , 


ربط القروض وسائر الديون 

التضخم : 

عصرنا عصر التضخم. وعصر انتشار النقود المغشوشة (الورقية وسواها). 
نعطي أولا لمحة سريعة عن التضخم. ثم نعرض لمسألة ربط القروض والديون 
لحمايتها من انخفاض قوتها الشرائية . 

تعر يفه : لك العام في أسعار السلع والخدمات. وهذا الارتفاع سببه 
أن السوق لا تلبي. عفوا أو قصداء جميع طلبات المستهلكين. فلا بد لهم إذن من 
أن يرضخوا لدفع أثمان باهظة للحصول على السلع والخدمات المعروضة. 

والتضخم عبارة عن زيادة فى التدفقات النقدية (عرض النقد) على التدفقات 
المادية (عرض السلع والخدمات). فمن المعلوم أن النقود تتعرض إلى تقلبات في 
قوتها الشرائية. وتزداد حدة هذه التقلبات نتيجة التغير المفاجىء فى كمية السلع 
(تغيرات طبيعية» أو اصطناعية كالمضاربة)؛. كلما اتجهنا من النقود السلعية29 إلى 


6 ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. 5//ا0 و850؛ وابن عابدين» محمد أمين, تنبيه 
الرقود على مسائل النقود. ضمن رسائل ابن عابدين, بدون مكان نشر ولا ناشرء ولا 
تاريخ. 58/5--57؛ وحماد نزيه. تغير النقود وأثره على الديون في الفقه الإسلامي, 
في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي, مكة المكرمة: جامعة أم القرى. العدد ”2 
+5اها. 
وقد اعتمدت على هذا البحث في تلخيص آراء الفقهاء. 

(؟) النقود السلعية هي السلع التي استعملت نقوداً. وكانت قيمتها القانونية أو الاسمية مساوية - 


يفف 


النقود الائتمانية(2. ولا سيما إذا اقترن إصدار هذا الضرب من النقود (الائتمانية) 
بطيش الحكومات المُصّدِرة وسوء تصرفها وفساد إدارتها وفشل سياساتها النقدية 
والمالية والاقتصادية. 

آثاره: وفي فترات التضخم تهبط النقود (قوتها الشرائية) وترتفع السلع. 
فيهرب الناس من العملة. ويفزعون إلى اقتناء المنقولات وغير المنقولات. 
ويتطلعون إلى الربح السريع. والفرار من الأعمال الشاقة والطويلة. كالصناعة 
والبحث العلمي» ومن العمل في القطاع العام» حيث يخضع العامل فيه إلى عقود 
عمل إجبارية (قسرية)» ويسوء وضع المدخرين والمقرضين. ولا تتطابق فوائدهم 
الاسمية مع الفعلية.» بل تصبح فوائدهم الفعلية لاغية أو سالبة. لأنها تتحدد في 
ضوء قيمة قروضهم في آجال استحقاقها. وربما يتجاوز معدل هبوط النقد 
(أو الارتفاع العام في الأسعار) معدل الفائدة29. ويتضايق أصحاب الدخول الثابتة 


لقيمتها السلعية. كأدوات الزراعة والحرب والصيد, والأغذية كالملح. والماشية. والمعادن 
كالذهب والفضة والنحاس. 
وقد ورد ذكرها في القرآن. قال تعالى : «وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رِححالهم» 
[سورة يوسف: الآية 513]. 
وبضاعتهم يعني : دراهمهم» فهي إذن نقود بضاعية ( - سلعية). ابن الجوزيء زاد 
المسيرء مرجع سابق. 784/4 و707؛ والمصري. رفيق يونس., أصول الاقتصاد 
الإسلامي. دمشق: دار القلم. بيروت: الدار الشامية. ط ١.509١ه.(19894م):‏ 170. 
)١(‏ النقود الائتمانية هي النقود التي لها قيمة اسمية أعلى من قيمتها السلعية» كالنقود الورقية 
( - البنكنوت). والنقود الكتابية ( > نقود الودائع). 
(؟) ينقسم التضخم حسب معدله ( - سرعته؛ درجته) إلى : 
١‏ تضخم زاحف 08008ه1 وصامءءى : عندما لا يتجاوز معدل ارتفاع الأسعار ه 7 
سنوياً. أي عندما يكون ثمة هبوط بطيء وتدريجي في قيمة النقد. وهذا التضخم 
منتشر اليوم في البلدان الصناعية» بحيث يمكن اعتباره تضخماً لا مفر منه. بنظرهم . 
وربما ذهب الاقتصاديون إلى إطلاق وصف «الاستقرار» على وضع لا يزيد فيه معدل 
ارتفاع الأسعار على 5 /. ويلاحظ أن هذا المعدل قريب من معدل الزكاة على النقود 
0 في الحول. ووجه المقارنة بين المعدلين أن لكل من التضخم والزكاة تأثيراً 
على الاكتنازء فالمال المكنوز (النقد) تتاكل قيمته بفعل التضخم أو الزكاة. 


اورف 


(الموظفون. العمال». المتقاعدون. المفجرون). فكلما حصلوا على زيادة في 
الرواتب والدخول امتصتها زيادة الأسعار وزادت عليهاء لأن التحكم في الأسعار 
أقوى من التحكم في الرواتب» بالنسبة للمستفيدين من كل منها. وفي التضخمء 
تنشط المضاربات وتزيد الاحتكارات. 

أسبابه : من أسباب التضخم توسع الدولة في الإنفاق العام. وفي الإنفاق 
على الحروب والتسلح ‏ وعلى المساعدات الدولية (عجر الميزانية)» ولاسيما في 
المجالات الإدارية والعقيمة» أو التي لا تنتج في الأجل القصير. 

ومن أسباب التضخم إقبال الناس على شراء السلع واحتكارها والتحكم 

ومن أسبابه 2 نقص المواد والمنتجات» أي قصور الإنتاج عن تلبية 
الطلب. 


ومن أسبابه تفشي البطالة المقنعة, وسوء توزيع الدخل القومي(2. بحيث 
تصرف رواتب وأجور وتعويضات لبعض العاملين دون أن ينتجوا يد سلجا 
أو خدمة) بقيمة هذا المال المدفوع لهم. وهذا يعود إلى فساد النظام (نظام التعيين 
والترقية» والرقابة) وانتشار الفساد والرشاوى والمحسوبيات؛ وفساد الذمم 
والأخلاق. فإذا لم يكن هناك إنتاج ولا اكتشاف ولا ابتكار ولا جهد. وكان المجتمع 
عالة على بعض أفراده. أوعالة على بعض الدول الأخرى التي تغذي فيه هذه 


1١‏ تضخم مفتوح 0 دعمه : ويظهر إذا بلغ معدل ارتفاع الأسعار ه- »/١6‏ وله 
أعراض يتايج تؤثر في البُنَى ( > الهياكل) الاقتصادية. 

ك2 م ور وناب (سر يع ) عأصدمم1دع 2002 لم1 أو 00 2عملاط : يتميز بمعدل مر تفع 
جَدا امن غلاء الأسعار (أكثر من 1١0‏ /). ويؤدي إلى إحداث اضطراب في التوازنات» 
واختلاط في القرارات» وتهديد بوقوع الأزمة. 

)١(‏ فالتضخم قد ينشأ من التفاوت الحاد بين الدخول والثروات» أي عندما يكون المال دولة بين 
الأغنياء. وكما أن التضخم نتيجة للتفاوت» فإنه أيضاً سبب له» أي هو نتيجة وسبب في آن 
معا. 


خرف 


النزعة بقصد استعماره تحت ستار القروض والمساعدات وغيرهاء فكيف لا تقل 
الخيرات أو الطيبات» وتصبح النقود مجرد أوراق أو معادن لا قيمة لها؟! 

تحت وطأة التضخم. يطالب بعض المقرضين أو بعض الاقتصاديين بربط 
القروض . 
ربط القروض والديون : 

إن انتشار النقود المعدنية المغشوشة, أي التي يختلط فيها المعدن الثمين 
بمعادن أخرى خسيسة في قيمتهاء وكذلك انتشار النقود الورقية التي لا تكاد قيمتها 
الذاتية تذكر بإزاء قيمتها الاسميةء المسماة عليهاء قد أحدث خللاً في بعض 
الوظائف النقدية. فالدولة صار سلطانها أكبر في إصدار ما تشاء من النقود» وربما 
مارست سياسة التضخم النقدي والادخار الجبري عن قصد,. وذلك لتغطية نفقاتها 
العامة المتزايدة» سواء كان هذا التزايد في النفقات مشروعاً أوغير مشروع. والقوة 
الشرائية للنقود الرائجة تهبط باستمرارء وإذا كان أحدهم مقرضاً أودائناً بمبلغ معين 
من النقود. فإن النقود التي تعاد إليه عند وفاء الدين ليست كالنقود التي مُنحها إلى 
مَدينه عند العقد. بل لقد لحقها العيب من جراء تدهور قوتها الشرائية» إذا أعيد إليه 
مثل عددهاء لا مثل قوتها. 

وقد بدأ الناس يحسون بوطأة المشكلة منذ لجوء السلطات النقدية إلى إصدار 
الدراهم الفضية المغشوشة» ثم إصدار الفلوس النحاسية المخلوطة بمعادن أخرى 
قليلة القيمة. وتزايدت وطأة المشكلة عندما استخدمت هذه الفلوس نقودا في 
المبادلاات الكبيرة والصغيرة. لا مجرد نقود صغيرة في المحقرات. 

فقد نقل إلينا المؤرخون المسلمون أن الفلوس في أول أمرها لم تكن تستعمل 
إلا نقوداً صغيرة مُسَاعِدة. ثم ما لبث أن تزايد شأنهاء وصارت هي النقدّ الرائج في 
معاملات الناس كلها. 

يقول المقريزي7: (إن النقود التي تكون أثماناً للمبيعات وقيماً للأعمال إنما 
)١(‏ المقريزي. أحمد, إغاثة الأمة بكشف الغمة. بتحقيق عبد النافع طليمات. حمص: دار 

ابن الوليد» 14657م» /ا5. 
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هي الذهب والفضة فقط) و(لما كان في المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم 
أوجزء منه27, احتاج الناس من أجل ذلك, في القديم والحديث من الزمان» إلى 
شيء سوى نقدي الذهب والفضة, يكون بإزاء تلك المحقرات» ولم يسم أبدأ على 
وجه الدهر. ساعة من نهار فيما عرف من أخبار الخليقة» نقدا2. لا ولا أقيم قط 
بمنزلة أحد النقدين20, كل ما هنالك أنهم ينتقدونه نقدأ قد اصطلحوا عليه) © . 
(وكل هؤلاء إنما يتخذون ما تقدم ذكره لشراء الأمور الحقيرة فقط. ولم يجعل أحد 
منهم شيئا من ذلك نقدا يخزن ولا يشترى به شيء جليل البتة)©2. (وإنما هي 
(الفلوس) لنفقات البيوت؛. ولأغراض ما يحتاج إليه من الخضر والبقول 
ونحوها)(" . 


ثم قال: (كثرت الفلوس بأيدي الناس كثرة بالغة» وراجت رواجاً صارت من 
أجله هي النقد الغالب في البلد. وقلّت الدراهم)”(©. نعم فالعملة الرديئة إذا 
انتشرت طردت العملة الجيدة» وربما كان إصدار الفلوس لا يراد به أولا أكثر من 
مساعدة النقود الثمينة في المبادلات القليلة الأهمية» وربما كان يراد به التمهيد 
لاستخدامها شيئاً فشيئاً محل النقود الثمينة (حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال 
كلها تنسب إلى الفلوس خاصة)22. أي صارت المعول عليها في تحديد الأثمان 
والأجورء ولم يعد يعرف الناس هذه الأثمان والأجور بالذهب والفضة إلا إذا لجؤوا 


)١(‏ أي لا يصلح الدرهمء ولا أجزاؤه. لسداد ثمن هذا الشيء اليسيرء لأن ثمنه أقل من أصغر 
جزء من أجزاء الدرهم . 

) لا يعترف المقريزي بنقدية (بثمنية) الفلوس» ويراها غير صالحة للحلول محل الدنانير 
الذهبية والدراهم الفضية . 

(5) المقريزي. إغاثة» مرجع سابق» 51. 

(؟) المقريزي. إغاثة. مرجع سابق. 58. 

(5) المقريزي., إغاثة» مرجع سابق. .,7١‏ 

() المقريزي. إغاثة. مرجع سابق. .7١‏ 

0) المقريزي» إغاثة, مرجع سابق. .,7١‏ 

() المقريزي., إغاثة, مرجع سابق. ١لا.‏ 


إلى الحساب, وعرفوا أسعارهما بالفلوس أيضاً. وجعلوا الفلوس (عوضاً عن 
المبيعات كلها من أصناف المأكولات وأنواع المشروبات وسائر المبيعات» 
ويأخذونها في خراج الأرضين» وعشور أموال التجارة» وعامة مجابي السلطان. 
ويصيرونها قيماً عن الأعمال جليلها وحقيرهاء لا نقدّ لهم سواه ولة فيال إلا 
إياها)(" . 

ثم قال مستنكراً (بدعة أحدثوهاء وبلية ابتدؤوهاء لا أصل لها في ملة نبوية, 
ولا مستند لفعلها من طريقة شرعية» ولا شبهة لمبتدعها في الاقتداء بفعل أحَدٍ ممن 
عبر ولا ائتناس بقول. واحدٍ من البشّر)29. فهو يعترف بأنها (ابتكار) ولكنه (ابتكار 
سيّىء) في نظره أو (بدعة سيئة) أو (سنة سيئة)» سنها هؤلاء لمن بعدهم من البشرء 
فعليهم وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص هذا من وزرهم 0 

ثم قال: (فمن نظر إلى أثمان المبيعات», باعتبار الفضة والذهب, لا يجدها 
قد غلت إل شيئاً يسيراً» وأما باعتبار ما دهى الناس من كثرة الفلوس» فأمر لا أشنع 
من ذكرهء ولا أفظع من هوله. فسدت به الأمورء واختلت به الأحوال)2 . ويبدو أن 
(المجاعة) في عهده قد ترافقت مع الفلوس والانبساط في إصدارهاء حتى صارت 
الأسعار جحيما. 

ثم يقول: (اعلم ٠000‏ أن النقود المعتبرة شرعاً وعقللً وعادةً إنما هي 
الذهب والفضة فقط. وما عداهما لا يصلح أن يكون نقد وكذلك لا يستقيم أمر 
الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعي الشرعي في ذلكء وهو تعاملهم في أثمان 
مبيعاتهم. وأعواض قيم أعمالهم, بالفضة والذهب لا غير)9». 


هذا ما قاله المقريزي9 المؤرخ بحرارة في أمر الفلوس» ومقاومته لها مقاومة 


)١(‏ المقريزي», إغائة» مرجع سابق, /الا. 
(؟) المقريزي. إغاثة. مرجع سابق, /الا. 
(؟) المقريزي, إغاثة. مرجع سابق. .8١‏ 
(5) المقريزي. إغاثة, مرجع سابق. .8١‏ 
(5) يبدو لي أن المقريزي شافعي المذهب, فرأيه هو رأي الشافعية. 


حىق 


عظيمةً. ونجد لدى الفقهاء أيضاً ما يؤيد استخدام الفلوس نقوداً كبيرة وصغيرة. 
ففي حين أن السرخسي (المتوفى 478ه) ذكر في المبسوط227 أن الفلوس (تروج 
في ثمن الخسيس من الأشياء دون النفيس. بخلاف النقود)., بين الكاساني 
(المتوفى /041ه) في بدائع الصنائع29., أنها كانت تقدم حصة مالية في شركة 
أو مضاربة (قراض) وتؤدى زكاتها (تقوم بها الأشياء. ويمتهر بها النساء. ويشترى بها 
الخسيس والنفيس). 

فاستعملت الفلوس إذن كما تستعمل النقود الورقية في عصرنا هذاء أي بقوةٍ 
إبرائية غير محدودة . 

وينقسم الفقهاء قسمين جيال النقودء 0 الأعظم منهم لا يرى النقود 
اليه إلا يا وفضة. وقسم آخر يرى أن النقود يمكن أن تكون أي شيء» 
معدا او علدا أوتهرفاً. ل 

ولسنا نحن هنا بصدد بيان النقود المثلى : هل هي نقود الذهب والفضةء 
أم نقود النحاس والورّق؟ فهذا موضوع آخر. لكن ما نحن بصدهه أن هذه النقود 
النحاسية والورقية قد انتشرت. وعمت بها البلوى. ومشكلتها إذا أقرضها أحدهم 
أو أدان بها أنها تتراجع قيمتها تحت وطأة التضخم الذي تختلف حدّته من بلد 
لآخر. وقد وصل في بعض البلدان الإسلامية (كتركيا ولبنان مثلا) إلى معدلات 
مرتفعة جدأء بحيث يتعسرء وربما يتعذّرء أن يقرض أحدهم نقوده لترجع إليه بعد 
مدةء ولو قصيرة» لا تكاد تَسْوَى شيئا يذكر. 

ولا ريب أن هذه المسألة هى أكثر أهمية في القرض. منها في الديون 
الأخرى. لأن القرض في الإسلام لا تجوز فيه الفائدة» أما الديون الناشئة عن بيعء 
فيمكن فيها الاتفاق على عوض مؤجل يكون فيه للأجل حصة من مقدار الْعِوّض 
المؤجل. ويراعى في الزيادة معدل التضخم الواقع والمتوقع. ولذلك رأينا بحث 
)١(‏ السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. 7١//ا11.‏ 
(5) الكاساني., بدائع الصنائع. مرجع سابق. 447/7. 
(9) لمزيد من التفصيل راجع : المصري, رفيق يونس, الإسلام والنقود» ط 7 . 


ايف 


المتعلة في الفتروض؟ ولم نبحثها في البيوع المؤجلة» لأنها في القروض أكثر 
أهمية وإلحاحا. 

وقد رأينا في فصل سابق أن بعض الفقهاء. من الحنفية على الخصوصء قد 
اتجهوا إلى جواز رد الديون بقيمتهاء ولا سيما إذا كان رخص النقود (أوغلاؤها) 
فاحشاً. 

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن آراء الفقهاء في هذا الموضوع مبنية على 
أساس التسوية بعد الوقوع. لا على أساس الاتفاق المسبق. أعني بهذا أنهم قبلوا 
فد القيمة في العروين أو الديون» إذا وقع الرخص (أو الغلاء) فعلاء فهاهنا 
يتصالح المتعاقدان ودياًء أو يلجآن إلى الإفتاءء أو القضاء. 

أما موضوعنا الذي نعالجه ههنا فهو النظر الشرعي في مدى جوز الاتفاق» 
منذ عقد القرض أو الدين» إذا كان ممنوحاً بمثل هذه النقود. على تثبيت قوته 
الشرائية» بربطه بسعر سلعة معينة كالقمح أو الرزء أوبسعر مجموعة (سلَّة) من 
سلع معينة» فيكون هناك فرقان: الفرق الذي تقدم وهو الاتفاق المسبق. وفرق آخر 
وخر أن التعويض عن الهبوط يكون دقيقاً في حال الربط المسبق» ولكنه في حال 
التسوية اللاحقة يكون يا لأن الغالب أن هذه التسوية لا تتم إل إذا كان الهبوط 
جوهرياً يؤدي إلى النزاع . 

ومن باب التذكير نقول: إن المقرض في الأصل إذا دفع القرض ٠٠١١‏ ريال 
فإنه يسترد ألف ريال أي المثل عدداً. وإذا دفع ٠٠٠١‏ كغ قمحاً فإنه يسترد ألف 
كغ من قمح ممائل. وإذا دفع مائة غرام من الذهب فإنه يسترد مائة غرام من ذهب 
ممائل له في العيار. وهكذا. أي أن المتعاقدين يستطيعان و أن يعقدا القرض 
بشيء آخر غير النقود الورقية. فيدفع المقرض شيئاً موصوفاً ويسترد مثله. فهذا 
لا شك في جوازه. لأنه يشكل مفهوم القرض الشرعي», سواء منح هذا القرض في 
صورة نقد أو سلعة تقبل القرض. 

لكن المقرض قد لا يكون عنده ذهب أو قمح يقرضه إلى المقترض» ولو 
اشتراه من السوق فإن في ذلك عليه مؤنة (كلفة) إضافية ومشقة. ثم إن المقترض قد 
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لايكون محتاجاً إلى القمح ولا إلى الذهب. فلوقبض من المقرض قمحاً أوذهباً 
لاضطر إلى بيعه أيضاًء للانتفاع بثمنه» وهذا يشكل كلفة إضافية أخرى في عملية 
القرض . 

فحيال هذه المشقة أو الكلفة هل يجوز للمتقارضيّن أن يتفقا على عقد 
القرض بمبلغ معين من النقود. قيمته مثلا ألف كغ قمحاً. على أن يرد المقترض 
عند الوفاء مبلغاً معيناً قيمته ألف كغ قمحا يوم الوفاء. فيبقى المبلغ النقدي واحداً 
إذا لم تتغير أسعار القمح. ولكن إذا هبط النقد وارتفع القمح. استرد العترض يلعا 
نقذياً أعلى 25 الصورة. وننانا في الحقيقة باعتبار قوته الشرائية من القمح . فهل 
يجوز هذا؟ 

١‏ لا ريب أن ربط القروض أفضل شرعاً من اعتبار النقود الورقية عروضاً 
لا نقوداًء بحيث يجوز بيع نقد ورقي بنقد ورقي مجانس له أو مختلف عنه بالتفاضل 
والنساء. فبعض الفقهاء المعاصرين أجاز ذلك معتبراً أن النقود الورقة ليست من 
الأموال الربوية. فرأيهم هذا يفتح باب ربا النسيئة في قرض هذه النقود. فتباع بنقود 
أكثر منها نساءٌى (وهذا ربا نسيئة بلا ريب. لأن البدلين متجانسان ومتفاضلان مع 
النساء)» أو تباع النقود الورقية بنقود ورقية أخرى أو بذهب أو بفضة أيضاً مع 
التفاضل والنساء. فتعقد القروض الربوية في صورة بيوع سلّم. وحقيقتها أنها ربا 
نسيئة» أو صرف مؤخر أو مؤجل» وكلاهما لا يجوز. 

فربط القروض أفضل من مثل هذه الفتاوى والمقترحات, لأن الربط» إذا كان 
ثمة تدهور في قيمة النقود. فمحدود. لأن الزيادة ذف في المبلغ النقدي مضبوطة بحد 
معين» وهو فرق القوتين الشرائيتين ا القوة الشرائية عند العقد. والقوة الشرائية 
عند الوفاءء وهي زيادة صورية» وليست زيادة حقيقية باعتبار السلعة التي اتخذت 
قاعدة للتثبيت» كالقمح . 

؟ ‏ كما أن هذا الربط أفضل من التورق الذي أفتى به بعض علماء العصرء 
حيث يشتري المحتاج إلى النقود سلعة من آخر بثمن مؤجل» ليبعيها بثمن معجل 
أدنى» لأن في التورق حيلة على الرباء إذ يتوصل صاحبه إلى القرض بالربا من باب 


البيع . 


فا التمعافد اق إنا أن يزفضنا النتوف الروقيفه روزم أن ورققنا المغاملة اضيا 
وإما أن يتعاملا بنقود أو سلعة أخرى. وإما أن يلجا إلى الربط . 


فأما رفض النقود فهذا ليس في مكنتهم. لأن إصدار النقود من اختصاص 
السلطان. ولكن إذا لم يقع أمر في مكنتهم , فهناك أمور أخرى تقع فيهاء ولا ينبغي 
لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى حيال الممكن لهم. وأما رفض المعاملة فهذا غير 
مرغوب فيه لما فيه من تعطيل مصالح الناس وحاجاتهم وضروراتهم. وأما التعامل 
بنقود أوسلعة أخرى» فقد رأينا ما فيه من كلفة ومشقة. فلم يبقَ إذن إلا الربطء 
وكوك هذا خلا موفقا ين المتعافدو: فزما متتطنحاته بالتدهيناء: ناواقك ده 
النقود لا تصلح للمدفوعات المؤجلة. وربما يكون هذا بمثابة ضغط من أجل 
الإصلاح النقدي. إذا مارأت السلطة النقدية إعراض الناس عن الاعتراف بهذه 
النقود في ميدان مهم من ميادين الوظائف النقدية. وهو ميدان المبادلات المؤجلة. 

طبعاً هذا لا يمنع من أن يتسامح بعض المقرضين في القروض القليلة 
المبالغ» أو الممنوحة إلى الفقراء. فلا يلجؤون إلى الربط. ويعتبرون هذا من باب 
الإرفاق بالمقترضين . 

ه قوله كله في حديث الأصناف الستة: «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة. سواء بسواء». يفيد أن التساوي مطلوب أيضاً في القروضء. وقد تحقق. 
لكن لا باعتبار العدد. بل باعتبار القيمة (القوة الشرائية)» كي لا يظلم المقرض . 
والأصل فى رد القرض هو الوزن» فأمنحك وزناً من الذهب أومن الفضة أومن 
القمح فترّدٌ إلى كله سواة ينواة. وقد يلجا إلى العنده إذا كان معبراً عن الوؤن؛ 
وإلا فلاء والعدد في النقود الورقية لا يصلح, لأن العدد قوته في زمن مختلفة عن 
قوته في زمن لاحق. والوزن أو العيار لا يمكن إجراء المبادلة به. لآن النقود الورقية 
لا اعتبار لوزنها في المالية (القوة الشرائية). إنما الاعتبار لقيمتها الاسمية والفعلية. 
فلم يبقّ إذن من أساس لوفاء القرض إل اعتبار القيمة . 

١‏ وما يدعو إلى الربط هو طبيعة العملات الحديثة» وأهمية مبلغ الدّينء 
وطول مدة الدَّيْنَ. ومدى جدّة التضخم. وهناك قروض يمكن أن تتحول إلى 


امن 


عمليات قِراض. إذا استخدم المال في علميات إنتاجية. لكن تبقى ثمة قروض 
يحتاج إليهاء ولا يمكن أن تتحول إلى قِراضء كما في الإقراض إلى الاستهلاك 
أو إلى الحكومة, فلا بد فيها من صيغة مناسبة» لا تلحق الأذى والظلم بالمقرضين. 

7 مراعاة القوة الشرائية للنقود بدل عددهاء ليس غريباً على الشريعة 
الإسلامية» ففي الذهب بالفضة أو الذهب بالقمح لم يعتبر الشارع فضل الوزن ربا 
محرماً. وأجاز التفاضل في الوزن لأجل تحقيق التساوي في القيم . 

كما أن الشريعة أقرت مبدأ اختلاف القيم باختلاف الأزمان». وكما أن العدد 
اختلف لاختلاف الجنسين, فإن العدد يختلف لاختلاف الزمنين. 


4- الربط ليس إلا قرضاً من النقود مقوّماً بسلعة معينة» وهو نظير تقديم 
حصة من العروض (في شركة) مقوّمة بالنقود. فكما نحتاج أحياناً إلى تقويم 
العروض بالنقود. قد نحتاج إلى العكس, أي تقويم النقود بالعروض. حفظاً 
للحقوق من ضياعها على أصحابها. 

4- إذا أراد المقرض أن يحدد إحسانه ومعروقه. فلم يُرِدْ أكثر من القرض 
مع رده بمثل مساو لقيمته» فلماذا لا نقبل هذا الإحسان منه؟ بل نصرٌ عليه أن يقدّم 
إخواناافه مخاطرة بمبلغ مجهول؟ إنه يريد التبرع بقرض محدد لمدة محددة» مع 
المحافظة على قيمة قرضه. فلماذا نطلب إليه أن يتبرع بهبوط قيمة قرضه إلى مدى 
غير محسوب». وغير محدد مسبقا ولا معلوم؟ 

ولا بد من القول بأن منح قروض مربوطة أو مثبتة أولى من عدم أي قروض» 
حرفا من تزهور قبمتها. 

٠‏ إذا جاز الربط القياسي (أي بمقياس معين كالقمح أوسواه كما قلنا) 
في القرض. فجوازه في غير القرض أولى. كالمهر المؤخرء أوالأجورء 
أو الإيجارات» أوما شاكلها من معاوضات مؤجلة. ففي القرض كانت الخشية من 
الوقوع في ربا النسيئة. أما في هذه المعاوضات» فلا خحوف لأن ربا النسيئة أو النساء 
ليقع فيهاء فأين الربا فيما لوتعاقد العامل مع رب عمله على أن ينال أجرته 
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الشهرية مبلغاً معلوماً من النقود بقيمة ٠٠٠١‏ كغ من قمح معين بسعر التجزئة؟ 
أو تعاقد الزوجان على مهر مؤخُر بهذه الصورة؟ 

ولموضوع الربط أهمية حتى في الشركات». وذلك في حال شركة المضاربة 
عندما يقدّم رب المال نقوده الورقية إلى العامل. فإذا أعاد إليه العامل رأس ماله 
عدداء وكانت العملة قد تدهورت, فإن العامل يكون قد اشترك مع رب المال في 
أرباح رأس ماله (أرباح رأسمالية)» مع أن حقه متعلق فقط بالأرباح الإيرادية التي 
اشترك فيها العمل ورأس المال. ولا حق له بالأرباح التي تلحق برأس المال بدون 
جهد منه. وكذلك في شركات الأموال. إذا قدم الشركاء حصصا مالية بعملات 
مختلفة» ثم تغيرت أسعارها عند القسمة تغيراً متبايناً. أي في اتجاهات متخالفة, 
وبنسب مختلفة, فإذا رد لكل شريك رأس ماله المدفوع عددا. ظلم الشريك الذي 
هبطت نقوده. وربح الشريك الذي ارتفعت نقوده. والعدل يتحقق لو قدم الشركاء 
أموالهم بنقود موحدة. وكانوا كلهم شركاء بالمالء ولم يكن بينهم شركاء بالعمل2(2 . 

وأخيراً يحسن أن أعرف ربط القروض بصورة مفهومة فقهياً وإن اتضح هذا 
مما تقدم من أقوال وأمثلة» فأقول: إن القرض المربوط هو قرض بمبلغ معين من 
النقود. يوم في تاريخ العقد بوزنٍ معلوم أو كيل معلوم من سلعة موصوفة, واحدة 
أو أكثر.ء بحيث يعيد المقترض إلى المقرض عند الوفاء مبلغا من النقود نفسها يعادل 
قيمة ذلك القدر المحدد في العقد. 

على أنه برغم هذه الحجج التي قدمناها في صالح ربط القروضء» يمكن ذكر 
حجة مضادة, مفادها أن ربط القرض قد يؤدي إلى فائدة اسمية مقدارها /٠١‏ مثلاء 
إذا افترضنا أن معدل التضخم في بلد من بلدان العالم الشالث يبلغ هذا المقدار. 
هذا في حين أن الأرباح التي يحققها رأس المال المستثمرء قد لا تبلغ هذا المقدار 
برغم أن الاشتراك في الربح فيه مخاطرة» يخلو منها ربط القرض”2 . 
0ك ارفس ليله مرجع سابق» 1١7١/١١‏ و5960١1و79١.‏ 
(؟) هذه الحجة ذكرها لي الدكتور الصديق الضرير في لقاء لى معه عام 1408١ه.‏ بمناسبة 

انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر المجمع الفقهي. التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في جدة. 
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هل يجوز شرط النقصان في وفاء القرض؟ 

إذا اتفق الطرفان على وفاء القرض بمبلغ أقل. فهذا إحسان مزدوج». إحسان 
بالقرض, وإحسان بالصدقة. فلومنحه ألفا على أن يوفيه خمسمائة فقط. فمعنى 
أو مكروه» بل هو مستحب» لأن المحتاج قد سد حاجته بالقرض وبالصدقة فعا 
وليس في اجتماعهما معاً أي بأس» لأن العقدين منسجمان» وكلاهما يقصدان إلى 
الرفق بالمحتاج . 

وهذا بخلاف ما لو اشترط المقرض وفاء القرض بالزيادة. فإنها ربا حرام. 
وتتنافى هذه الزيادة مع عقد القرض» وتخرجه عن الإرفاق والتبرع إلى المعاورضة 
والبيع . وهذا لا يجوز. 

انظر كيف عالج بعض الفقهاء هذا الموضوع . قال في المغني0©: «إِنْ شَرّط 
لم يَجَز لإفضائه إلى فوات الممائلة فيما هى شرط فيه». 


محله. فالمعلوم أن أي قرض فيه بَدَلانَء بَدَل يسلمه المقرض إلى المقترض عند 
عقد القرض» وبدل ممائل يسلمه المقترض إلى المقرض عند الوفاء» والثاني مؤخر 
عن الآخر. أو مؤجل» وهذا في ضوء أحكام ريا البيوع لايجوز. لأنه تبادل 
صاحب المغني يجري فيه الرباء لأنه يخلط بين ربا البيوع وربا القروض. 
والصواب أن ربا النساء المحرم لا يجري في القرض. لأنه ربا بيوع» والذي يجري 
فيه هو ربا النسيئة» أي اجتماع الفضل مع النساء معاً. 


.777/14 ابن قدامة. المغني. مرجع سابق.‎ )١( 
؟) يقصد: ربا البيوع. فأموال ربا البيوع لا تتطابق. في المذاهب الفقهية.» مع أموال ربا‎ 
. القروض‎ 


هذه نقطة. والنقطة الثانية أن في هذا القرض اجتماع نقص مع النساءء 
كلاهما لصالح المقترضء وعقد القرض مقصوده الإرفاق بالمقترضء فما معنى 
كلام صاحب المغني؟ 

ثم قال270: (وإن كان في غيره (أي في غير ما يجري فيه الربا) لم يَجَزْ أيضاً 
وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي», وفي الوجه الآخر يجوزء لأن القرض جعل 
للرفق بالمستقرض. وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه. بخلاف الزيادة. ولنا 
أن القرض يقتضي المثل» فشرط النقصان يخالف مقتضاه؛ فلم يَجَْرْ كشرط 
الزيادة) . 

والصحيح هو ذلك الوجه الآخر لأصحاب الشافعي» وغيره لا يستحق أن 
يُذكر لضعفه, فلقد دعانا القرآن الكريم إلى التصدق على المقترض فقال: «وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» [سورة البقرة: الآية .]18٠١‏ ألا فليثبت لنا هؤلاء 
المخالفون أن الصدقة في أول القرض لها حكم يخالف حكمها في آخر القرضص! 

ولقد ذكرت هذا النموذج الفقهي, لأبيّن للقارىء أن بعض الآراء الفقهية 
تكون أحيانا غامضة,. لأنها غير معقولة. وقد نبهت أكثر من مرة إلى خلط بعض 
الفقهاء بين أحكام ربا البيوع وأحكام ربا القروضء وإلى أن القرض أصل مختلف 
عن البيع. فلا يجوز النقصان بيعا لأن البيع قائم على العدالة» ويجوز النقصان 
قرضا لأن القرض قائم على الإحسان, والنقصان زيادة في الإحسان, لا ربا محرم! 
ولابن تيمية فضل كبير في المبادىء التي أرساها في كتاب (القياس). فالقياس 
الفاسد عند أهل الرأي والقياس لا يقل خطورة عن الجمود على الألفاظ والظواهر 
عند الظاهرية نفاةٍ القياس2" . 


وفاء القرض بزيادة مشر وطة : 


عن سعيد تق أن بردة» عن أبيه» قال: (أنيت المدينة. فلقيت عبد الله بن 
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سلام رضي الله عنه. فقال (. . .): إنك بأرض الربا بها فاش . إذا كان لك على 
رجل حق. نأهدى إليك حمل تبن أوحملٌ شعير أوحملٌ قتٍ. فلا تأخذى فإنه 
ربا). رواه البخاري في معي أن مناقب الأنصار 0 . 

القت: بفتح القاف وتشديد التاء. هو الجاف من النبات المعروف 
بالفصفِصّة., بكسر الفاءين وإهمال الصادين. فما دام رطبا فهو الفصفصة, فإذا جف 
فهو القت. والفصفصة: هي القضب المعروف. سمي بذلك لأنه يُجَرْ ويقطع. فإذا 
قُطعت الفصفصة كُبست وضم بعضها إلى بعض. إلى أن تجف وتباع لعلف 
الدواب. والغالب أن الفصفصة هي التي يسميها أهل الشام «الفصة». 


* عن أنس» عن النبى يكل قال: «إذا أقرض فلا يأخذ هدية). رواه البخاري 
في تاريخه. 1 

* سئل أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال». فيهدي له. قال: (قال 
رسول الله يله: «إذا أقرض أحدكم قرضاً. فأهدى لهء أوحمله على الدابة. 
فلا يركبها ولا يقبله» إل أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»). رواه ابن ماجه في 
السنن, كتاب الصدقات. باب القرض 4817/7. 

* حدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: (من أسلف سلفاً 
فلا يشترط إلا قضاءَه). رواه مالك في الموطأ 587/5. 

* حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: (من أسلف سلفاً 
فلا يشترط أفضل منه. وإن كانت قبضة من علف. فهو ربا). رواه مالك في الموطأ 
7/1 . 

»* حدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: 
يا أبا عبد الرحمن, إني أسلفت رجلا سلفاً. واشترطتٌ عليه أفضل مما أسلفته. 
فقال عبد الله بن عمر: (فذلك الربا). قال: فكيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن؟ فقال 
عبد ]لل ::: والسلقك بعلن تلاعد وجرى + لفن قز ين دنكزويفة اط للق رجه الله ومللفت 
تسلفه تريد به وجه صاحيك. فلك وجه صاحبكء. وسلف تسلفه لتأخذ خبيقاً 


ؤنؤ[ْ 


بطيب, فذلك الربا). قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: (أرى أن تشق 
الصحيفة, فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قَبِلّته. وإن أعطاك دون الذي أسلفته 
فأخذته أجرت. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبةَ به نفسّه فذلك شكر شكره لك. 
ولك أجر ما أنظرته). رواه مالك فى الموطأ 58١/7‏ (وانظر المدوّنة 5/7 19). 

وجه الله : أي الثواب من الله . وحه صاحبك : أي التحبب إليه والحظوة . 

خبيثاً بطيب : أي حراماً بدل حلال. أنظرته : أخرته . 

قال في نيل الأوطار؟ : (إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. 
ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدذين جواز الهدية ونحوها قبل 
القضاء. لأنها بمنزلة الرشوة. فلا تحل. كما يدل على ذلك حديثا أنسن المذكوران 
في الباب وأثر عبد الله بن سلام . 

والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهماء إذا كانت لأجل التنفيس في أجل 
الدّين (زيادة التأجيل). أو لأجل رشوة9) صاحب الدين» أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه. فذلك محرم . لأنه نوع من الربا أوالرشوة.وإن 
كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس» وإن 
لم يكن ذلك لغرض أصلا. فالظاهر المنع. لإطلاق النهي عن ذلك). اه 

وقال في المغني7©: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية. 
فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب 
وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة, ولأنه عقد إرفاق وقربة» فإذا 
شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة. 
)١(‏ الشوكاني, نيل الأوطار. مرجع سابق. 787/05. 
(1) لا أرى داعياً لتسميتها رشوة والأفضل أن تسمى «رباء, وإن كانت «هدية» لأن الهدية إذا 

قدمت | إلى حاكم أو قاض أو موظف. لإحقاق باطل» أو لإيطال حقو فهي رشوة.ء وإذا 


قدمت إلى الدائن فهي رباء وإن كانت حراماً على أي تسمية من التسميتين . 
(9) ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. ."5٠/4‏ 


يننا 


مثل أن يقرضه مكسرة (أي دراهم مكسرة) ليعطيه صحاحاًء أو نقداً ليعطيه خيراً 
منه) . 

وقال أيضا(" : (إن شرط في القرض أن يؤجره داره. أو يبيعه شيئاًء أو أن 
يقرضه المقترض مرة أخرى”2. لم يجزء لأن النبي يَكهِ نهى عن بيع وسلف. ولأنه 
شرط عقدا في عقد فلم يجزء كما لوباعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. 

وإن شرط (المقرض). أن يؤجره داره (دار المقترض) بأقل من أجرتهاء 
أوعلى (المقترض) أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتهاء أوعلى أن يهدي له 
هدية, أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم . 

وإن فعل ذلك من غير شرط. قبل الوفاء. لم يقبله» ولم يجز قبوله. إلا أن 
يكافئه. أو يحسبه من ديئف إل أن يكون قينا جوع العادة به بينهما قبل 0 
لماروى الأثرم (أن رجلا كان له على سماك عشرون درهماً. فجعل يهدي إليه 
السمك. ويقومه. حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً. فسأل ابن عباس. فقال: أعطه سبعة 
دراهم) . 

وعن ابن سيرين (أن عمر أسلف نوه كعب عشرة آلاف درهم. فأهدى 
إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه. فردها عليه ولم يقبلهاء فأتاه أبي فقال: لقد 
علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة؛ وأنه لا حاجة لناء قَبِمّ منعت هديتنا؟ ثم 
أهدى إليه بعد ذلك. فقبل). 

وعن زر بن حبيش قال: (قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أ سير إلى أرض 
الجهاد إلى العراق. فقال: إنك تأتي أرضاً فاشٍ فيها الرباء فإن أقرضت رجالٌ 
قرضاً فأتاك (. . . ) ليؤدي إليك قرضكء ومعه هدية» فاقبض قرضكء واردد عليه 
هديته). رواهما الأثرم (. ..) 
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قال ابن أبي موسى : ولو أقرضه قرضاًء ثم استعمله عملاء لم يكن ليستعمله 
مثله قبل القرضء كان قرضاً جر منفعة. ولو استضاف غريمه؛ ولم تكن العادة 
جرت بينهما بذلك. حسب له ما أكله, لما روى ابن ماجه في ستته: عن أنسن قال: 
قال رسول الله كل : «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليهء أو حمله على الدابة. 
فلا يركبها ولا يقبله» إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 

وهذا كله فى مدة القرضء. فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط على 
ما سنذكره)22 . 1 
الربا المشروط ني القروض والبيوع : 

ّنا آنفاً أن شرط الزيادة فى ربا القرضء أو الاتفاق عليها فى العقد.» صراحة 
أفاغرفا أوتراطواء لا بحو آنا الزيادة ينرق ختوط عمد الوقاء 5 فهي جائزة 
كما سيأتي . 

وههنا يمكن أن نتساءل عن الشرط في ربا البيوع» وهل يجوز ربا البيوع بغير 
شرطء كربا القرضء أم أن حكمه مختلف؟ 

إن ربا الفضل لا يجوز أيضاً اشتراطه, لكنه من غير شرط قد يقال إنه جائزء 
فلو بادل ذهباً بذهبء أو قمحاً بقمح , بزيادة. وكانت الزيادة هبة أو هدية أو تبرعاً. 
فقد لا يكون لمنعه وجه. وقد أشرنا إلى هذا سابقاً لدى الكلام عن ربا الفضل . 

أما ربا النساء فلا يجوز اشتراطه أيضاًء لكن هل يجوز من غير شرط؟ 
فلوبادل ذهباً بذهبء أو قمحا بقمح. أوذهباً بفضة» أو قمحا بشعير فسلم القمح 
وتأخر في قبض الشعيرء قد يقال: نعم إنه جائز أيضاً. 

لكن قد يرد على هذا الاتجاه بجواز الربا غير المشروط» في البيع كما في 
القرض» ما يلي : 

١‏ الربا غير المشروط في القرض وردت أحاديث صريحة بجوازه. أما الربا 
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غير المشروط في البيع فلم ترد فيه أحاديث صريحة. 

١‏ أحاديث ربا البيبوع (الأصناف الستة) لم تفرق في حرمة ربا الفضل» 
وحرمة ربا النساء. بين ربا مشروط وغير مشروط . 

القرض مبني منذ البداية على إحسان المقرض إلى المقترض» فإذا شاء 
المقترض أن يقابل الإحسان بإحسان» بزيادة عند وفاء القرض (حسن قضاء). من 
دون شرط أو إكراه أو تعاقد أو تواطؤء بل بملء رغبته وإرادتهء فهذا جائز. أما البيع 
فهو مبني منذ البداية على علاقة معاوضة متكافئة» لا محل فيها لربا غير مشروطء 
ربا فضل أو نساء. 

5 قد يكون عدم تعرض الفقهاء لهذا الموضوع في ربا البيوع معناه أنهم 
لا يفرقون في حرمة الفضل والنساء بين شرط وغيره . 

على أن هذا التردد في الحكم قد يحسم بالطريقة التالية» فنقول إن الذهب 
بالذهب. أو الفضة بالفضة. أو القمح بالقمح. 1 إلخ. » بفضل ونساءء لا بد أن 
كان بلا شرط . 

والخلاصة فإن شرط الربا لا يجوز في القرض ولا في البيع. أما الربا غير 
المشروط فهو جائز في القرض. ولكنه في البيع لا نقطع فيه بحكم. وإن كنا نميل 
إلى جوازه. ولم أجد من تعرض له حتى الآن. 
وفاء القرض بزيادة غير مشر وطة : 

# 9 أبي رافع قال: «استسلف النبي كك بكرا فجاءته إبل الصدقة, 
فأمرني أن قضى الرجل بكر فقلت فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خياراً 
رباعياً. فقال: ؛أعظة إياى ل قضاء». رواه الجماعة 9 
البخاري (نيل الأوطار ©/709). 

# عن آنئ هريرة قال: «استقرض رسول الله كَل شتا فأعطى نا خيرا من 
سنهء وقال: خياركم أحاسنكم قضاء». رواه الترمذي 094/7 وصحححه. 
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* عن أبي هريرة قال:«كان لرجل على النبي وَلِ سن من الإبل» فجاءه 
يتقاضاه. فقال كك: أعطوه. فطلبوا سنهء فلم يجدوا إلا سنا فوقها. فقال: أعطوه. 
فقال: أوفيتني» أوفى الله لك. فقال النبي كل : إن خياركم أحسنكم قضاء». رواه 
البخاري ١67/7‏ وغيره. 

* عن جابر قال: «أتيت النبي كِ (. ..). وكان لي عليه دين» فقضاني 
وزادني». رواه البخاري ١57/7‏ وغيره. 

* عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على رسول الله يك حق. فأغلظ له. 
فهم به أصحاب النبي كل فقال النبي كلِ: إن لصاحب الحق مقالاً. فقال لهم : 
اقغروا لمجيداء واغتطو: ]| راناء ققالر ا رخ لك تميك إلا وكا حو كير ع سه قعال: 
فاشتروه. فأعطوه إياه. فإن من خيركم. أو خيركم » أحسنكم قضاء». رواه مسلم 
64 وغيره. 

* عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم. ثم قضاه 
دراهم خيرا منهاء فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن, هذه خير من دراهمي التي 
أسلفتك, فقال عبد الله بن عمر: قد علمت, ولكن نفسي بذلك طيبة». رواه مالك 
في الموطأ .581١/5‏ 

قال مالك0©: (لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق 
أو الطعام أو الحيوان» ممّن أسلفه ذلك». أفضل مما أسلفه, إذا لم يكن ذلك على 
شرط منهماء أوعادة. فإن كان ذلك على شرطء أو وأي (أي مواعدة). أوعادة. 
فذلك مكروه. ولا خير فيه) . 

قال: (وذلك أن رسول الله كل قضى جملا رباعياً خياراً. مكان بكر 
تلفي :وان عبد اشر حمر اتعشافه ذراف + لتقي بير ا "متها فإن مان ذلك 
على طيب نفس من المستسلف, ولم يكن ذلك على شرطء ولا وأي. ولا عادة. 
كان ذلك حلالاء لا بأس به). 
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وسّئل مالك (عن الرجل يتسلف من الرجل مائة درهم. فيعطيه عند القضاء 
عشرين ومائة درهم على غير موعد ولا شرط. أو يتسلف منه مائة ردب قمح. فلما 
أتى ليقضيه قمحه. وحل أجله. قضاه عشرين ومائة إردب مثل حنطته. قال مالك: 
لا يعجبني أن يقضيه فَضْلَ عدد. لافي ذهب ولا في طعام عندما يقضيهء ولوكان 
ذلك بعد ذلك (أي بعد مجلس القضاء) لم أرَ بذلك باساً إذا لم يكن في ذلك عادة 
ولا موعد)2». 

وقال القرطبي : (وأجمع المسلمونء نقلاً عن نبيهم ككل أن اشتراط الزيادة 
ىُ السلف رباء ولو كان قبضة من علف. كما قال ابن مسعود. أو حبة واحدة. 
ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف. إذا لم يشترط ذلك عليه, لأن ذلك من باب 
المعروف, استدلالاً بحديث أبي هريرة في البَكر: «إن خياركم أحسنكم قضاء». 
رواه الأئمة» البخاري ومسلم وغيرهماء فأثنى كل على من أحسن القضاء. وأطلق 
ذلك ولم يقيده بصفة). 

وبعد أن بين صاحب المغني حرمة الربا المشروط وأشكاله. قال29: (فإن 
لوقه منطلنا ع عسر سوط فقضاه خيراً منه في القدرء أو الصفة. أودونه. 
برضاهماء جاز(...). 

وقال أبو الخطاب : إن قضاه عبر نه أوزاده زيادة بعد الوفاء من غير 
مواطأة. فعلى روايتين. 

وروي عن أبي بن كعبت وابن ن عباس ابن عمرأنه يأحذمثل قرضهء. 
ول اع فقيل لأنه إذا أخذ فضلاً كان قرضاً جر منفعة . 

ولنا «أن النبي ككل استسلف بَكْراً فرد خيراً منه. وقال: خيركم أحسنكم 
قضاء». متفق عليه. وللبخاري «أفضلكم أحسنكم قضاءيى ولأنه لم يجعل تلك 
الزيادة عِوَضًا في القرض. ولا وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء دينه» فحلت كما لولم 
يكن قرض . 
)١(‏ ابن قدامة. المغني. مرجع سابق. .751١/5‏ 
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قال ابن أن موسى : إذا زاده بعد الوفاء., فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس 
منه قرضاً ثانياًء ففعل. لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاهء فإن أخذ زيادة أو أجود مما 
أعظاهء كان خراماء قولاً واحدا 9..). 

ولو أقرضه مكسرة, فجاءه مكانها بصحاح» بغير شرط. جاز. وإن جاءه 
بصحاح أقل منها فأخذها بجميع حقه لم يجز, قولاً واحداًء لأن ذلك معاوضة للنقد 
بأقل منه. فكان ربا). 

والخلاصة أن الزيادة, إذا كان مشروطة في القرضء, فهي رباء وإذا كانت 
غير مشروطة., ولكنها واقعة في مدة القرض قبل وفائه. أو بين يدي قرض آخرء 
ففيها شبهة, ما لم تكن هذه الزيادة شيئاً (كالهدية) جرت به عادة المقترض مع 
المقرض. دون أن يكون لها علاقة بالقرض» وهذا دقيق في السلوك» فليتنبه إليه. 
وإن لم تكن مشروطة» ولا متعارفاً عليها (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) فهي 
جائزة» لأنها عندئذٍ من باب حسن القضاءء وهو أمر مندوب إليهء قال النبي 85 : 
«خيار الناس أحسنهم مام وقال أيضبا للوازة»: عهد ققحا دين هه :ترون 
وأَرْجِح». رواه أبوداود 45/7؟» والترمذي 2584/7 وقال: حديث حسن 
صحيع : 

وزعم بعض الفقهاء أن الزيادة غير المشروطة إذا كانت زيادة في الصفة 
جازت, لأن النبي قد أعطى خياراً رباعياًء ولم يثبت أنه زاد في العدد. وقد بيّنا 
سابقاً خطأ هذه الحرفية في فهم النصوص, وخطأ الادّعاء بأن الصفات مهدرة في 
الربويات. وزعم فقهاء آخرون أن الزيادة في العدد جائزة» ولكنها يجب أن تكون 
زيادة قليلة بحيث لا تظهر في الميزان. وهذه وساوس لا تقل خطأ عن سابقتهاء وقد 
أزعجتني قراءتها. فلا نزعج القارىء بكتابتهاء ولا نريد أن نتوقف عندها بإطالة في 
كلام أو ببيان مصادر. 


أدلة تحريم ربا القرض: 


)2 في آيات الربا في القرآن لم يرد ذكر القرض» وورد تحريم الرباء 
وليس صريحاً أنه ربا القرض. غير أن قوله تعالى: «فلكم رؤوس أموالكم 
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لا تتظلمون ولا تظلمون» [سورة البقرة: الآية »]1١‏ يُفهم منه أن الربا المقصود هو 
ربا القرض. وما أدى إليه. فعبارة «رأس المال» تطلق ويراد بها في الفقه أحد 
المعاني التالية : 

(1) 0 التاجر الفرد؛ 

000 س مال الشركة أو المضارية ؛ 

00 س مال السلّم ( - السلف )؛ 

(د) رأس مال القرض. 

وعليه فإن رأس المال يعني أصل المال المستثمر بالربا أ و بالربح . وسياق آية 
البقرة 4/ا١  78١‏ لا يحتمل 30 المعنى الرابع (الأخير » يؤكد هذا قوله تعالى في 
الآية 78٠‏ من السورة نفسها: «وإنْ كان ذو عُسْرَةٍ فَنْظِرة إلى مَيْسّرة» . 

؟" ‏ قوله بك : «الذهب بالذهب. . . مِثلاً بوثلء سواءً بسواءء يداً بيد» يفيد 
تحريم الذهب بالذهب بالتفاضل والنساء. سواء سمي بيعاً أوقرضاًء فكلاهما ربا 
محرم . 

وغير المكتروظ ننه ليين إلا على صبيل الاسكناك من :هذه القاعدة. 

هذا وقد مر أن المفسرين ذكروا أن الربا المحرم بالقرآن هو الربا المشروط 
في القرض المؤجلء أو في تأجيل الدين الحالٌ. 
أدلة تحريم الربا قليله وكثيره : 

ميز رجال الاقتصاد والقانون الوضعي بين ربا قليل سمّوه (فائدة)» وربا كثير 
أبقوا عليه اسم (الربا). واعتبروا الجائز منه ما أجازه القانون. 

وزعم البعض أن الربا المحرم بالقرآن هو الربا الكثيرء واستندوا في ذلك إلى 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [سورة 
آل عمران: الآية .]١٠‏ 

والحق أن الربا حرام قليله وكثيره» للأسباب التالية : 
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-١‏ فقوله تعالى: #إفلكم رؤوسٌ أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» 
[سورة البقرة: الآية ١7؟]»‏ هو من أواخر ما نزل من القرآن. والربا هو كل مازاد 
على رأس مال القرض بلا تمييز بين قليل وكثير. 

؟ - قوله يلِهِ: «الذهب بالذهب. .. مِثْلاً بيثل. سواء بسواء» يقضي 
بالتساوي بين البدلين» بدل القرض وبدل الوفاء. فلا فضل لأحدهما على الآخرء 
والفضل يعني أي مقدار قَلَّ أو كثر. 

 '“‏ باسئئناء الغبن والغرّرء ليس عندنا في الإسلام محرم. يحرم كثيره دون 
قليله. فالخمر حرام كثيره وقليله» وكذلك الرباء وكذلك الزنا. . 
أدلة تحريم ريا القرض الاستهلاكي الكمالي : ٍ 

يرى بعض المعاصرين أن القرض إذا كان ممنوحا لفقير أ ومحتاج؛ لسد 
ضروراته أو حاجاته الأصلية (الأساسية)» فكل زيادة عليه 56 000 

ولكنهم يرونء. بالمقابلء أن الفجترزهن إذا كان فمفبوجا لحيسن الققراء 
أو المحتاجين» كأن يكون ممنوحاً لشراء سيارة أو أثاث أو أدوات منزلية كهربائية 
وما شابه ذلك» فإن الزيادة عليه لا تعتبر» بزعمهم, رباً محرماً. 

والحق أن أي قرض فيه زيادة مشروطة يعتبر قرضاً ربوياً محرماً للأسباب 
التالية : 

-١‏ قوله تعالى: «فلكم رؤوسٌُ أموالكم لا تَظلمون ولا تظلمون» 
[سورة البقرة: الآية ]78٠١‏ يفيد ضرورة رد رأس مال القرض فقط بدون تمييز بين 
قرض للاستهلاك الضروري وقرض للاستهلاك الكمالي . 

١‏ - وقوله ككل: «الذهب بالذهب. . . مِثْلاً بمثل. سواءً بسواء» يمنع القرض 
الربوي بدون تفريق بين قرض للاستهلاك الضروري وقرض للاستهلاك الكمالي . 

*“- القرض فى الفقه الإسلامى عقد إرفاق ( - إحسان )». أي الأصل فيه أن 
ون مهنا للق لواو الس در كن ثب اذ السد لسر عير لي رفن 
استهلاكي كمالي» فإن هذا لا يسوغ له أن يجعل القرض ربوياً. أو لتبادل المنافع . 
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أدلة تحريم الربا في قروض التجارة والإنتاج : 

(أ) أدلة تاريخية : 

١‏ القروض التجارية كانت موجودة عند اليونان27. وعند العرب الذين 
كانوا قوما تجاراء ولهم قوافل ورحلات تجارية29, وكذلك عند الأحباش . ففي فتح 
الباري 47١/5‏ : (أن رجلا جاء إلى النجاشي فقال له: أَسلِفني ألفٌ دينارء فضرب 
بها الرجل. أي سافر بها في تجارة)» وفي رواية (فركب الرجل البحر بالمال يتجر 
فيه) . 

فلما جاء 00 ربا 0-8 00 كان 6 عاق ا 
سوره ا كانت ا 0 القرآن: أي في ااي البعفة 
المحمدية. فحرمت هذه الآيات القروض الربوية بأنواعهاء والمرجّح أن التجارية 
منها كانت نسبتها أعلى من الاستهلاكية, لأن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت 
صار مجتمعاً فاضلاً. وكانت تكفي فقراءه مواردُ الزكاة. فلم يكونوا يحتاجون إلى 
قروض استهلاكية كثيرة7" . 

والحاجة إلى تمويل الأعمال التجارية كانت قائمة وملموسة» فالرُرّاع والصّناع 
والتجار وغيرهم كانوا يشترون بالنسيئة» فالتمويل كان قائما ولكنه مندمج في 
الببوع» فهو تمويل مباشر بين البائع والشاري» فإذا مُئح التمويل قرضا تجاريا مُنح 
بلا فائدة. وكان رسول الله به يقترض من الناس على بيت المال. حتى إذا جاءته 
موارد الصدقة سدد القرض منهاء وكان يتعجل الزكاة اانا لعام أو أكثر )2 وما كان 
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يدفع زيادة على القرض » إل أن تكون غير مشروطة. أي من باب حسن القضاء . 

؟ ‏ وكان الزبير بن العوام يأخذ أموال الناس قروضاًء بدل أن يأخذها 
ودائع, لكي يضمنها لهم. ولكي يستثمرها في التجارة وشراء العقار. كما دلت 
قصعه(), ولم يكن يمنحهم فوائد عليها. ولوكانت الفوائد مباحة لما قصر في 
منحها لهم. ولجمع لهم بين الحفظ والضمان والفائدة . 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استقرضت هنل بنت عتبة 
أربعة آلاف تتجر فيهاء وتضمنها2». كذلك أقرض أبوموسى الأشعري عبد الله 
وعبيد الله ابني عمر قرضاً تجارياً”. وكل هذه القروض لم تكن إلا قروضاً بلا أي 
ربا. 

وفي الأموال؟» لأبي عبيد. ذكر (الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه). 
وفي عهد عمر بن عبد العزيز منحت قروض استكثمارية من بيت المال لأهل الذمة. 
فقد وجه عمر ولاته بقوله : (أَنظِرٌ من كانت عليه جزية» فضعف عن أرضه. فاسان 
مايقوى به على عمل أرضه. فإننا لا نريدهم لعام ولا لعامين)22. أي لايريد 
الجزية منهم لعام أو لعامين. والله أعلم . 

فالمال كان يقدم إذن إما قرضاً بلا فائدة أوقِراضاً. فقد كان الوزير 
الآندلسى جَهُور بن محمد يعطى التجار أموال الدولة ليتاجروا بها مضارية9© . 

“ل ذكر ابن تيمية” أن المسلم إذا احتاج إلى المال لعمارة عقار 
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أوإصلاحه؛ فلا يمكنه الحصول على قرض غير ربوي إلا بصعوبة» كما لا يجوز له 
أن يلجأ إلى قرض ربوي صريح أو ضمني (بطريق الحيلة» مثل أن يبيعه بعض 
عقاره. على أن يعود فيشتري منه ما باعه بأكثر من الثمن. وهذا هو بيع الأمانة 
أوبيع الوفاء الذي ذكرناه في الحيل الربوية). بل يجوز له أن يؤجره عقاره. كله 
أو بعضه. ويتعجل الأجرة مارك نوا دا العقار أوإصلاحه. كما يجوز له أن 
يأخذ من المستأجر أجرة عقاره في صورة عمارة موصوفة, أي فيقوم المستأجر بالبناء 
أو الإصلاح. وتكون تكاليف البناء والإصلاح هي أجرة العقار. 


- ذكر الرازي (المتوفى 10ه) في تفسيره إجابة عن تساؤل يعرض 
للناس حتى في عصرنا هذاء عن سر تحريم الربا في قروض الإنتاج» قال9©: 
(لِمَ لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده (يد المقترض) مدة مديدة عِوَضاً 
(كذا والأفضل: عِوَض) عن (لعله خطأ مطبعي صوابه: هو. بدل عن) الدرهم 
الزائد (أي الربا). وذلك لأن رأس المال لو بقى فى يده هذه المدة» لكان يمكن 
للمالك أن يتجر فيه وميد شت فلك الفصارة ريضاء فلما تركه فى يد 
المديون. وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد 
عِوضا عن انتفاعه بماله؟). 

فأجاب: : (إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم. قد يحصل وقد 
لا يحصل. وأخذ الدرهم الزائد (أي الربا) 000 فتفويت المتيقّن لأجل الأمر 
الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر). 

فهذا دليل على أن المسلمين قد تناقلواء منذ عهد النبي وَكهِ وحتى عصرنا 
هذاء حرمة الربا في جميع القروض. إنتاجية كانت أو استهلاكية». وذهبوا إلى أن 
كل قرض شرطت فيه الزيادة فهو من باب الربا المحرم . 

(ب) أدلة عقلية: 

١‏ القرض إما أن يكون بالرباء أو بلا رباء والربا هوأي زيادة على رأس 
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مال أي قرضء. ولم يفرق القرآن ولا السنة ولا الفقه بين قرض وقرض بحسب 
الغرض» هل هو إنتاجي أم استهلاكي؟ 

ال نعم جاء الحث على الزكاة أو الصدقة أو الإنفاق في الآيات التي ورد 
فيها النهي عن الرباء ولكن هذا لا يعني أن الربا مع الفقير هو الحرام فقط. غاية 
ما يعنيه أن الربا معه أشد بشاعة. وأكبر حرمة. ففقر الشخص والإيغال معه في سعر 
الربا يزيدان في الحرمة بلا ريب» ولكن غناه وانخفاض المعدل لا يعنيان الحلية. 
والدليل على أن هناك رباً يسيراً ورباً فاحشاًء وكلاهماحرامء قوله كل : «الربا ثلاثة 
وسبعون باباً أيسرها مثل. . .» الحديث رواه ابن ماجه 154/7 وصححه الحاكم 
ا 

©“ نعم قالوا: إن القرض عقد معونة أو إرفاق أو تبرع . ولكن هذا لا يعني أن 
القرض يمكن أن يصير ربوياً إذا لم يقصد منه المعونة أو الإرفاق أو التبرع. بل يعني 
أن رب المال إذا لم يرغب في القرضء أمكنه أن يدخل شريكاً في قِراض (مضاربة) 
فيشترك في الربحء ويتحمّل الخسارة إذا وقعت. كما أمكنه أن يستثمر ماله بنفسه 
إذا أراد واستطاع. في شركة أو تجارة أو بيع أو إجارة وغير ذلك من الأعمال 
المشروعة . 


؛ - ورد على لسان بعض الفقهاء. أن السفْتّجةء وهي القرض الذي يسدد 
في بلد آخرء فيها مصلحة أو منفعة لكل من المقرض والمقترض. لكن هذا لا يعني 
إمكان تحويل القروض من قروض إحسان إلى قروض مصلحة متبادلة» ذلك لأن 
السفتجة ليس فيها أي ربأء إنما المنفعة التي يتحدث عنها الفقهاء هي منفعة توفير 
كراء الحمل وأمن الطريق عن الطرفين» وذلك عندما يكون من مصلحة المقترض 
سداد القرض في البلد الآخرء لأن ماله موجود فيه ومن مصلحة المقترض استيفاؤه 
في البلد الآخر نفسه. لأنه يريد المال فيهء وسيأتي مزيد تفصيل عن السفتجة. 


_ لو كان الربا حراماً مع | لمقترض الفقير فقطى وجائزاً مع الغني» لجاز 
الصرف المؤخر. فالصرف يجري بين متبايعين متكافئين» لا بين مقرض غني 


لض 


ومقترض محتاج» ولكن الأحاديث الصحيحة جاءت بالتأكيد على وجوب التقابض 
5 المجلس. بغض النظر عن حاجة أحد المتصارفين أو غناه. 

1 القرض إذا شرطت فيه الزيادة خرج عن كونه قرضاً وانقلب بيعاًء لأنه 
انتقل من عقد إرفاق (عقد معاوضة ناقصة بمقدار الإرفاق) إلى عقد معاوضة كاملة 
كالبيع تماماً. 

ومع ذلك حتى لو خرج مخرج البيع فإن السنة الصحيحة قد حرمت لأنه 
تبادل متجانسين بفضل ونساء. فهذا ربا بيوع محرم بقسميهء بالفضل والنساء. 

وهكذا تجد أن مبادلة المتجانسين مع الفضل والنساء تحرم قرضاًء وتحرم 
بيعاًء فلا يمكن التبايع بين اثنين على هذه الشاكلة» ولوادعيا أنهما متبايعان 
لا متقارضان. وأنهما متكافئان أو تاجرانء لا متفاوتان أو مستهلكان. فالقرض 
الإنتاجي إذن لا يحل الربا. 

نهى رسول الله يكِ عن بيع الصَبْرَةٍ من التمرء لا يعلم مكيلتهاء بالكيل 
المسمى من التمر (أخرجه مسلم 7٠١/4‏ وغيره). وما سبب النهي إلا أن البدلّين 
اللذَيْن لا يجوز فيهما التفاضل., لا بد من أن يتحقق فيهما التماثل (التساوي)؛ لأن 
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضلء كما قال العلماء في الربا. والقرض مما يجب 
فيه التماثل. ولا عبرة بنوعه أو بغرضه. هل هو استهلاكي أم إنتاجي؟ 

وعلى هذا تجد أن ما حرم بالقرض حرم أيضاً بالبيعء ولهذا امتنعت العينة» 
والتورق» وبيع الوفاء» وبيع المعاملة. وسائر المعاملات التي صورتها البيع 
وحقيقتها الربا. وكذلك امتنعت المزابئة والمحاقلة. 

4 المزابنة بيع التمر كيلا بالثمر حَرْصَاء وهو بيع بين متبايعين» ومع ذلك 
لم يجزء لأن قواعد الربا تقضي أن التمر بالتمر وزنا بوزن سواءً بسواء. فما يجب 
فيه التساوي, لا بد فيه من التحقق من هذا التساوي» فلا يجوز الخرص ., فالجهل 
بالتساوي كالعلم بالفضل . 

وفي العراياء وهي رخصة من المزابنة في حدود خمسة أوسق فقط. جاز 
الخرص» ولم يعتبر هذا من الربا المحرم . 
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9 لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. وقال بعضهم: يجري هذا في الطعام 
وفي كل شيء آخر. وعللوا النهي بالرباء مع أن العملية تجري بين متبايعين. وفي 
هذا معنى التوكيد من الفقهاء على أن الرباء ولو كان للإنتاج أو التجارة» فهو ممنوع 
أنضا. 

ات كط أيقنا أن ربا الفضل قد امتنع في البيع. مع أن المتبايعين 
متكافئان وواعيان. ففي حديث رواه البخاري :١*/7‏ (جاء بلال إلى النبي يل 
بتمر برني» فقال له النبي ككل : «من أين هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر رديء 
فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ككل فقال النبي ككل عند ذلك: «أَوَهْ أوه عَينُ 
الرباعيْنُ الربا لا تفعل») فها هنا متبايعان, والعملية بيع» ومع ذلك فقد حرم 
الرباء ولا عبرة بالغنى والفقرء أو بالتجارة والاستهلاك . 

)...( في الحديث الصحيح : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة‎ ١ 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». لاحظ أنه قال: «إذا اختلفت‎ 
الأصناف». ولم يقل: (إذا اختلفت الأغراض). فلا علاقة للربا باختلاف الغرض:‎ 
استهلاكى أو إنتاجى . ولا باختلاف المتبادلين: أغنياءء فقراء» بل العبرة باختلاف‎ 
الصنفين المتبادلين وعدم اختلافهما.‎ 

وفي بيع السلّمء لم يُجز الفقهاء للمشتري (صاحب رأس المال) إذا 
الع ايستطلم سيم المبيع في: الأجتل: أن «مععب لباك فى مقادل اتطارة حتى 
ولو كان البائع غنياً وكان عجزه عن التسليم ناتجاً عن أمور خارجة عن فقره وضيق 
ذات يده. فلو كان الربا بين المتبايعين جائزاًء لأجازوا ذلك في بيع السلم . 


وفي بيع السلم عدا اشترط الفقهاء لصحته أن لا يكون البدلان (الثمن 
والمبيع) مما يمتنع فيه النساء. فلو كان الربا جائزاً بين المتبايعين لما منعوا ذلك . 

١‏ # نعم أجاز الفقهاء في البيع المؤجلء نسيئة كان أو سلما أن يزاد في 
البدل المؤجل في 0 الزمن؛ ولكن 0 و الفريق لأنه 00 


كف 


المؤجل (الدين) لم يجز بعد ذلك زيادته للتأخير أو للتأجيل» لأنه صار دَيناً في حكم 
القرض . 

64 القِراض «المضاربة) شركة بين شركاء. بعضهم بماله وبعضهم 
بعمله. والشركاء لا كالمتقارضين» ومع ذلك لم يجز لرب المال أن يأخذ من العامل 

فى القراض مبلغاً مقطوعاً من الربح » أو نسبة مئوية من رأس المال. لأن هذا يقطع 

الشركة رتك بالعدالة بينهم. فقد لا تربح رةه لما امد وت امال أو اقل 
منه» قَيِمَ يستحل رب المال مال أخيه العامل؟! 

قد يقال: إن هذه شركة, ولا يمكن للفقها للتقياء أن يحواوا ري الما ميلقا 
مقطوعاًء إِذْ لا تعود شركة» وهو معنى قول الفقهاء: تنقطع الشركة . والجواب أن مثل 
هذا الموضع كان مناسبة لأن يشار إلى الفائدة الربوية لوجازت» بل كانوا ينصون 
دائماً على عدم الجواز خيفة الربا. 

وقد سعى بعض المعاصرين لاستباحة الفائدة من باب تحديد الربح في 
القراض بدعاوى مختلفة» مثل أن لرب المال أن يطلب من عامل المضاربة أن 
لا يبيع إل بشمن يحدده له أو بربح معين» أوبما لاا يقل عن كذاء ولكن الفقهاء 
ما زالوا يصدون هذه المحاولات» ويحكمون عليها بأنها ربوية محرمة . 

ونجد أن الفقهاء قد نصوا على أن رب المال لوقدم ماله إلى العامل. على 
أن الربح كله للعامل لكان قَرضاًء فهذا دليل على أن القرض» ولو قدم للتجارة 
والعمل» فالفائدة لا تستباح فيه . 

وفي المضاربة منع الفقهاء على رب المال أن يشرط ضمان المال على 
العامل المضارب. واعتبروه من الريا('». ألا ترى أن القباتنا عر ضمان الخسارة 
وتحديد الربح مسبقا؟! 


وعامل المضاربة تاجر يعمل في التجارة. ولا يحتاج إلى المال لغرض 
الاستهلاك. ولم يُجز انالف لريب المال أذ تقول للعام التضارتب: جد هذه 


.١49/1/ ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف, مرجع سابق.‎ )١ 


إيتهض 


العروض وبعّها ثم ضَارِبٌ بثمنهاء قالوا: لأن فيه زيادة عمل في القِراض”" . 

وبيان ذلك أن رب المال يحصل في هذه الحالة على حصة من الربح 
بالإضافة إلى مبلغ مقطوع يعادل أجر الخدمة التي أداها له المضارب ببيع العروض 
للاشتراك معه بثمنها. ولذلك رأى الإمام مالك إعطاء المضارب أجرّه نظيرٌ قيامه 
ببيع العروض. كي لا تكون هناك شبهة ربا"2. وبهذا فإنهم منعوا حتى شبهة الرباء 
مع المضارب. وهو تاجرء وليس مقترضاً لغرض استهلاكي . 

لو كان الربا مع الأغنياء ومع التجار جائزأًء لكانت أموال اليتامى أحق 
به من غيرهاء بالنظر لرعاية الشارع لليتيم. قال تعالى: «لا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أَحسنٌ4 [سورة الأنعام : الآية .]١57‏ فإقراض مال اليتيم بفائدة فيه حفظ 
وضمان ونماء. ومع ذلك فإن الفقه الإسلامي وتاريخه لم يذكرا أن مال يتيم واحد 
قد أقرض بفائدة. فإما أنه كان يقرض بلا فائدة لمجرد الحفظ والضمانء. وإما أنه 
كان يقدم قِراضاً. ففي الحديث: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». رواه 
الطبراني في الأوسط والهيتمي في مجمع الزوائد 57/7. وروى مثله الشافعي 
و70 1175/59 والترمذي في سننه 15/7 والبيهقي في السنن 5/ا١٠.‏ 
فقال: «اتجروا فيها». ولم يقل: (أقرضوها بربا مضمون). 

وعن ابن عمر أنه كان يكون عنده اليتامى» فيستسلف أموالهم, لِيُحْرِرها من 
الهلاك20. وهذا شبيه بما كان يفعله الزبير بن العوام, إِذْ يأخذ أموال الناس 
قروضاً لا ودائمٌ» لِيْحسِن إليهم بالحفظ والضمان معاً9؟ . 


)١(‏ الدسوقيء. حاشية. مرجع سابق. 019/7؛ والخرشي. حاشية الخرشي على مختصر 
خليل, مرجع سابق. 7//ا77؛ والخفيف, الشركات». مرجع سابق» 358. 

(؟) مالك. المدونة. مرجع سابق,. 47/5 ؛ والدسوقي. حاشية, مرجع سابق. 4019/7 
والقضاة. زكريا محمد الفالح. السلم والمضاربة. عمان: دار الفكرء ط .١‏ 1985م2 
0 

() أبو عبيد, الأموال, مرجع سابق. 0149. 

(5) أبو عبيد, الأموال» مرجع سابق. 049؛ وابن حزم. المحلى, مرجع سابق. .٠١٠١/5‏ 
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لو أبيحت قروض الفائدة مع الأغنياء والتجار لوجد أرباب المال فرصة 
القرضٍ المضمون مع الفائدة المضمونة. ولمالت نفوسهم إلى إقراض هؤلاء. ولما 
استطاع الفقراء الحصول على المال قرضاً إلا إذا بذلوا مثل ما يبذل الأغنياء. 

أما إذا بقيت القروض كلها بلا فائدة» سواء كانت استهلاكية أوإنتاجية» مع الأغنياء 
أو مع الفقراءء فإن رب المال إذا وجد أمامه اث: ثنين أحدهما غني (صاحب عمل تجاري 
أو زراعي أو صناعي)» والاخر فقيره وافترضنا أ نه يستطيع الحصول على ضمانة من 
كل منهما فإنه يسكتوي عنده مادياً أن يقدم القرض لهذا الفقير أو لذاك الغني » ما دام 
مطمئناً بالضمان المادي إلى استرداد القرض ذي الطبيعة المضمونة. ويترجح لديه 
معنوياً وأخروياً تقديم القرض إلى الفقيرء رغبة في مساعدته وطمعا في الشواب 
الأخروي . فيبقى القرض لصالح الفقراء.» وتنسحو و النفس بإقراض الفقير بلا فائدة 
أكثر مما تسخو بإقراض الغنى . 

وقد عبر بعض السلف عن هذا المعنى», فذكر الرازي في تفسيره<©2: أن من 
حكمة تحريم الربا أنه يُفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرضء إذ 
تطيب نفس المقرض بقرض الدرهم واسترجاعه بزيادة» ويضطر المقترض إلى بذل 
هذه الزيادة, فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان! 


وقال جعفر الصادق: (حرم الله الربا ليتقارض الناس) أو لكلا يتمانع الناس 
القرقى والمعروت00: فم ميطزك عليه العقلية الرنوية فلا .يكاة يعترف معروفا: 
لا في قرض ولا ضمان ولا كفالة ولا شفاعة ولا شهادة ولا معونة. والله أعلم . 

إن القرض في الفقه الإسلامي عقد إرفاق (- إحسان )», أي الأصل فيه أن 
كنرك تمه النسواء والسساحية و ولسق أراه أحد إقراضٌ منتج (زراعي» 
أو صناعي . أو تجاري), فإن هذا لا يسوغ له أن يجعل القرض ربويا أوتجارياء 
فالقرض في الإسلام ليس للتجارة. 


.88/10 الرازيء» التفسيرء مرجع سابق.‎ )١( 
."”ح1/١‎ , السيوطي . الدر المنثور. مرجع سابق‎ (١ 
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لاقتراض للغير وأَخْدُ جغل من؛ه : 

تعرض بعض الفقهاء في القرض لمن يقترض لغيره. لا لنفسه. قال الإمام 
أحمد: (إذا اقترض لغيره» ولم يَعْلِمه بحاله. لم يعجبني . وقال: ماأحب أن 
يقترض بجاهه لإخوانه)7" . ويبدو أن معنى ذلك أن على من اقترض لغيره من 
شخص ماء فعليه أن يعلم هذا الشخص بأنه يقترض لفلان لا لنفسه. وأن يخبره 
عن أحوال هذا الفلان» هل هو معروف بالوفاء. أم جاحدى أم مماطل» هل يستحق 
القرض؟ . . . إلخ . 

وفسّر القاضي كلام الإمام أحمد بأن المقترّض له إذا كان معروفاً بالوفاء 
لم يُكره أن يقترض له. وربما دون إعلام المقرض به. لأن فيه إعانةً وتفريجاً 
لكربته29 . 

ربما يكون من اقترض لغيره هو المقترض مِن هذا الغير» أي هو المسؤول 
أمامه عن وفاء 0 ويكون إعطاء مال القرض إلى آخر قرضاً ثانياً مستقلاء فيه 
مقرض ومقترض أن يضا؛ يضا. والمقرض في العقد الثاني هو المقترض في العقد الأول. 
زكرن كانه وسيط ين طرفين: ولكن لا صلة لأحدهما بالآخر 


أما لو تدخل سعياً للقرضء» فاتصل المقترض بالمقرض مباشرة» فها هنا 
لايكون الاعف واحاد وتنتهي مهمة المُعَرَف أو المزكي أو الشفيع أو الوسيط. 
مالم يَدخل بينهما كفيلاً» فضي رن سدؤولا ركنا ستياه المفرضنى: 

وقد رأيت عند بعض الفقهاء (الحنابلة والشافعية) من أجاز لهذا الوسيط أن 
يأخذ أجراً (جُعلاً) من المقترض. فقد نصت المادة ٠"'/ا‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية (على المذهب الحنبلي) على ما يلي : 
المقترض)27" . 
)ع( ابن قدامة. المغني » مر جع سابق, 07/8". 


(١١‏ ابن قدامة, المغني » مر جع سابق . عم 
(5) القاري, أحمد. مجلة الأحكام الشرعية؛ بتحقيق عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان ومحمد - 
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وفي كشاف القناع 29 : 

(لوجَعل إنسانٌُ له. أي لآخرء جَعْلاً على اقتراضه له بجاهه جاز. لأنه في 
مقابلة ما يبذله من جاهه فقطء لا أن جعل له جُعلاً على ضمانه له. فلا يجوز. نص 
عليهماء لأنه ضامن. فيلزمه الدَّيْنْء وإن أداه وجب له على المضمون عنه. فصار 
كالقرض» فإذا أخذ عِوَضاً صار القرض جَارَاً للمنفعة فلم يَجُرْ ومنعه الأزجي في 
الأول أيضا) . 

وفي مغني المحتاج”© نقل قول الماوردي : (لوقال لغيره اقترض لي مائة» 
ولك علي عشرة» فهو جعالة. فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة) . 
يعني أن المقرض لا تجوز له العشرة, أما المقترض لغيره فتجوز له. وتعتبر جعالة 
على الجاه. 

وسّئل الفقيه أبو عبد الله القوري. عن مسألة ثمن الجاه. هل يجوز أخذه على 
نيّة التصدق به أولا يجوز؟ (.. .). 

فأجاب: الحمد لله. اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم أجمعين». في حكم 
ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بإطلاق. ومن قائل بالكراهة بإطلاق» ومن مُفَصَل 
فيه وأنه إِنْ كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر أو ترداد مشي . فأخذ أجرّ 
مثله فذلك جائز. وإلا حرم (قال أبوعلي المسناوي : وهذا التفصيل هو الحق) . 

وعلى كل تقديرء لا ينبغي الإقدام عليه للتصدق بهء ولا لبناء مسجد 
ونحوهماء بل الأولى عدم الدخول في هذه المضايق. وفي المعنى : 
بَنَى مسجد الله من غير له تجا ييه الارعيم مركن 
كجاريةٍ تزني وتطعم انيت قياليتهبالم تتَرْن ولمع تتصدق2) 


إبراهيم أحمد علي, جدة: تهامة. ١٠1١ه‏ (19841م)» المادة .77٠‏ 

.5١19--1718/7 البهوتي. كشاف القناع, مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) الخطيب الشربيني» مغني المحتاج. مرجع سابق». .١٠١/7‏ 

9) الونشريسي». أحمد., المعيار المعرب. بإشراف محمد حجي, بيروت: دار الغرب 
الإسلامي, ١0١1١ه‏ (1941م). 9/5؟5. 


تحرف 


والذي يبدو لي في الموضوع ما يلي : 

١‏ أن فائدة القرض » وجَعْلٌ الضمانٍ, وأجرٌ الجاهٍ (الشفاعة) كله غير 

ئز في الإسلام . بل هو من صنائع المعروف والإرفاق. وهذه الأعمال لا تفعل ل 
لوجه الله وأخذ عِوَض عنها كسب سحت لا يحل”7" . 

؟ ‏ إذا أخذ الضامن أو الشفيع نفقته فقطء إذا تكبد نفقة سفر وانتقال. فهذا 
لا بأس به وأجازه الفقهاء . 

*- أما الأجر فهو غير النفقة» فالنفقة هى ما يدفعه فعلا أما الأجر فهو 
ما يأخذه من زيادة على نفقته لقاء جهده وعمله. لافى مقابل مصروفاته الفعلية. 
فهذا الأجر لا يجوز لضامن ولا لشفيع . 

؛ ‏ ثم إن أَخدّ الشفيع أو الضامن أجرّه من المقترضء فيه زيادة على 
ما سبق. شبهةٌ الرباء فالمقترض يدفع زيادة على القرضء وإن كانت هذه الزيادة 
تذهب لغير المقرض . 
( - البنك ) اليوم هو شخص وسيط يقترض لغيره» فهو يقرض في الغالب لا من 
أمواله الخاصة. بل من أموال المودعين (المقرضين)., فهو يقترض لأجل الإقراض» 
فعلى هذا يجوز كسب المصرف. من ناحية» وإن بقي حراماً من ناحية أخرى. من 
حيث علاقة المصرف بمُقرضيه (مُودعيه) إذ يعطيهم فوائد, أي أن ما يأخحذه من 
المقترضين من فوائد لا يعتبر جُعْلاٌ له على اقتراضه لأجل الغيرء بدليل أنه يعطي 
من هذه الفوائد حصة لمقرضيه. 

25 لكن قد يكون هذا الرأي الفقهي أكثر فائدة للمصرف الإسلامي الذي 
يتلقى الودائع إما قرضاً لافائدة عليه وإما على سبيل القراض» ويمنح الأخسرنين 
أموالاً إما على سبيل القراض. وإما على سبيل الفَرض. فإذا منحهم قروضاً أمكنه 


)1( الدسوقى » حاشية مرجع سابق . لال و7”7758؛ والهمشري» الأعمال المصرفية. مرجع 
سابق ,» 5 


يفف 


أن يأخذ (جُعلاً), لأنه قد سعى لهم بالمال من الغير لأجدل إقراضهم. وهو يتكبد 
نفقات» والرأي الفقهى أجاز له الأجر فضلا عن استرداد النفقة . 


نكن ةا الزاف مسرا لفن طن الامسران لير 15 زلفسيلش جولة إلا 
بصعوبة, لاعتراض جمهور الفقهاء على أجر الجاه والشفاعة من جهة. ولشبهة الريا 
فيه من جهة أخرى. ولتقاربه مع النظام المصرفي الربوي من جهة ثالثة» فيبقى حلا 

ثم إنه كيف يمتنع الججعل أو الأجرٌ على المقرض الذي مَنح ماله. وعلى 
الضامن للقرض الذي قل يَغْرم (إذا لم و المقتدرض القرض)» ويجور لصاحب 
الجاه الذي لم يقدم مال ولا انا ولا ل اللهم إل مجرد الجاه؟ ! 


الإقراض لمن هو معر وف ييحسن القضاء : 
قال ابن أبي موسى : إن كان الرجل معروفاً بحسن القضاء لم يكره إقراضه. 
وقال القاضي : فيه وجه آخر أنه يكره. لأنه يطمع في حسن عادته() , 
قال ابن قدامة0©: (وهذا لا يصح. فإن النبي يكلةِ كان معروفاً بحسن 
القضاء. فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟ ولأن المعروف بحسن 
القضاء خير الناس وأفضلهم, وهو أولى الناس بقضاء حاجته. وإجابة مسألته. 
وتفريج كربتهء فلا يجوز أن يكون ذلك مكروهاً. وإنما يمنع من الزيادة 
المشروطة)2( , 
ولا بد من الانتباه هنا إلى أن حسن القضاء ليس معناه أن المقترض يفي 
القرض فقط. بل يعنى أنه يفيه بزيادة (غير مشروطة). وهي له عادة. فخشي 
)1غ( ابن قدامة. المغني ‏ مرجع سابق, 757/5. 
(؟) ابن قدامة, المغني» مرجع سابق. 757/5. 
() «لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما أخذ. فهل ينزل منزلة الشرطء فيحرم إقراضه؟ 
وجهان أصحهما لا». شعبان» زكي الدين. نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة 
والقانون, القاهرة: دار النهضة العربية» ط 0١‏ ككلالم 45. 


يفف 


بعضهم أن يكون إقراض المقرض له بهدف الحصول على هذه الزيادة» فيكون 
آكلا للرباء وأن تكون عادة المقترض بالزيادة من أجل حث الناس على إقراضهء 
أو إطماعاً للمقرض في إقراضه, فيكون مؤكلاً للرباء ويصبح أكل الربا عرفاً. دون 
حاجة للنص عليه في العقد. وقد نص الإمام مالك على أن الربا لا يجوز عن شرط 
ولا عادة ولا تواطؤ. 

ولذلك يحسن بالمقرض أن يتعفف عن الزيادة» ولوغير مشروطة, فهذا أبعد 
له عن الشبهة. وأثبت لنيته0). وقد عرفنا كثيراً من السلّف يأبون أن يأخذوا أي 
مكافأة من الناس على صنائع المعروف. 

وعلى كل حال ربما يحسن أن لا تكون الزيادة عادة مستمرة» وعلى المقرض 
أن يقرض الأحوج., ولوكان في حاجته خطر عدم استرادد القرضء وأن لا يمتنع 
عن إقراض من هو معروف بحسن القضاء. لا سيما إذا عرف من أحواله وأفعاله أنه 
لا يبغي الرباء بل الشكر على المعروف, ومقابلة الإحسان بالإحسان, وهذا أمر 
دقيق يصعب ضبطه. ويدخل في النواياء ولا يمكن الاطمئنان ربوياً إل بامتناع 
الزيادة بالمرة» ولكن هذا أمر عسير. ويربك العلاقة بين الناس» فهذا اليوم محتاج» 
وغدا غني. ولا مفر من التعاون والعرفان والبعد عن الجحود والنكران. 
هل صحيح أن كل قرض جر منفعة فهو ريا؟ 

* عن علي رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كه : «كل قرض جر منفعة فهو 
ربا»). رواه الحارث بن انق أسامة. وإسناده ساقطء لأن في إسناده سوار بن 
مصعب الهمداني المؤذن الأعمى. وهو متروك. وفي رواية: «أن النبي كله نهى 
عن قرض جر منفعة). 

وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد. عند البيهقي في «المعرفة». موقوفاً 
بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجمه الربا». ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . 


.18٠0 117/179 1١1/4 ١15/7 ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف, مرجع سابق.‎ )١( 


لف 


قال عمر بن زيد في المغني : (لم يصح فيه شيء. ووهم إمام الحرمين 
والغزالي. فقالا: إنه صح. ولا خبرة لهما بهذا الفن) نيل الأوطار 777/5 . 

ويرى السيد محمد رشيد رضا2(2, أن الحديث الذي أخرجه صاحب (بلوغ 
المرام) عن علي » وجرى على ألسنة العوام والخواصء بلفظ (كل قرض جر منفعة 
فهو ربا). لا يجوز أن يقع تفسيرا للقرآن. لأنه غير ثابتء ولا أصل له. قال 
ابن حجر: فيه الحارث بن أسامة. وإسناده ساقط. وقال الحافظ جمال الدين 
الزيلعي في نص الرواية"؟: ذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع, وأعله بسوار بن 
مصعب. وقال إنه متروك. وكذا نقل عن أبي الجهم في جزئه أن إسناده ساقط. 
وسوار متروك الحديث. قال البخاري في كتاب الضعفاء الصغير: سوار بن مصعب 
منكر الحديث. وقال يحيى : يجيء إلينا وليس بشيء. وقال النسائي وغيره: 
متروك . وكذا قال ابن الهمام في (الفتح). 

ولذا قال: أحسن ما ههنا عن الصحابة والسلف. لأن هذا الحديث عنده كان 
غير صالح للاحتجاج. وعلم منه أنه ليس في الباب حديث صحيح قابل 
للاحتجاج . اه. 

ونحن نقول إن هذا الحديث,. بهذه الصيغة والمعنى الذي تفيده. يتنافى مع 
أحاديث الزيادة عند الوفاء على أساس حسن القضاء, لأنها تكون عندئذ من باب 
القرض الذي جر منفعة. وقوله: «جر منفعة» لا تمييز فيه بين (منفعة مشروطة) 
و (منفعة غير مشروطة)! 

وذكر ابن حزم في «المحلّى» أن القرض لا ينفك عن جر منفعة» إما للمقرض 
بتضمين ماله للمقترضء مع شكر المقترض له.ء وإما للمقترض إذ ينتفع بمال 
القرض. فهل كل قرض حرام؟ أم نقول لهم: أين وجاتم النهي عن سلف جر 
منفعة؟ انتهى بمعناه(”" . 
09 برناء محده رشيف الزياء مرجع بق 17 5زم عذاءز وليل الصوات »قدت الزاية. 
() ابن حزم. المحلى, مرجع سابق. 817/8 و4"؛ وابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع 


سابق» 871/794. 


نمف 


رمَانُ وفاءِ القرض ومكائة: 

زمان وفاء القرض هو الأجل المضروب لأدائه فيه. إذا وجد هذا الأجل». 
والتزم المقرض بهء أو عند انفساخ العقد. ولولم تمض المدة المحددة فيه. 

وينفسخ القرض بموت أحد المتعاقدين (المقرض أو المستقرض). أو بأن 
يفسخه أحدهماء ولو بدون رضا الآخرء ولولم تنته المدة. عند من يقول بعدم لزوم 
الأجل في القرض (راجع بحث الأجل) . 

ولا يجوز أن يقرضه قمحاً مئلاً في زمن الرخص. ويشترط عليه وفاءه في زمن 
الغلاء. ليستفيد الفرق بين السعرين» وربما يكون ذلك بالإضافة إلى منفعته من 
توفير تكاليف التخزين والتأمين. 

أما مكان الوفاء فهو نفس المكان الذي جرى فيه القرض . قال بعضهم : 
ويجوز في غيره2©0, إذا لم يكن مشروطاً في العقد لأن اشتراط المنفعة في القرض 
لا يجوز. والمنفعة هنا هى سقوط خطر الطريق عن مال المقرض. لأنه إذا هلك فيه 
يهلك علق المتتترض». هذانها متراه في النشييية, 
السفتحة : 


ل اوضرع عد الله بوم الله ل 0 العراق. فلما 
قفلا مرا على أبي موسى الأشعري. وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسَهّل: ثم 
قال: لوأقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: الوح 1 5 
مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. فأسلفكماه. فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق. ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمي مير المؤمنين» ويكون الربح 
لكما. فقالا: وددنا ذلك. ففعل. وكتب إلى عمر بن ١‏ الخطاب أن يأخذ منهما 
المال. فلما قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمرء قال: أكل الجيش أسلفه 
مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكماء 
ديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت, وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك. يا أمير 


)1غ( ابن حزم المحلى . مرجع سابق . م80/4. 


اححف 


المؤمنين. هذا. لونقص هذا المال أوهلك لَضَمِنَاهُ. . . إلخ). رواه مالك في 
الموطأ .5417/١‏ والشافعي في الأم 7508/1 و١5.‏ 

فهذا سلّف (قرض) عقد في البصرة ليسدد في المدينة» ولم يعترض عمر 
على هذا السلف من حيث هوء ولكنه اعترض على السلف من حيث المستلف. 
إذ خشي محاباة ابني أمير المؤمنين. 

* (كان عبد الله بن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهمٌ. ثم يكتب لهم بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق. فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به 
بأسا). رواه البيهقي في السنئن 07/5*. وعبد الرزاق في المصنف .١51٠/8‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 77/4/5. وابن حزم في المحلى //8/. 

* (عن ابن عباس قال: كان النبي يل أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمراً 
و(ازتسير ا نحي قال لهااعافت بن عدي :هل الك أذ أعليك مانهب المليقة: 
وآخذه لرقيقي هنالك؟ فقالت: حتى أسأل عمرء فسألته. فقال: كيف بالضمان؟ 
كأنه كرهه). رواه البيهقي في السنن 757/05 وعبد الرزاق في المصنف 2١51/48‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 7174/5 . 

* (عن عمر أنه قال في رجل أسلف رجلا طعاماً على أن يُقبضه إياه ببلد 
آخرء فكره ذلك عمرء وقال: أين الحملء أي أجرة الحمل؟). رواه مالك في 
الموطأ 581/5 , وانظر كنز العمال 5 .١88/‏ 

ا 6ه 
السفتجة هي وفاء الدَّيّن في بلد آخرء غير بلد الدَّيْنْء وذلك سواء كانت 
تكو تيك عير مو 7 
وعلى هذا يمكن أن تكون السفتجة ناشئة عن قرض أوغيره كبيع مؤجل 
مثلا. فإن كانت نتيجة بيع مؤجل. فلا بأس أن يوفى الثمن المؤجل. أو المبيع 
المؤجل. في بلد آخرء بشرطٍ وبغيره» لكن إذا حل الدَّيْن عُومل معاملة القرض. 
وإذا كانت السفتجة ناشئة عن قرض. وكانت غير مشروطة, فلا أحد يقول 
بمنعها. إنما الخلاف بين الفقهاء على اشتراطها أو التعاقد عليها. 


يفف 


وههنا احتمالات : 

١‏ فإن اشترطها المقرضء. وكان في ذلك مؤنة على المقترض» بحيث 
يضطر إلى نقل بدل وفاء القرضء» سواء كان نقداً أوطعافاً» فهذا لآ يجوز لأنه 
رباء إذ انتفع المقرض بتوفير تكاليف النقل وأخطاره كالسرقة والضياع والتلف. 
فصار المال مضموناً على المقترض إلى زمان الوفاء ومكانه. فربح المقرض الكراءًء 
والرسومٌ الجمركية إذا وجدت, وأمْنَ الطريق . 

وأكثر من هذا نقول إن القرض إذا كان طعاماً موصوفاً. واشتّرط وفاؤه في بلد 
آخرء فقد يكون ثمنه أعلى فى هذا البلد. فيستفيد المقرض من فرق الثمن. وكذا 
كان #الكرضن تقر واعتليت أمشان لطر قي للدي : 

١‏ - وإن رغب فيها المقترضء» ولم يرض بها المقرضء فلا يجبر على 
ذلك. لأنه سيضطر إلى إعادة مال الوفاءء فيتكبد تكاليف النقل ومخاطرته . 

 "“‏ وإن رغب فيها المقترضء. ورضي المقرض بتحمل تكاليف إعادة المال 
ومخاطرته. فهذا جائز. لأنه يكون قد أحسن إلى المقترض مرتين: مرة بالقرض» 
ومرة بموافقته على استرداد القرض في بلد المقترض . 

 :‏ وإن رغب فيها المقترض. لأن بلد الوفاء بلده. أو له مال فيه فلا يتكبد 
نقل المال إليه ولا مخاطرته. وكان للمقرض مصلحة في استرداد القرض في بلد 
المقترضء كأن يريد مثللاً نقل المال إلى هذا البلد. فهذا جائزء فليس فيه مؤنة 
على أي منهماء فالمقترض ربما استهلك القرض في بلد المقرض, وله مال في 
بلده (بلد المقترض). والعبرة فى السفتجة لمال الوفاء» ولا عبرة بمال القرض نقله 
المقتترض أو استهلكه فى بلد الاقتتراض . أعنى بهذا أن المقترض إذا نقل مال 
القرض إلى بلد آخر لكي يستهلكه فيه يكون قد تكبد مؤنة لصالح نفسهء فهذه 
المؤنة لاا علاقة للمقرض بهاء إنما المؤنة المؤثرة في الحكم ههنا هي المؤنة 
المتعلقة بمال الوفاء لا بمال القرض . 

فهذه الحالة جائزة أيضاً. لأن في السفتجة منفعة للطرفين» والمهم فيها أن 
منفعة المقرض لم تقابلها مؤنة على المقترض . 


يمف 


ولولا الاتفاق على السفتجة. لاضطر المقترض إلى نقل مال الوفاء إلى بلد 
المقرض. واضطر المقرض إلى نقل المال إلى بلد المقتترضء وهذه تكاليف 
إضافية على الطرفين», والأفضل توفيرها عليهماء لأن الشرع نهانا عن إضاعة المال 
حيثما وجدنا فرصة مناسبة لحفظه. ولهذا يجب الانتباه لا إلى منفعة المقرض فقط. 
بل إلى منفعة المقترض أيضاً. لأن انحصار النظر في منفعة الأول فقط يؤدي إلى 
حكم شرعي مغلوط. ويحسن بالمقرض أن لا يقرض المقترض لأجل منفعة نفسه. 
لكن حتى لو قصد إلى هذاء فلا وزر عليه ولا إثم. ولكن لا ثواب له عند الله. لأنه 
قصد منفعة نفسه. ولم يقصد إرفاقا محضاء فصارت منفعة القرض معاوضة بين 
المقرض والمقترض. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. 
ولا يقبل قرضاً لوجهه ولوجه فلان, لأنه لا شريك له سبحانه. وهو أغنى الشركاء 
عن الشرك . 

خلاصة السفتجة أنها جائزة إذا كانت لنفع المقتترض» ولو بضرر المقرض 
(حالة "). أوكانت لنفع المقترض ولو كان معه نفع للمقرض (حالة 4)» أو كانت 
لنفع المقرض دون أن يكون فيه ضرر على المقترض (لا نفع له ولا ضرر عليه 
كأن يكون له مالان عند الوفاء. أحدهما في بلد القرض. والآخر في بلد الوفاء. 
ويستوي عنده أن يفي قرضه من هذا أوذاك). 

وإذا شئت مزيداً من التلخيص لحكم السفتجة فاعلم أنها جائزة إن لم يكن 
فيها مؤنة ( - تكلفة ) على المقترضء» فيتضمن هذا جوازّها إن كانت المؤنة على 
المقرض. وجوازَها إن كان فيها نفع للمقرض ولم يكن فيها نفع للمقترض 
ولا ضررء وجوازها (من باب أولى) إن كان فيها نفع للمقترض . 

وقد درسنا السفتجة دراسة فقهية تحليلية في موضع آخر2(7, وما ذكرناه هنا هو 
ملخص له مع بعض الزيادة والتنقيح . 


نا ند نا 


)1( المصري . رفيق يونس .2 ربا القروض» وأدلة تحر يمه حدة : مركز التشر العلمي. جامعة 
الملك عبد العزيزء 4٠1١ه‏ (194817م). 57 436. 


اليف 


وقد زعم ابن قدامه أن القرض إذا كان أثماناً. وطالبه المقرض بهاء وهما 
ببلد آخرء لزم دفعه إليه. لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره سواء(©. وهذا 
الحكم غير صحيح . لأن الأثمان ( - النقود) حتى لو سلمنا جدلا أنه ليس فيها كراء 
حمل أو نقل. فإن في المطالبة بها في بلد آخر سقوط خطر الطريق على الأقل. 
لكن المقترض لودفعها إلى المقرض من غير شرط جاز. 


منفعة المقرض من ضان القرض: 

من المعلوم أن القرض يضمن المقترض للمقرض رده بمثله. وبذلك فإن 
المقرض ينتفع من ضمان ماله؛ فلو بقى ماله عنده., أو أودعه عند غيره» فإنه يبقى 
مالكاً له وضامناً. أما القرض فإنه من العقود الناقلة للملكية. فإذا قبضه المقتترض 
ما همالك لدتوقيات ‏ وعند الرقاء بر ةمقل غود إلى المقرقق ملك ماله وقيمانة: 
وبهذا نرى أن الضمان يتبع الملك. 

وكون القرض مضموناً على المقترض. هذا متفق عليه بين الجميع» فهذه 
هي طبيعة القرض. ولا يقول الفقهاء هنا عموما بأن القرض جر منفعة للمقرض» 
فكان حراماًء أعني لا أحد يقول إن ضمان المقترض للقرض يشكل منفعة محرمة 
على المقرض» لأنها ربا محرم . 

وقد احتج بهذه المنفعة ابن حزم في رفض حديث: «وكل سلف جر منفعة فهو 
حرام). ورأى أن هذا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قول صحابي .» بل صح عن 
ابن سيرين وقتادة والنخعي . ولوأن كل سلف جر منفعة كان حراماء لحرم القفرض 
من أصله. كما قال. فالقرض يجر للمقرض منفعة الضمان» ويجر إليه شكر 
المقترض. والحديث لم يحدد عائدية هذه المنفعة. هل هي للمقرض 
أم للمقترض؟ فالمقترض ينتفع يمال القرض» مدة من الزمن. ولولا أنه ينتفع به لما 
اقترض» فكيف يقال بعد ذلك كله إن كل سلف جر منفعة فهو حرام 9)؟ 
)١(‏ ابن قدامة, المغني. مرجع سابق» 75060/4. 
(؟) ابن حزم, المحلى. مرجع سابق» 87/8 و7794؛ وابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع 


سابق. 75/59. 
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واحتجاج ابن حزم فيه نفع قل أن تجده في كتاب فقهي آخر لأن فيه مناقشة 
وتخليلة يلعفيك مدهها المدين »حتى لوكان غير ظاهري كابن حزم . فالتأمل فى 
العقود الشرعية وتفخصها خير مساعد لنا على القياس والاجتهاد. ولا نان عا 
ابن حزم أو غيره إذا وقع في بعض الخطأ ؛ فإن النقاش يفيدٍ المناقش ويفيد غيره» 
سواء أيّده أو عارضه» ومن أنكر هذه الفائدة,» فقد يكون وقانا نقمي أو الجحود 
أودفع الاجتهادات بعدوانية مفرطة أونكران كل مايأتي من غيره. والأصلح دائماً 
أن نتفحص الرأي المخالف. غالبا ما يكون فيه فوائد لمن صبر وتأنى وتدبر وعرف 
كيف تُقرأ النصوص وتُفهم تفاصيلها في ضوء جملها ومراميهاء فالأشياء المألوفة 
تخفي عيوبها تحت إلفتّنا لها. والأشياء الجديدة تخفي حسناتها تحت مقاومتنا 
لجدتهاء والأشياء الميتة لا أحد يحاول تحريكهاء اه الحية تكاد تحرك 
الأموات. وعلينا أن لا نقابل قسوة اللسان بقسوة السلوك» فقسوة السلوك تنبىء عن 
قسوة القلب». وقسوة القلب أفظع من قسوة اللسان. فأنا أخالف ابن حزم هنا في أن 
منفعة المقترض لا حجة له بها لدفع صحة معنى الأثر الوارد في النهي عن سلف 
جر منفعة» لأن المقصود من بناء الكلام هو منفعة المقرض (المسلف)., فلفظ قرض 
يدل على أن المنفعة منفعة المقرض.» بخلاف ما لوكان اللفظ هو (الاقتراض) بدل 
(القرض). وكذلك لفظ (سلف) يختلف عن (استلاف) . 


ولكن بقي أن هذا الأثر قد يمنع أي منفعة للقرض» مشروطة أوغير 
مشروطة, ففعل (جر) لا يفيد المنفعة المجرورة بطريق الاشتراط فقطء. بل يفيد كل 
منفعة مجرورة» سواء اشترطت أو لم تشترط. وربما يجاب عن ذلك بأن في الأثر 
اختصاراً. بحيث أن المقصود هو المنفعة المشروطة, فهذا الوصف ملحوظ للمتكلم 
د د ومع ذلك فهناك فقهاء منعوا كل منفعة مشروطة 
أو غير مشروطة ؛ وتسامحوا بغير المشروط إذا كان يسيرا جداء وهناك ققهاء متغوا 
كل منفعة في المقدار مشروطة وغير مشروطة؛, وتسامحوا بالصفة فقط. 


على كل حال فإن القرض بالربا حرام. ولكن ضمان القرض ليس من الربا 
الحرام . ولعل هذا هو الذي دفع بعض المعاصرين للقول بجواز ضمان القرض 


">4١ 


حتى لوتم وفاؤه في مكان آخر (سفتجة). لكننا نرى أن الضمان الجائز ة في الدرمن 
هو الضمان الذي من مقتضى القرض. أي ضمان القرض الذي يكون مكانُ وفائه 
هو مكانَ عقده. لا غير. فإن كان هدفٌ المقرض هو نفمٌ المقترض. لا نفع نفيه 
بالضمانء فهذا لا شك أنه حلال ومندوب»+ ويؤجر صاحيه عند الله . 

وإن كان هدف المقرض هو نفع نفسه بالضمان, وكان نفع المقترض تبعاًء 
فلا يمكن القول بأن هذا ربا محرم. بل غاية مايمكن أن يقال إنه قرضص 
لا يثاب عليه المقرض. ولكن لا يعاقب؛ لا يشاب عليه لأنه أخذ ثوابه في الدنياء 
والله سبحانه يثيب من كان عمله خالصاً لوجهه . 

والقرض إذا كانت غايةٌ المقتترض منه تضمينَ المقرض» يشبه (السفتجة) 
عندما تكون في صالح الطرفين: المقرض والمقترضء, ولا مؤنة فيها على واحد 
منهما. فالمقرض ينتفع بالضمان. والمقترض ينتفع بالمال. ولولا ذلك لما اقترض ء 
ولا نستطيع أن نجعل منفعة المقترض ههنا محضة. إل بأن يكون ارقن بيد 
على المقرض. وهذا غير مشروع ولا معقول. لأن القرض ينقل الملك. والضمان 
يتبع الملك. فيكف يكون المال خلال مدة القرض مملوكاً للمقترض» مضموناً على 
المقرض؟ وملك المقترض لمال القرض ليس مجرد حيازة كما في العارية» فالعارية 
تبقى مملوكة لصاحبها, لآنها ينتفع بها مع بقاء عينهاء ومال القرض مختلف عن مال 
العارية. إذ لا ينتفع به إلا باستهلاكه . 

ويبدو لي أخيرا أن منفعة المقترض من مال القرض أعلى في الغالب من 
منفعة المقرض من ضمان مال القرض., فمنفعة المقترض مؤكدة» سواء استخدم 
القرض في الإنتاج أو في الاستهلاك, أما منفعة المقرض فهي ظنية». وقد تكون 
موهومة, لأن القرض يعرضه لمخاطر عدم السداد. ولمتابعة المقترضء وغير ذلك. 
أي يكبده تكاليف في ماله ووقته وجهده. لا سيما إذا عجز المقترض عن السداد, 
أو أفلس» أو جحد, أو ماطل. . . . وذلك حتى لو كان مُوَثْقاً برهن أو ضمان. 

المهم أن منفعة المقترض إذا قوبلت بمنفعة المقرضء فإنها تفضلها وترجح 
عليهاء وهذا هو سر ثواب القرض عند الله» وسبب اعتباره عند الفقهاء من عقود 
الإرفاق والتبرع إذ اشترطوا في المقرض أن يكون أهلا للتبرع . 


يدنفا 


ولمّا كان المقرض منتفعاً بالضمان» لم يجز له الأجر الدنيوي, لأن القاعدة 
أن الأجر والضمان لا يجتمعان. فلوقدم ماله قِراضاً لا فرضاً. وضمنه. لأمكنه 
الحصول على حصة في الربح ‏ فيكون غنمه للربح » في مقابل غرمه للخسارة إذا 


وفعت . 


وفاء القرض يعملة أخرى : 

إذا كان هذا مشروطاً في عقد القرضء فلا يصح, لأن اختلاف العملة يفسح 
مجالا للتفاضل مع النساءء فيصير القرض ربويا. كما دلت الأحاديث المنقولة سابقا 
على أن هذه المبادلة تصير بيعاً ممنوعاً. فالذهب بالفضة لا يجوز بالنساءء» وهو 
الصرف المؤخر أو المؤجل . 

أما إذا لم يشرط هذا في عقد القرضء وتراضى المتعاقدان (المقرض 
والمقترض) عند الوفاء على عملة أخرى. فهذا جائز. فقد كان ابن عمر يبيع الإيل 
بالدنانير ويأخذ الدارهم» ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير» فأقره النبي ككل قائلا: 
ولا بأس أن تأخذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبيتكما شيء)2»20 وقد سبق ذكره. 

وعن يسار بن نمير قال: (كان لي على رجل دراهم» فعرض علي دنانير» 
فقلت لا آخذها حتى أسأل عمر. فسألته. فقال: ائت بها الصيارفة. فاعرضهاء فإذا 
قامت على سعر فإن شعت فخذهاء وإن شعت فخ مِثْل دراهميك)97). 

قال ابن حزم: (قد صحت إباحة ذلك عن الحسن البصري» والحكم» 
وحماد. وسعيد بن جبير»ء باختلاف عنه. وطاوس. والزهريء. وقتادة» والقاسم بن 
محمد» واختلف فيه عن إبراهيم وعطاء)0©. 

وعلن مدا فعقة الفزفن يعترظ التوقاء عله اخرق ايند ضرفا موجلاهء 


. 175/0 رواه الخمسة, الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) رواه ابن حزم المحلى. مرجع سابق. 4/8 50. 

(5) ابن حزم. المحلى. مرجع سابق, 5/8 00؛ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنفا. مرجع 
سابق. 777/37 875؛ وعبد الرزاق» المصنف, مرجع سابق» 1757/8--158. 


نديفى 


أو مؤخراًء والصرف المؤجل أو المؤخر غير جائز. ولكن إذا عقد القرض بعملة 
واحدة. وجرى الصرف عند استحقاق القرض بسعره في يوم الصرف هذاء فلا بأس 
به» شريطة أن يتفرقا وليس للمقرض في ذمة المقترض رصيد من القرض» كي 
لا يحابيه في الصرف من أجل القرض أو من أجل تأخير أجله. فالمعاملة عندئذٍ وفاء 
للمبلغ المستحق بسعر الصرف الحاضر. وإني أختار جوازه. 


إنظار المعسير والتجاوز عنه : 

* قال تعالى : «وإن كان ذو عُسْرةٍ فَنْظِرَة إلى مَيْسَرةء وأن تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون» [سورة البقرة: الآية .]78١‏ 

* عن حذيفة رضي الله عنه قال: (قال النبي ككلِ: «تلقت الملائكة روحَ 
رجل ممن كان قبلكم. قالوا: أعملتَ من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن 
ينظروا ويتجاوزوا عن المومين) قال : قال: فتجاوزوا عنه. وقال أبومالك عن 
ربعي : : كنت السسوعان الموسرة رانلل المعمينة وعد شعة ع عبد املك عن 
ربعي » وقال أبوعوانة عن عبد الملك عن ربعي : وأنطلر المتوستة وأتجاوز عن 
المعيم .٠‏ وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي : : «فأقبل من الموسرء. وأتجاوز عن 
المعسر) . رواه البخاري +/رولا. 

د عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي عَيلِهِ قال : «وكان تاجر يداين 
الناسء فإذا رأى معسرأء قال لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء 
فتجاوز الله عنه). رواه البخاري *5/7/. 
رجلا سمحاء إذا باع. وإذا اشترى» وإذا اقتضى». رواه البخاري 76/7. 
رجل لقي ريهء فقال: 20 5 حلاف ال أني 006 
ذا مال.» فكنت فكنت أطالب بهالناس. فكنت أقبل الميسور» وأتجاوز عن المعسور. 
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فقال: تجاوزوا عن عبدي . قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله كله يقول). 
رواه مسلم :/ 7 

أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور : أي آخذ ما تيسرء وأسامح بما تعسر. 

* عن عبد الله بن أبى قناقة أن ابا اقتادة نمه خريما لنهه فتوارى عنه. ثم 
وحذه. فقال: إنى فعسسلو فقال: آللّه؟ قال: أللّه. قال: فإنى سمعت 

سات 2 مقوم 2 و 

رسول الله ككلِهِ يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب.يوم القيامة. فلينفس عن 
معسر أو يضع عنه) . رواه مسلم :/”,. 

فقال آللّه؟ قال: أللّه: الأول قسّم سؤال. أي أباللّه؟ وباء القسم تَضْمر 
كثيراً مع الله . 

قال الرضى : وإذا حذف القسم الأصلى . أعنى الباء. فالمختار النصب بفعل 
القسم. وتختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجارء بلا عوضء. وقد يعوض من 
الجار فيها همزة الاستفهام , أو قطع همزة الله في الدرج . 

فلينفس : فليمد وليؤخر المطالبة. وقيل : معناه: فليفرخ عنه. 
إنظار امسن وانستت أم مستحب ؟ 

قال تعالى في سورة البقرة: الآية :1١‏ «إوإن كان ذوعُسَرةٍ فْنَظِرة إلى 
مَيسَرة4. النظرة هنا أمرء لكن هل هو أمر وجوب؟ أم أمر ندب وإرشاد وترغيب؟ 

قال الفخر الرازي7©. فى قوله تعالى: «فنظرة إلى ميسرة»: حَذّفٌ 
والتقدير: فالحكم أو فالأمر نظِرة (. ..). قال القاضي (.. .): وإن كان من عليه 
المال مُعْسِرا وجب إنظاره إلى وقت القدرة (لأن) العاجز عن أداء المال لا يجوز 
)١(‏ الرازي» التفسيرء مرجع سابق. .١١17/17‏ 


46م" 


تكليفه به, وهذا قول أكثر الفقهاء. كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

وقال في (السراج المنير)2. في قوله تعالى: وإن كان ذوعسرة فنظرة» 
له أي عليكم تأخيره: «إلى مَيسَرة4. أي وقت يسره. 

وقال القرطبي9؟: (وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر) . 

وقال في المغني 9 : (ومن وجب عليه حق» فذكر أنه معسر به. حبس إلى 
أن يأتى ببينة تشهد بعسرته. وجملته أن من وجب عليه دّين» فطولب بهء ولم يوذو 
نظر النحاكم :. إن كان في. يده مال ظاهر آمره بالققناء (. ...+ وإن لم يجد له مالا 
ظاهراً. فادعى الإعسار. فصدقه غريمه؛ لم يحبس» ووجب إنظاره» ولم تجر 
ملازمته) . 

وفي أحكام القرآن للجصاص”*؟ ما يفيد بأن الأمر قد يكون للاستحباب. 
قال: (أو أن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره)» كمال قال27: (وذلك كله 
أي إنظار المعْسِر والتيسير على الموسر ‏ مندوب إليه غير واجب)» ثم قال في 
الصفحة نفسها: (ترغيب الطالب في إنظاره). . . إلخ . والمقصود بالطالب هنا 
طالب الدين. 


وذكر ابن عاشور. فى تفسيره() أن الندب هو قول مالك والجمهور. 


وأيَاً ما كان الأمرء فإن المقرض إذا أعسر صاحبه (المقترض) لا يجوز له 
استرقاقه أو بيعه("؟ بالدين» كما كان يفعل في الجاهلية, بل إما أن يسامحه 


.١85/١ الخطيب الشربيني» السراج المنيرء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) القرطبي., الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. .71١/١‏ 

(9) ابن قدامة, المغني. مرجع سابق» .0١7/14‏ 

(:) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق. .498/١‏ 

(5) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق. 4994/١‏ . 

(1) ابن عاشورء تفسيرء مرجع سابق» 97/7. 

(90) ابن حزم, الإحكام. مرجع سابق. 594/0١؛‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق» 
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ويتصدق عليه بالمستحق له كله. وإما أن يأخذ ما تيسر له ويسامحه بالباقي» وإما أن 
يننظر يساره. وبهذا فهو عموماً مخير بين الإنظار والصدقة: «وإن كان ذوعُْسْرةٍ 
فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون». ولا يشترط أن تكون 
الصدقة من المقرض نفسه. بل قد يتصدق عليه الغير ليفي ما عليه كله أو بعضه. 
فقد روى أبوسعيد أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دّينهء فقال النبي كله : 
تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه » فلم يبلغ وفاء دينه. فقال النبي ككل: «خذوا 
ما وجدتم, وليس لكم إٍّ ذلك». رواه الجماعة إلا البخاري (نيل الأوطار ه/7/ا؟). 


الوضع من الدين : 

# عن أبي سعيد الخدري قال: (أصيب رجل على عهد رسول الله كله في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه.» فقال رسول الله كله : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه. 
فلم بلغ ذلك وفاء دنه . فقال رسول الله كَكِهْ لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك». رواه الجماعة إل البخاري (نيل الأوطار 60 /777) . 


استدل بالحديث على أن المفلس. إذا كان له من المال دون ما عليه من 
الدين» كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال» ولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك» 
وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه. ولوأيسر بعد ذلك لم يطالب بها. 


* عن عائشة قالت: (سمع رسولٌ الل نغ صوتَ خصوم بالباب» عالية 
أصواتهماء وإذا أحدهما يُستوضع الآخر ويسترفقه في شيء, وهويقول: والله 
لا أفعل. فخرج رسول الله َك عليهماء فقال: «أين المتألي على الله. لا يفعل 
المعروف؟» قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب). رواه مسلم 55/85. 


إذا: كلمة للمفاجأة. أحدهما: مبتدأ خبره: يستوضع . ويستوضع : يطلب 
منه أن يضع من دينه شيئاً. يسترفقه: يطلب منه أن يرفق به في التقاضي . 

أين المتألي على الله: أي الحالف المبالغ في اليمين» مشتق من الأليّة وهي 
اليمين . 


دكا 


يقال: آلى يولي إيلاء. وتألى يتألى تألياً: حكم على الله وحلف. ويقال: 

ما آلوه: ما أستطيعه. وآلى الرجل وألي : إذا قصّر وترك الجهد. لا تألوه خبالا: 
تقصر في إفساد حاله. 

لا يفعل المعروف: يعني أين الذي حلف بالله أن لا يصنع خيراً. 

فله أي ذلك أحب: هذا من جملة مقول المتألي؛. أي فلخصمي ما أحب من 
الوضع أو الرفق . 

* عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره (أنه تقاضى ابن 
أبي حَدُرَدٍ دِيناً كان له عليه. في عهد رسول الله كَلِ. في المسجدء فارتفعت 
أصواتهما حتى سمعها رسول الله يِه وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله كله 
حتى كشف سِبْفَ حجرته, ونادى كعب بن مالك. فقال: «يا كعب». فقال: لبيك 
يا رسول الله . «فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك». قال كعب: قد فعلت. يا 
رسول الله . قال رسول الله كك : «قم فاقضه» ). رواه مسلم 506/5 -15. 

سِحِفٌ حجرته: أي سترها . وفي النهاية: السجف: الستر. وقيل: لا يسمى 
فجفا إل أن كو متتقوق الوسظ #اليطرافين : اتيحقه: !إذا ارشله واسيلة: 
الحجر على المدين المفلس» 
وبيع ماله في قضاء ينه : 

* عن كعب بن مالك أن النبي ككل حجر على معاذٍ ماله وباعه في دين 
كان عليه. رواه الدارقطني (نيل الأوطار ه201 . 

الحجر: لغةّ. مصدر حجر: أي منع وضيقء وشرعاً: قول الحاكم للمديون: 
حجرت عليك التصرفٌ فى مالك . 

أفلس: لم ببق له مال» أي فكأنما صارت دنانيره ودراهمه فلوسا أوكانما 
ليبق له فلسن. 

وفي الحديث «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع . فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة» بصلاة وصيام وزكاة. 
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ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا... 


والمفلس باصطلاح الفقهاء هو من كان دينه أكثرٌ مِن ماله. وللدائنين (الغرماء) 
رَفْعُ أمره إلى القاضي, إذا لم يسدد ديونه. فإذا ثبت للقاضي زيادة ديونه الحالة 
على ماله. جاز له عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
وأبي يوسف ومحمد من الحنفية)200 الحجر عليه. حفاظاً على أموال الدائنين من 
الضياع . ومنع من الحجر أبو حنيفة وزفر(" . 


ويجوز بيع مال المفلس جبراً عنه عند جمهور الفقهاء. لكن يجب أن شرك 
للمفلس ما يتعلق بحوائجه الأصلية. من مأكل وملبس ومسكن ودابة وأدوات صنعة 
وفع علو ار 


* قال تعالى: من ذا الذي يُقرض اللَّهَ قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة» والله يُقبض ويبسّطءى وإلية توششرن 4 الخووة النشرة» الآينه5 11 
يُقرض اللَّهّ: قال في السراج المنير*»: أي بإنفاق ماله في سبيل الله. 


)١(‏ الدسوقي. حاشية» مرجع سابق. 557/7؛ والشيرازي» المهذب. القاهرة: مكتبة البابي 
الحلبي». ط ". 1745ه (19175م). ١/871؛‏ والبهوتي» كشاف القناع» مرجع سابق» 
47١ /*‏ ؛ وابن قدامة, المغني. مرجع سابق. 588/4؛ وابن حزم المحلى. مرجع 
سابق؛ .١59/8‏ 

(؟) العيسى. سليمان بن فهد. الديون المالية في الفقه الإسلامي. الرياض: المعهد العالي 
للقضاء. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (رسالة دكتوراه). 7٠54١ه‏ (1987م), 
دلا 546؛ والحارثي » محمد سعيد سعدء الإفلاس وأثره في تصرفات الممدين في 
الشريعة الإسلامية. مكة المكرمة: كلية الشريعة. جامعة أم القرىء (رسالة دكتوراه)» 
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(5) الحارثي, الإفلاس. مرجع سابق. .117-1١16‏ 

(5:) الخطيب الشربيني» السراج المنيرء مرجع سابق. ١68/١‏ . 
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وإقراض الله مَل لتقديم العمل الذي يُطلب ثوابُه» فهو اسم لكل ما يعطيه الإنسانٌ 
لِيَجَارَّى عليه. فسمى الله تعالى عمل 0 له على رجاء ما وعد لهم من الشواب 
قرضاًء لآنهم يعملون لطلب توابنه .بو صل القرض القطع. سمي القرض به لأنه 
د وه 

وقيل: في الآية اختصار. معناه: يقرض عباد الله المحتاجين من خلقه. 
كقوله تعالى: #إن الذين يؤذون الله» أي عباد الله. كما جاء في الحديث الذي 
رواه مسلم 877/0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله ككل : إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تَعُدْنِي! قال: يارب» كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعَُدْهُ؟! أما 
علمت أنك لوعدته لوجدتّني عنده؟! يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني! قال: 
يارب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي 
فلان. فلم تطعمه؟! أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟! يا ابن آدم» 
استسقيتك. فلم تسقني! قال: يا رب. كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 
استسقاك عبدي فلان» فلم تسقه تسقه! أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟!) ). 

وذكر القرطبي227 ما هو قريب من ذلك» فقال: واستدعاء القرض في هذه 
الآية (سورة البقرة: الآية )١40‏ إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه, والله هو 
الغني الحميد. لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو ثوابه في الآخرة 
بالقرض. كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراءء قال 
تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» إلى قوله 
تعالى : «إفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» [سورة براءة: الآية .]١١١‏ 

وقيل: المراد بالآية الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء 
والمحتاجين والتوسعة عليهم . وفي سبيل الله» بنصرة الدين: وكنى الله سبحانه عن 
الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات» ترفيا في الصدقة., كما كنى عن 
المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام . ففيى صحيح 


)1( القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق » /71. 
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الحديث, إخباراً عن الله تعالى : «يا ابن آدم. . .» الحديث. وهذا كله خرج مخرج 
التشريف لمن كنى عنه. ترغيبا لمن خوطب به. 

ومعنى وحسناً» : قال الواقدي : أي يي طيبة به نفسه. وقال عمرو بن 
عثمان الصدفي : لا يمن به ولا يؤذي. وقال سهل بن عبد الله: لا يعتقد في قرضه 
عوضاً. 

«إفيضاعفه»: قال في السراج المنير©: (ولما كانت النفس مجبولة على 
الشح بما عندها إلا لفائدة» رغبها سبحانه وتعالى في ذلك بقوله «فيضاعفه» أي 
فيضاعف جزاءه «له» في الدنيا والآخرة. «كان كَلٍْ لا يقترض قرضا إلا وفى عليه 
زيادة وقال: خياركم أحسنكم قضاء» ). 

«أضعافاً كثيرة» من عشر إلى أكثر من سبعمائة. وقال الحسن والسدي: 
لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدهء لقوله تعالى : «ويُوْت مِنْ لَدُنْهُ أجراً عظيماً». 
قال أبوهريرة: (هذا في نفقة الجهاد. وكنا نحسبء والنبي كه بين أظهرناء نفقة 
الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي ألف). 

روي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: (لما نزلت هذه الآية قال 
أبو الدحداح الأنصاري : ار رن الله. إن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم. يا 
أبا الدحداح». قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت 
ربي حائطي. وحائطه فيه ستمائة نخلة, وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء 
أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي. فقد أقرضت 
ربي عز وجل . 

قرأعاصم وغيره: #فيضاعفه». بالألف ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر 
ويعقوب: إفيضعفّه 4 بالتشديد في العين» مع سقوط الألف ونصب الفاء. وقرأ 
ابن كثير وأبوجعفر وشيبة: «إفيضعفُه4, بالتشديد ورفع الفاء. فمن رفعه نسقه 
(عطفه) على قوله: «إيُقرض4. وقيل: على تقدير هو يضاعفه. ومن نصب فجواباً 


)1( الخطيب الشربيني» السراج المنير» مرجع سابق .» 69/١‏ . 
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للاستفهام بالفاء. حملا على المعنى, فإن «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 
في معنى(أيقرض الله أحد). وقيل: بإضمار (أن). والتشديد والتخفيف لغتان. 
دليل التشديد (أضعافاً كثيرة)» لأن التشديد للتكثير. 

#واللَهُ يَقيض»: أي يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاءً. 

«ويبسط» : أي يوسعه لمن يشاء امتحانً» بحسب ما اقتضته حكمته سبحانه 
وتعالى . وقيل في معنى يقبض ويبسط : يسلب تارة ويعطي أخرى» أو يسلب قوما 
المبنية على الحكمة والمصلحة. أي فلا تبخلوا بما وسع عليكم. كي لا تبدل 
أحوالكم . 

والقبض: ضد البسط. يقال: قبضه بيده يقبضه: تناوله. وقبض عليه بيده: 
أمسكه. وبسط يذه : مدها. وبسط المكان القوم : وسعهم. والآية تحريض على 
الإقراض الحسن وزجر عن تركه . 

#وإليه ترجعون# في الآخرة بالبعث» فيجازيكم على ما قدمتم . 

والخلاصة : أن القرض الحسنء عموماً. هو الإنفاق في سبيل الله. في 
الجهاد والقتال على الحق. والتصدق على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم . 
وقيل: هو مطلق العمل الصالح . ولا شك أن القرض الحسن يشمل القرض . 
الشرعى الخالى من الفائدة باعتباره نوعاً من الصدقة؛ كما يشمل سائر الصدقات 
والنفقات المفروضة والمستحية . 
مَنْ ولا أذئ. 

وعلى هذا فإن القرض الحسن لا يقتصر معناه. كما قد يظن. على القرض 
الخالي من الرباء بل يتضمن, وبشكل أساسي , الإنفاق في سبيل الله والصدقات . 
وإذا كان يعني القرض الخالي من الرباء فمن باب أولى أن يعني الإنفاق المشار 
إليه . 


دف 


وبشكل عام فإن القرض الحسن هو الصدقة بمعناها الواسع: فعل الخير 
المعروف, مع ما تقتضيه هذه الصدقة من آداب معروفة في الإسلام» كالبعد عن 
المنّ والأذى. 

والصدقة بهذا المعنى تشمل القرض وغيره من أفعال الخير والمعروف 
والإحسان والقربة إلى الله . 


إن قروض الدولة للأفراد يمكن أن تكون قروضا مجانية. سواء كانت 
للاستهلاك أم للإنتاج » إذ تبررها فى مثل هذه الحالاات إما حاجة المقترض الطارئة. 
أو المستمرة لرزق دائمء أو تبررها سياسة الدولة الإنتاجية والتمويلية (تشجيع الإنتاج 
في صناعة أو حرفة معينة مثلا) . 

وقد علمنا أن عمر بن الخطاب أقرض هند بنت عتبة من بيت المال أربعة 
آلاف تتجر بهاء وتضمنها29), وأن أبا موسى الأشعري أقرض ولدي عمر 
للتجارة”"2. وأن الزبير بن العوام كان يعقد القروض بدل الودائع» حتى يتصرف بها 
في التجارة وشراء العقار”” . 

وفي عهد عمر بن عبد العزيز منحت الدولة قروضاً استثمارية حتى لأهل 
الذمة9©) , 

ويمكن أن نتساءل هنا عما إذا كان يحق للدولة أن تتقاضى على قرضها للغير 
فائدة» كما تتقاضى على تأجيرها الأرض خراجاً أطلق عليه خراج الوظيفة؟ الظاهر 


.55/9 الطبري» تاريخ » مرجع سابق. *«/9؟  ٠١؛ ومالك. المدونةء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) مالك. الموطأء مرجع سابق. 7817/5؛ والشافعي, الأم. مرجع سابق». 7١/1‏ و158؛ 
والبيهقي». السنن. مرجع سابق. 5/١١١؛‏ والبغوي. شرح السنة.» مرجع سابق» 
4 و وابن الأثير» جامع الأصول. مرجع سابق. ١٠/197؟؛‏ والشوكاني», نيل الأوطارء 
مرجع سابق. .”٠٠١/65‏ 

(؟) ابن حجرء فتح .الباري. مرجع سابق. 5117/57 5370 . 

(1:) أبو عبيد» الأموال, مرجع سابق. .7٠١‏ 


نض 


أن التشابه بين الحالين ليس كاملاً. ولا كافياً لتسويغ هذه الفائدة, كما سيأتي في 
الباب السابع. ويمكن أن تكون التمويلات الإنتاجية على سبيل القراض» فة 
الدولة شريكة في أرباح الفرد المتمول أو الشركة المتمولة * ويمكن أن يكون موقف 
الدولة الممولة في هذه الحالة لا يتعدى موقف المصرف الممول؛ من حيث إطلاعها 
على دفاتر وأعمال المستفيد. بما يضمن حسن استخدام المال في الغرض 
المطلوب. ولا يحق للدولة التدخل فى إدارة العمل الممول. كما هو الأمر في 
الشركة. ويشبه موقفها في هذه الحالة مولت الشريك الموصي في الشركة المعروفة 
في القانون الوضعي بشركة التوصية» وهو في الواقع قريب من موقف رب المال في 
الشركة الفقهية المعروفة باسم شركة المضاربة ( - القراض ). 

فقد كان الوزير الأندلسي جَهوَر بن محمد يعطي التجار أموال الدولة ليتاجروا 
بها مضاربة0©. 


قتراض الدولة : 

يمكن أن نقول هناء وهذه حال معاكسة لسابقتهاء إن اكتتاب الناس في قرض 
الدولة يمكن أن يكون إلزامياً على بعض الشركات والأفراد الذين هم في مستوى 
معين من القدرة المالية. ريصح اكتتاب الناس بالقرض كضريبة إلزامية» بدون أية 
فائدة» وإن كان القرض قابلاً للاسترداد. والتشابه خاضل فقط من يك إن كلا من 
القرض والضريبة يعتبر مساهمة للأفراد في أعباء الدولة. وربما تبلغ المساهمة في 
القرض مبلغ المساهمة في الضريبة» من حيث إن المساهمة الأولى تبلغ عادة مبالغ 
كبيرة. فالقرض يسترد. ولكنه كبيرء والضريبة صغيرة ولكن لا تسترد. 


وهنا يكون أمام الدولة أن تختار لنفقاتها بين أسلوب التمويل الذاتي(© وأسلوب 
القرضء. أو أسلوب الضريبة.» وذلك حسب طبيعة النفقة المراد تمويلها: هل هى 
)١(‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. مرجع سابق, ١4٠/١17‏ و6550. 


(؟) التمويل الذاتي: هو التمويل بواسطة الأرباح غير الموزعة, والاحتياطات المتراكمة» أي هو 
عبارة عن تمويل بمدخرات ذاتية (الاعتماد على النفس) . 


لض 


نفقة إنتاجية أم نفقة إدارية؟ فإذا كانت الأولى تحتمل القرضء. فإن الثانية تتطلب 
الضريبة . 

وقد ثبت أن النبي ككل كان يقترض بصورء منها أن يتعجل قبض الزكاة لعام 
أو لعامين أو لثلائة200, وهذا يعنى أنه كان يقترضص من أهل الزكاة. ليسدد إليهم 
القروض من حصائل الزكاة من المقرضين أو من سواهم . 


وربما استقرض لبعض المحتاجين» ليسدد قروضهم من استحقاقاتهم المقبلة 
من الزكاة9 . 

وسبق أن اقترحناء في موضع آخر”. أنه ربما يكون في مقدور الدولة أن 
تؤدي فوائد عن قروضهاء غير الإلزامية تدفعها إلى المكتتبين فيها. بشرط تحميل 
عبء هذه الفوائد (خدمة الدين العام) على الأغنياء القادرين» بموجب نظام مالي عادل» 
بحيث يؤدي ذلك إلى تحويلات اجتماعية (لةكنه: )5ه6]وصةم)) من الأغنياء غير 
المكتتبين إلى الأغنياء المكتتبين الذين يستردون ما دفعوه من ضرائب في صورة 
فائدة مكتسبة» تشجيعاً لهم على الاكتتاب. ولوافترضنا أن كل الأغنياء اكتتبوا 
بالديون العامة كلا وفق ثروته وغناه, وأن الضرائب مفروضة وفق النسبة نفسهاء 
فإن الفائدة تصبح نظرية ووهمية» أي هي ربا في الصورة لا في الحقيقة» وقد رأينا 
مثل ذلك في ربا السيد مع عبده. وفي ربا المنشأة مع فروعهاء وقد بحث الحنفية 
هذه الصوز القريية من موضوغنا قماقه بعل ته الحديت السروئ عن 
عبد الله بن عمروبن العاص في أن الدولة الإسلامية؛ على عهد رسول الله كي 


)١(‏ الشوكاني, نيل الأوطار» مرجع سابق. 178/4--59١؛‏ وابن حزم» المحلى. مرجع 
سابق. 147/57 44؛ وابن قدامة, المغني. مرجع سابق» 514/7؛ والسرخسيء 
المبسوط. مرجع سابق. 50/7؛ وابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 01/5؛ 
والغزالي» شفاء الغليل, مرجع سابق. 47؟؟؛ والشاطبيء الاعتصام. مرجع سابق» 
7/1 . 

(؟) ابن حجرء فتح الباري . مرجع سابق, ه/لاه. 

(9) المصري. مصرف التنمية» مرجع سابق» 7717 . 


نحنا 


كانت تقترضء للجهاد. البعير بالبعيرين» توفيهما الدولة من أباعر الزكاة» كما ذكرنا 
فى مبحث الحيوان بالحيوان». فى الباب الثالث. 


القروض الدولية (الخارجية) : 

إذا اضطرت الدولة إلى المال. بعد استنفاد طرق التمويل الذاتي والقومي. 
فإنها تسعى للحصول على قروض خارجية» من الدول الصديقة أولاًء وذلك بلا أية 
فائدة ‏ إث أمكن + وال باستلوي المشاركة والقراقن .عتدنا تكون الأموال مسحة: 
وربما تضطر. في حالات الضرورة القصوى. أن تدفع فائدة» يسيرة أو كبيرة. 
وعليها أن تؤمن خدمة الدَّيْن (سداد الأصل والفوائد) من أرباحها في المشروعات . 
الإنتاجية» أو من وارداتها العامة المفروضة على المقتدرين والميسورين. . . 

أما إذا كانت الدولة نفسها هي الممول لدولة أجنبية» فإنها تقدم هذه الأموال 
بلا فائدة» أو بالمشاركة حسب سياستها والمصلحة الراجحة لها في ذلك (حسن 
المعاملة» المعاملة بالمثل). وربما تطلب فائدة. ومن هذا القبيل إيداع الأموال 
الإسلامية في المصارف الأجنبية. ولا نقبل بهذا الإيداع إلا اضطرارا. وبعد 
الاضطرارء هل تؤخذ الفائدة أم تترك للمصرف الأجنبي؟ قولان نرجح منهما القول 
بالأخحذ2 . 
القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية 
قروض الفقراء وقروض الأغنياء ‏ 

القروض الاستهلاكية هي القروض الممنوحة للأفراد» من أجل سد حاجاتهم 
الشخصية والعائلية الجارية» فى الغذاء والكساء والدواء والسكن ومستلزماته 
والمتعة (اللهوء النزهة السفر. . . إلخ). 

وقروض الاستهلاك قد تتعلق باستهلاك ضروريء كالغذاء والكساء والدواء. 
ضمن الحدود الدنياء وقد تتعلق باستهلاك حاجي أو كمالي. كشراء سيارة أو مسكن 
فخم وتأثيثه بالأثاث الفاخر أو شراء مسكن إضافي . . . إلخ . 
)1١(‏ راجع ما قلناه في مبحث «الربا في دار الحرب» في الباب الثالث. 


ان 


والقروض الإنتاجية هي القروض الممنوحة للتجار والزراع والصناعيين 
والحرفيين وأصحاب المهن, من أجل سد حاجاتهم الإنتاجية والمهنية» كشراء أثاث 
أو آلة أو سيارة للاستعمال الإنتاجي , أو كشراء مواد أولية, أو دفع أجور عمال. 

وهؤلاء المنتجون قد يكونون من كبار المنتجين أو متوسّطيهم أو صغارهم . 

وقد سبق الكلام. في الباب الرابع. عن أدلة تحريم الربا في قروض 
الاستهلاك الكمالى» وقروض الإنتاج والتجارة» فلا نعود إليه . 

أولاً: أحب أن أبيّن أن هذا الاسم ينطبق على بعض صيغ القروض في 
البلدان الغربية. ففى فرنسا ثمة قروض مشاركة (5كنغدمك عدم ئاؤمط) لا تعني أن 
أموالاً يقدمها أصحابها على سبيل الشركة أو القراض» بل تعني قروضاً تمنح فائدة 
منخفضة نسبيا عن القروض الربوية السائدة» وتمنح أيضا حصة من الأرباح تعويضا 
عن هذا الانخفاض فى معدل الفائدة. وهذا يعنى أنها تنال نوعين من العائد: عائدا 
زشويا وعائداً ويا ولا تختلف فكرتها عن القفروض التي طبقت في البلدان 
الأنغلوسكسونية وهولندا منذ مدة طويلة. سواء سميت بالاسم أعلاه أو باسم 
القروض التابعة (65ههه50:0ن5 5615)» وفحواهما واحد. وربما سميت تابعة, لأنها 
تتبع في عائدها كله أو بعضه على الأقل. تغيرات الأرباح . 

هذه القروض تعتبر محاولة للتوفيق بين وضعين تمويليين : 

5-5 وضع رأس المال الذي يخاطر به المساهم في مقابل ربح متغير ؛ 

ب ووضع رمن المال الذي يقدمه المقرض » ويكون له ضمان موجودات 
المشروع. أي له أولوية عند تصفية المشروع على رأس المال» وينال عائده في 
صورة فائدة ثابتة. 
التصويت في الهيئة العامة للمساهمين» ويستمر في الاستفادة من أولوية يتمتع بها 
على موجودات المشروع من حيث استيفاء القرض. كما لا ينظر إليه على أنه 


ينض 


المشروع. بل هو في مركز وسط بين ضمان المقرض ومخاطرة المساهم. وله حق 
في فائدة ثابتة. وحق آخر في ربح متغير» هذا عندما تسمح نتائج المشروع بذلك. 
وهذه القروض قابلة للاستهلاك بخلاف الأسهم. وتفيد في تعزيز القدرة المالية 
للمشروع حيال دائنيه العاديين. فأموالها شبيهة بالأموال الخاصة للمشروعء وهذه 
هي غاية هذه القروض » فقد تعرض لها القانون الفرنسي رقم 1 الصادر في تموز 
(يوليو) 1941/8م» وذكر أن الغاية منها هي حل مشكلة نقصان الأموال الخاصة في 
المشاريع الفرنسية. فالمشروع لا يستطيع أن يعقد من القروض إلا في حدود معينة 
تتأثر بالنسبة بين حقوق المساهمين. أي الأموال الخاصة (رأس المال + الاحتياطات), 
وبين الديون في ميزانية المشروعء وظاهر أنهم قد اعتبروا هذه القروض بمثابة 
أموال خاصة. ولست أرى ذلك أكثر من ذريعة لرفد المشاريع الفرنسية بمزيد من 

وهذه القروض تمنحها المصارف والشركات التجارية والدولة. غير أن الدولة 
هي التي بدأت باستخدام هذه الأداة المستحدثة لتشجيع الاستثمار وتنمية المشاريع 
الفرنسية. ولا سيما الصغيرة منها والمتوسطة. ففي بيان أمام الجمعية الوطنية أدلى 
ب الاقتصادي الفرنسي ريمون بار. رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان (أبريل) 
وام جاء فيه أن: (صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمنح قروضا تابعة. 
لها أولوية ديون المرتبة الأخيرة. وتعتبر شبيهة بالأموال الخاصة للمشروع. وذلك 
بهدف توفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة). ففي هذه القروض تتنازل 
الدولة عن امتيازها حيال الدائنين الآخرين. لتصبح الدائن الأخير بدل الأول" . 

فهذه القروض كما ترى لا تزال قروضا ربوية وإن انخفض فيها معدل الرباء وهي 
تسهم بحصة من الربحء ولكنها لا تتحمل أي خسارة. فهي ربوية من ناحيتين: من 
ناحية فائدتها الثابتة ولو قليلة» ومن ناحية أنها مضمونة. فصاحبها لا يضمن 
الخسارة. وبهذا يختلف عن رب المال فى شركة المضاربة ( - القراض ) الذي 
يشترك في الربح , ويتحمل الخسارة إذا وقعت. 


)01 مقال غي نوبو (716504 (ا10©) في صحيفة لوموند الفرنسية /7/1١١‏ ٠198م.‏ 50. 
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ثانياً: جرى على بعض أقلام الكاتبين في الاقتصاد الإسلامي عبارة (قروض 
بالمشاركة) أو (قروض مشاركة), أو أن الودائع في المصارف الإسلامية لا تختلف 
عن الودائع في المصارف الربوية إل في أن الأولى تأخذ حصة من الربح, والثانية 
تأخذ فائدة ثابتة . وبعضهم لا يعني بها أكثر من تمويلات قراضء فهذا لا بأس في 
معناه. إنما البأس في لفظه, لأن اللفظ يجب ما أمكن أن يعبر عن حقيقة المعنى . 

في حين أن هناك آخرين يقصدون باللفظ مطابقته للمعنى. بحيث تكون 
تزفق مشاركة فملةه اقفن قرو عق بحيتضتقاة رد اق رائن المال إل تاحيةء 
ومشاركة من حيث مشاركة القرض بحصة من الربح يتفق عليها في العقد. فربما 
رأى أصحاب هذا الاقتراح أن قروض المشاركة مؤلفة من عقدين: القرض» 
والشركة, وكلاهما جائز في الإسلام. فهي إذن عندهم جائزة! 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الذين ينادون بضمان الودائع أو بضمان سندات 
المقارضة فى المصارف الإسلامية(21 لا يختلفون فى هذا عن الذين يقولون بقروض 
المشاركة أي اختلاف . ْ ْ 

وتتلخص المسألة بأنها اجتماع قرض وقِراض, ترى هل يأتلفان في هذا 
الاجتماع؟ أم يتنافران؟ تعال ننظر الفروق بينهما: 

الأصل في القرض أنه عقد مقصده إحسان المقرض إلى المقترض» فهو 
من عقود الإرفاق. والأصل في شركة القراض أنها عقد مقصده تحقيق منفعة لكل 
شريك. أي تبادل المنافع بين الشركاء. 

الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات» أما الشركة فقد أدخلها بعضهم 


فى عقود المعاوضات.ء واعتبرها بعض الفقهاء, كابن تيمية وابن القيم» أصلاً ثالقاً: 
من عقود المشاركات . وهي على كل حال عقود دائ ة بين النفع والضررء لما فيها 


من مخاطر. فقد يتحقق ربح » وقد تقع خسارة. 


)١(‏ الصدرء محمد باقرء البدك اللاربوي في الإسلام. مرجع سابق», 5" و184؛ وحمودى 
تطوير الأعمال المصرفية» مر جع سابق ,» 8" 
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- في القرض تنتقل ملكية مال القرض إلى المقترضء الذي يصبح ضامناً 
بمجرد القبض. فالقرض من عقود التمليك. أما شريك المال (رب المال في شركة 
القراض أو المضاربة) فيبقى مالكاً لرأس المال وحده (أوعلى الشيوع بمقدار حصته 
في رأس المالء, إذا تعدد أرباب المال) وضامنا له. ففي القرض آخذ المال. 
(المقترض) ضامنٌ وفي القراض آخدٌ المال. (المضاربُ) أمينٌّء ورب المال هو 
الضامن. ْ 

المقترض يتصرف برأس المال تصرف الأصيل (الضامن)., لأنه مالك 
لرأس مال القرضء. أما المضارب فيتصرف برأس المال تصرف الوكيل (الأمين) . 

المقترض ضامن لرأس المال. يرده بوثله لا بعينه» سواء وقع منه تَعَدٌ 
أوتقصيرٌ أولم يقع. أما المضارب فهو أمين على رأس المالء لا يضمن إِلّ في 
حالات التعدي والتقصيرء أي في حالات مخالفة شروط العقد. 

المقترض إذا دفع رأس المال إلى آخرٌ جائرٌ لأنه مالك ضامن, أما 
المضارب إذا دفع رأس المال إلى آخر (المضارب يضارب) فهو غير جائزء ويصبح 
ضامناً. ما لم يأذن له رب المال. 

يستطيع المقرض أن يطلب رهناً أو كفالة أو ضماناً من المقتترض» 
للاستيئاق من استرداد القرض» فهو يؤيد ضمان القرض في الذمة بضمانه بشيء 
مادي ملموس. أما رب المال في القراض فليس له في الأصل ذلكء. وإن كان 
يجوز له استثناء لضمان حالات التعدي والتقصير فقط. فالضمان يطلب ممن هو 
ضامن, ولا يطلب ممن هو أمين. 

المقرض يملك مالاً موصوفاً مِثْلِياً مضموناً في ذمة المقترض. أما رب 
المال فيملك مالا معيناً قِيمياًء لا في ذمة المضارب. فأرباب المال في المصارف 
الإسلامية سواء كانوا مساهمين أو مودعين لهم حقوق عينية على أصول الشركة . 


ب المقرصن ولك مقدارا معلوما :قن النهانة عند السداد آنا رت الال 
فلا يملك مبلغاً معلوماً. لأن ماله يزيد بالربح . وينقص بالخسارة. 


٠.٠ 


المقرض يتعرض إلى خطر أساسي هو خطر الإعسار. ورب المال يتعرض 
إلى خطر أساسي هو خطر الخسار. 

القرض عند جمهور الفقهاء ال أي يستحق عند 000 وذهب 

بعضهم إلى جواز تأجيله. فيصير مستحقاً في الأجل المضروب. أما رأس مال 

القراض فلي مؤجلاء وهو حالٌ قبل تصرف المضارب بهء فإذا تصرف به فلا يعود 
لرب المال إل إذا نَض المال (أي عاد نقوداً بعد أن صار عُروضاً وديوناً) . وقد أجاز 

بعض الفقهاء تأجيل (تأقيت) القراض. غير أن هذا لا يعني أكثر من توقف 
المضارب عن الشراء عند الأجل». والانصراف إلى تصفية الشركة (تنضيض المال)» 
مع ما يحتاج ذلك إلى انتظار البيع إلى الزبائن بالأسعار المعقولة. 

القرض تمويل قصير أو متوسط أو طويل الأجل. أما الشركة فهي في 
الآضل تمويل لمدة حياة الشركة 4 ]لق حين 'تصتفيتها» وتضوضن مالهنا: 

المقرض لا يحق له على العموم التدخل في أعمال المقترض» حتى تلك 
التي تتصل بالقرضء ذلك أنه لا يستفيد من أي ربح إذا ربح العمل بالقرض» 
ولا يتحمل أي خسارة إذا عمل المقترض بالمال فخسر. ويتأكد عدم تدخله بالعمل 
والإدارة إذا أيد قرضه بضمان أو رهن أو كفالة. 

أما رب المال فله حق التدخل في أعمال الإدارة الداخلية, في العلاقة بينه 
وبين شريكه المضارب. وإن كان لا يتدخل في أعمال الإدارة الخارجية. في علاقة 
الشركة بالغير. 

خلاصة هذا أن المقرض دائن لا يتدخل. ورب المال شريك يتدخل. 
ألا ترى في شركة المساهمة كيف يكون المساهم عضواً فو فى الهيئة العامة (الجمعية 
العمومية) للمساهمين» ويكون للمساهمين ممثلون في مجلس إدارة الشركة, 
ولا تجد مثل ذلك لدائني الشركة؟ ' 

أموال القرض بزيادتها تنقص قدرة المشروع على الاقتراض. أما حخصص 
رأس المال فإنها تعزز المقدرة المالية للمشروع حيال دائنيه. فهي أموال خاصة 
بالشركة. وتشكل الضمان العام لدائنيها. بخلاف القروض فإنها أموال الغير» 


يكنا 


ومعلوم أن المشروع لا يستطيع الاقتراض إلا ضمن حدود معينة تتأثر بنسبة القروض 
والديون إلى الأموال الخاصة (رأس المال + الاحتياطات + الأرباح غير الموزعة) . 
القروض قابلة للاستهلاك. بخلاف حصص رأس المال. فاستهلاك 
القروض يعني تخلص المشروع من الديون المترتبة عليه, أما استهلاك الحصص 
فإنها تعني انخفاض رأس مال المشروع . 
حق المقرض مقدم على حق الشريك عند تصفية المشروع . 
والمقرض لا يشترك في الخسائر ولا في الأرباح. لا في الإيرادية ولا في الرأسمالية . 


0 كل زيادة مشروطة في عقد القرض تعتبر رباً محرماً. أما الربح المشروط 
في عقد القراض فهو جائز. بل واجب. لكن يجب أن يكون جزءاً شائعاًء لا مُعيناً 
لأن تحديد مبلغ معين من الربح يمكن أن يؤدي إلى قطع الشركة, كما أنه يخل 

على أن الفائدة الثابتة أكثر انسجاما مع القرض من الشركة في الربح. لأن 
القرض مقدار معلوم في الذمة. وكذلك الفائدة هي مقدار معلوم في الذمة, أما 
الحصة في الربح فهي مقدار غير معلوم . 

ا تم نا 


هذه الفروق. وبعضهاء فروع لأصل واحد.ء بين القرض والقراض» تجعل 
الجمعٌ بينهما غير جائزء مع أن كلا منهما جائز على جِدَّتِه. ذلك أن هذا الجمع 
يعني في النتيجة أن المقترض لا يضمن رد مثل القرض. ولا فائدة عليه معينة» 
إنما يضمن في ذمته رد مبلغ يساوي مبلغ القرض وزيادة ربح إِنْ كان ربح» ونقصان 
خسارة إن كانت خسارة » فهو إذن مبلغ مجهول. وكذلك المقرض لا يملك أي 
حصة مما يشتريه المقترض من موجودات بمال القرضء. بل يملك مبلغا في الذمة 
مجهولاً. لا يُعرف إل بعد جرد المشروع وتقويمه. فهذا الجمع بين القرض 
والقراض غير جائز لأنه جمع بين متضادين, ولأنه يشبه الجمع بين السلف (القرض) 


وحن 


والبيع, وهو منهي عنه بنص الحديث. ذلك أن العملية تتلخص في النتيجة بأنها 
قرض بمنفعة مشروطة الأساس» وإن كانت احتمالية المقدار (غير محددة). فهناك 
شرط الاتفاق على الربح , والشركة وإن بدت أنها من عقود غير عقود المعاوضات. 
إلا أن تصنيفها عند بعض الفقهاء في عقود المشاركات لا يُبْعِدُ عنها شوب 
المعاوضة» باعتبارها عقوداً دائرة بين النفع والضررء ولا يمكن اعتبار الربح من باب 
حسن القضاءء لأنه مشروط في العقد. ويتحدد حسب النتائج (الربح والخسارة)» 
أي بضابط موضوعي, لا حسب رغبة المقترض وإرادته (ضابط شخصي). 

واعتبرت القوانين الوضعية الشركة في الربح دون الخسارة» شركة باطلة 
سمتها شر كة الأسد (عمنده16 000 , 

وهكذا فالقرض جائزء. والقراض جائزء أما اجتماعهما في عقد واحد فغير 
جائز, لأنه فض قِراض » وهما متنافران» ومآلهما عند الاجتماع هو القرض 
الربوي 29 . 
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)١(‏ السنهوري, عبد الرزاقء الوسيط في شرح القانون المدني» بيروت: دار إحياء التراث 
العربى. 21955 787/6 و179. 

2 المصر: رفيق يونس » سندات المقارضة. جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد ؛‎ (١ 
.1495(١ 1485١ (1988م).‎ ه١‎ 5٠8 الجزء "ال‎ 


ا 


البَاْ حاص 


ليسا وك المبجيوع 


سبق أن تكلمناء في بعض فصول الباب الثاني والباب الثالث. عن ربا 
البيوع . ولا سيما لدى شرح حديث الأصناف الستة. وكنا نعني بهذه البيوع البييوع التي 
تلتبس بالقروض . مثل بيع الذهب بالذهب . أوالقمح بالقمح ...إلخ. 
أو البيوع التي تشتبه بالقروض. مثل بيع الذهب بالفضة. أوالقمح 
بالشعير. . . إلخ . 

ولا نريد في هذا الباب الخامس أن نكرر الكلام عن هذه البيوع المشابهة 
أو المقاربة للقروض. إنما نريد الكلام عن بيوع أخرى. كالبيوع المؤجلة (بيع 
النسيكة. وبيع السلم). لنناقش فيها حجج الفقهاء الذين أجازوا فيها الزيادة 
(المشروطة) في مقابل الأجل. وحجج الفقهاء الذين منعوا فيها هذه الزيادة . 


كما أننا سنتعرض في هذا الباب إلى بعض البيوع الأخرى. كبيع الكالىء 
بالكالىء. وبيعتين في بيعة. وبيع ماليس عنده. وبيع مالم يقبض. وغيره من 
البيوع. لنرى هل جاء تحريم هذه البيوع لأجل الربا فيها.ء أم لأجل محرم آخر؟ 

وعليه؛ فإن فصول هذا الباب تتضمن مناقشة لسائر البيوع التي رأينا أن لها 
علاقة أوشبهة بالرباء سوى البيوع التي تكلمنا عنها لدى الكلام عن ربا البيوع 
المتعلق بحديث الأصناف الستة. والفرق بينهما أن صلة بيوع الأصناف الستة بالربا 
صلة مباشرة صريحة بنص الحديث النبوي, أما صلة البيوع الأخرى بالربا فهي صلة 
غير مباشرة» ولا صريحة. 


البيع بالنسيئة : 

معنى البيع : البيع لفظ مشتق من (الباع) لأن كل واحد من المتعاقدين يمد 
باعه للأخذ والإعطاء. ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه؛ أي يصافحه 
عند البيع» ولذلك سمي البيع (صفقة). وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا: 
ضرب بيده على يده. وذلك عند وجوب البيع. والبيع : ضد الشراءء والبيع : الشراء 
أيضاء افهو من الأضنداد. 

والبيع في اللغة مصدر باع كذا بكذاء أي دفع عِوَضاً وأخذ مُحوضاً. وهو 
يقتضي بائعاء وهو المالك. أومن ينزل منزلته. ومبتاعا. وهو الذي يبذل الثمن. 
ومبيعاً. وهو المثمن الذي يبذل في مقابله الشمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: 
البائع » والمبتاع. والثمن» والمثمن ( - المبيع ). 

ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه. فإن كان 
العوض في مقابلة الرقبة سمي بيعاء وإن كان في مقابلة منفعة رقبةٍ. فإن كانت 
منفعة ار (فرج العراة) سين نكاحاء وإن كانت ملقلة غيرها سمي إجارة» وإن 
كان غيناً بعين فلا يتخلر أن ركون تنا بسني اثمنا عمق انان كان تهنا تمن 
(بيع النقد) سمي صرفاء وإن كان ثمنا بمثمن سمي بيعا مطلقاء وإن كان عينا بدين» 
والدين هو المبيع فهو السلّم. وإن كان الدين هو الثمن فهو بيع النسيئة(©. 

البيع بالنسيئة : البيع المؤجل نوعان: بيع سلّم. وهو ما تأجل فيه المبيع» 
وتعجل الثمن؛ وبيع نسيئة» وهو ما تأجل فيه الثمن. وتعجل المبيع . 

وهذه هي بعض الأحاديث في جواز البيع بالنسيئة» في المجال غير الربوي 
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طبعا: 


* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اشترى رسول الله كَل من يهودي طعاما 


بنسيئة ورهنه درعه) البخاري ”81:3 


)١(‏ قارن القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق. 01//7*, وابن رشدء بداية 
المجتهد. مرجع سابق . ؟١/١٠.‏ 


* عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ككل اشترى طعاماً من يهودي إلى 
أجل . ورهنه درعاً من حديد) البخاري 5:7/. 

ُ عن أنس رضي الله عنه: (أنه مشى إلى النبي يله بخبز شعيرء وإهالةٍ 
سَنِحْة «ولقد رهن النبي كلل درعاً له بالمدينة عند يهودي. وأخذ منه 000 
لأهله» ). البخاري 7: 5/,. 

الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به. وقيل: هو ما أذيب من الألية 
والشحم. وقيل : الدسم الحامد. 

السنخة: المتغيرة الريح 7 . 

ولعل من أهم المسائل التي يجب التعرض لها في البيع بالنسيئة» بمناسبة 
الكلام عن الرباء مسألتين» الأولى مسألة البدلين في البيع. فلا يجوز تأجيل أحد 
البدلين (وكلامنا عن البيع المؤجل) إلا إذا كانا مخثلفين بحيث يجوز فيهما النساء 
والفضل: كذهب بقمح.ء أو فضة بشعيرء أو نقد بسلعة. والمسألة الثانية مسألة 
ما إذا كان من الجائز زيادة الثمن فى مقابل الأجل. ويردد أكثر الفقهاء قديما وحديثا 
أنها جائزة» وإليك أسباب هذا الجواز والرد على معارضيه : 

١‏ هذه الزيادة ليست من الربا المحرم, أي أنك لو اعتبرتها ربا بما أنها زيادة 
مرتبطة بالزمن» فليست هي من باب الربا المحرم. فقد سبق أن رأينا أن الربا 
ربوان: حلال وحرام2. وقد صرح المفسرون والفقهاء بذلك27 . 


؟ ‏ ففي القرض إذا رده المقترض بزيادة غير مشروطة فهذا رباء ولكنه غير 


)١(‏ ابن الأثيرء مجد الدين, النهاية في غريب الحديث والأثر. بتحقيق محمود محمد 
الطناحي» بيروت: إحياء التراث العربي» (د. ت). 

(؟) راجع تفسير آية الروم 78 في الباب الأول. ومبحث الربا نوعان في الباب الثاني . 

(9) انظر مثلا قول الألوسي (ت ١77١ه).‏ روح المعاني. مرجع سابق. 050/7 «تحريم بعض 
البيوع وإحلال بعض الربا»؛ وقول الشرقاوي (ت 557١١ه).‏ حاشية الشرقاوي. مرجع 
سابق. ”8/7: «وهى من الربا الجائز». ونقلنا أقوالاً أخرى فى الموضعين الآنف ذكرهما 
من كتابنا 775 ٠‏ ْ 


محرم. كذلك إذا رده المقترض بالنقصان, فهذا ربا جائز لصالح المقترض . لأن 
القرض لم يخرج عن موضوعه. وهو أنه عقد إرفاق أوإحسان, هذا في ربا 
القروض. أي ربا النسيئة. وربا البيوع قسمان: ربا فضلء وربا نساء. ومن ربا 
الفضل ما هو حرام كالذهب بالذهب مع التفاضل. ومنه ماهو حلال كالذهب 
بالفضة مع التفاضل, أو كالذهب بالقمح مع التفاضل. ومن ربا النساء ما هو حرام 
كالذهب بالذهب تساءً. أو كالذهب بالفضة نساءً. ومنه ما هو حلال كالذهب بالقمح 
ا 


“ وقد منع الشارع النساء في الذهب بالفضة, لأن التفاضل جاز بينهماء 
فلو اجتمع النساء مع التفاضل لأمكن أخذ الربا عن طريق زيادة الفضل» فيصير 
بعض الفضل لأجل اختلاف الجنسين. وبعضه لأجل النساء. وأنت تعلم أن في 
الذهب بالفضة شبهة القرضء» فهو قرض يمنح بالذهب مُثلاً ويسترد بالفضة» 
أو بالعكس . 


ولكن الشارع في الذهب بالقمح أجاز التفاضل والنساء, ولو أراد منع الفضل 
لأجل النساء لُمنعٌ النساء كما فعل في الذهب بالفضة, فلما أجازه مع الفضل علمنا 
أن زيادة الفضل لأجل النساء جائزة» فيصير الفضل بعضه لاختلاف الصنفين» 
وبعضه لأجل النساء في أحد البدلّين. 

4- علمنا سابقاً أن للزمن قيمة مالية في المبادلات. فالقرض فيه زمن سواء 
كان حال أو مؤجلا. . وصحيح لله[ تور الفائدة عليه. 9 أن هذا لا يعني إهدار 
يم الزن بل يعني أن قيمة الزمن لا تحصل من المقترض» بل تحصل من الله 
ونا يزداد بزيادة مبلغ القرض ومدته. قال تعالى : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» [سورة البقرة: الآية ه75]. فها هنا نلاحظ أن 
الربا أو المضاعفة لم تعطل» ولكنها انتقلت من مضاعفة مع الفقير أو المحتاج في 
الدنياء إلى مضاعفة مع الغني الحميد في الآخرة. 


كما علمنا أن للزمن قيمة مالية في المبادلات من أن الرسول كَل اشترط في 


كن 


الذهب بالذهب أن يكون مِثْلاً بمثل سواءً بسواءٍ يدأ بيد» فأدركنا أن التساوي في 
الجنس والنوع والمقدار لا يتم إل مع التساوي في الزمن. فلوتصارف زيد وعمرو 
الدنانير الذهبية» فقبض زيد دنانير عمروء ولم يقبض عمرو دنانير زيد. لكان زيد 
مُرْبيا على عمرو زمنياً. وقد قال الفقهاء في تعريف ربا النساء: إنه فضل الحلول 
على الأجل . ورأينا أن ربا النساء ممنوع في الذهب بالذهب. وفي الذهب بالفضة. 
ولكنه ليس ممنوعاً في الذهب بالقمح (وهو البيع المؤجل نسيئة كان أو سلّماً)» 
ولا بأس أن يزاد في البدل المؤجل لأجل النساء. لأن البيع معاوضة كاملة. يقابل 
فيها ربا المقدار بربا النساء حتى يتقابل فضل أحد المتبايعين في الحلول مع فضل 
الآخر في المقدار. ويكون هذا من باب جبران البدل المؤجل لأجل تأجيله بالنسبة 
للبدل المعجل. وبعبارة أخرى نقول إن كنا أن تساوي البدلين في العقدار لايم 
إلا باتحاد الزمن. فكذلك فإن تأخير الزمن (عندما يجوز) لا بد وأن ن يستتبع فضلاً في 
المقدار. وبهذا فإن فضل الحلول في المعجل قوبل بفضل المقدار في المؤجل . 


لدى كلام شراح الحديث والفقهاء عن حديث النهي عن بيعتين في 

28 فسره بعضهم بأن يقول: بعتك بألف مدا وبألف وفائة خلا سيعة: 

والراجح أنهم منعوه لما في هذا العرض من إبهامء أما لوقال: قبلت بألف نقداًء 
أو بألف ومائة نسيئة صح ذلك والله أعلم9 . 

اكز راو فاك 0 ويا احرق فى مر 1 

كل سنة» لم يجُزا©. أو أبيعك بثمن مؤجلء فإذا لم تقض الثمنّ في الأجل زدت 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ. وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح . ابن الأثير» 
جامع الأصول. مرجع سابق. 5/١‏ 075. وفي مسند أحمد: «نهى النبي يك عن 

(؟) ابن أبي شيبة, الكتاب المصنف. مرجع سابق. 4/5١1--١7١؛‏ والطبري» اختلاف 
الفقهاء. مرجع سابق, ”7 77؛ والشوكاني» نيل الأوطار» مرجع سابق. ه6/؟/!ا١؛‏ 
والبغوي, شرح السنة. مرجع سابق. 147/8؛ والشيرازي» المهذب. مرجع سابق. 
05 ,ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق» 7//ا7١.‏ 

(9) ابن حزم المحلى» مرجع سابق. .١7/9‏ 


1 


عليك درهما في كل شهر22. ولوقال أبيعك إلى سنة بماثة» وإلى سنتين بمائة 
وعشرة. ولم يتفقا على واحد منهماء فله أوكس الثمنين إلى أبعد الأجلين2 . 

1 روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس 
به» وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة إنما ذلك ورق بورق)22. أي إذا قومت السلعة 
بنقد بمائة درهم. وقومتها بنسيئة بمائة وعشرين» ثم بعتها بالنسيئة كان معناه كأنك 
بادلت مائة درهم بمائة وعشرين. 

وإذا افترضنا صحة الرواية عن ابن عباس. فحكمها غير صحيح. فقد ثبت 
لدينا بأدلة كثيرة أن الزيادة في البيع لأجل النساء جائزة. كما أن بيع السلعة بمائة 
وعشرين نسيئة لا يعني بحال من الأحوال قرضاً بمائة يرد بمائة وعشرين. لأن 
المبادلة في البيع هي سلعة بنقد. أما في القرض فهي نقد بنقد. 


ومع ذلك فقد روي عن ابن عباس رواية مناقضة في المعنى للرواية 
المتقدمة. فقد أجاز (إِنْ كان بنقد فبكذاء وإن كان بنسيئة فبكذا)2©7. وهذا يعني أن 
المتبايعين قَومًا السلعة بالنقد. ثم قوماها بالنسيئة. 


/ا- وكذلك لدى كلامهم عن حديث: دلا يحل شرطان في بيع)27, قيل 
في بعض شروحه ما قيل في شرح بيعتين في بيعة. فلا حاجة للإعادة . 
4 وفي حديث رواه أبو داود: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما 


.047/١5 العثماني, إعلاء السنن. مرجع سابق.‎ )١( 

0) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق, 75/17"؛ والطبري» اختلاف الفقهاء. 
مرجع سابق. 7؛ وعبد الرزاق» المصنف. مرجع سابق. 178-115/4. 

(9) عبد الرزاق». المصنف. مرجع سابق. 17*7/8؛ وابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع 
سابق. 0/079" و305. 

(5) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق. .١١9/5‏ 

(5) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكمء انظر: الشوكاني» نيل الأوطار 
مرجع سابق. 1/0١25؛‏ والبغوي. شرح السنة. مرجع سابق. 55/8١1--١5١؛‏ 
وابن الأثيرء النهاية. مرجع سابق. .77١ 1١9/80‏ 


لكا 


أو الربا»2'0. الراجح في شرح هذا الحديث أحد قولين: 


)1( 


رب 


الأول: أن يسلفه ديناراً في مكيال معين (قفيز مَثلاً) من الحنطة إلى 
شهرء فإذا حل الأجل. وطالبه بالحنطة قال البائع : بعني القفيز الذي 
لك علي إلى شهرين بقفيزين. فهذه بيعة ثانية دخلت على الأولى» 
فلا تصح 0 بأوكسٍ المبيعين وهو القفيز الواحد. ومن الواضح أن 
هذه الصو لفرت لامر ونا الجاهلية : : (أنظِرني أَزِدْكي» 
وهي حرام . 


الثاني : أن يبيعة شيئاً ما يمن موجل قدره ++ قله ثم يشعرية:منه 
بثمن معجل قدره 2٠٠١‏ وحقيقته أقرضه مائة إلى أجل بفائدة مقدارها 
.١‏ وهو ما يعرف ب (بيع العينة). وقد بحثه بعض الفقهاء كالمالكية 
والشافعية تحت عنوان (بيوع الآجال). وهي غير بيوع الأجل». فهذه 
كبيع النسيئة أو بيع السلّم. أما تلك فهي بيوع متعاقبة في مجلس 
واحد. أومافي معناه. تختلف آجالها وأثمانها باختلاف الأجل» 
والغاية منها عقد القروض الربوية في صورة بيوع 9 . 


ومن حديث عائشة مع زيد بن أرقم29, لما بيع العبد بالنقد كان الشمن 1٠١‏ 
دينار, ولما د 
تعدد الآجال وضولة للعينة ولكن فيه دليلا على جواز زيادة الثمن المؤجل . 


4 في قوله تعالى على لسان عرب الجاهلية: طقالوا: إنما البيع مل 


بيع لأجل كان الثمن 28٠١‏ تعرف أن خلاف الفقهاء فيه خلاف حول 


(0, 


(0, 


ابن حزم المحلى . مر جع سايق.» 5/9١؛‏ وابن القيم » تهذيب السئن» بهامش: العظيم 
أبادي» عون المعبودء مرجع سابق, 4//ا#” و 5/4" 55 و59٠8‏ ؛ وابن الأثيرء 
جامع الأصول. مرجع سابق. .0177/١‏ 

الشافعي. الأم. مرجع سابق. 08/7؛ وابن حزم» المحلى, مرجع سابق» 9/١5؟‏ 
وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق» .١51/7‏ 


لحلضن 


الربا4 [سورة البقرة: الآية 710], ذكر بعض المفسرين”2 أنهم أرادوا أن البيع 
المؤجل إذا جازت فيه الزيادة للأجل» فلماذا لا تجوز الزيادة 0 00 للأجل؟ 
أي أنهم أرادوا أن يتكئوا على جواز الزيادة في البيع لاستباحة الزيادة في القرض. 

والفرق بينهما أن القرض تبادل متجانسّين» والبيع تبادل مختلفين» والقرض 
عقد إرفاق» والبيع عقد معاوضة, والقرض فيه معنى المعاوضة من حيث أنه ٍُُ 
مِكْله ولكن المعاوضة فيه ناقصة, ويكملها ثواب الله ويزيدء أما البيع فهو معاوضة 
كاملة في إطار الدنيا. والربا في القرض مؤكد مستيقن, والربح في البيسع احتمالي . 
سواء كان البيع معجلاً أو مؤجلا. 

والقرض نشاط تمويلي ربوي منفصلء والبيع المؤجل نشاطه التمويلي تابع 
للنشاط التجاري . 

ثم إن المشتري إذا لم يسدد الثمن» لم تجز أي زيادة عليه بعد الاستحقاق. 
أي يصير في ذلك كالقرض. 

٠‏ الشافعية والحنفية وابين عباس وطاوس وعطاء والحكم وحماد وإبراهيم 
والثوري وأبو ثور والأوزاعي وزيد بن علي والمؤيد يالله وجمهور الفقهاء أجازوا بيع 
الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. 

وحرمه البعض كزين العابدين علي بن الحسين والقاسمية والناصر والمنصور 
بالله والهادوية والإمام يحيى وابن حزم9) 

وقد صنف الشوكاني رسالة في الموضوع عنوانها (شفاء الغلّل في حكم زيادة 
الثمن لمجرد الأجَل)» وذكر أنه حققها تحقيقا لم يسبق إليه29, ولا تزال هذه 
الرسالة مخطوطة, ولم أطلع عليها. 


؛77٠0/١ رضاء تفسيرء مرجع سابق. 1//7١1؛ والطبرسي. مجمع البيان. مرجع سابق.‎ )١( 
. 47/7 والشاطبي». الاعتصام. مرجع سابق.‎ 

32( ابن حزم المحلى» مرجع سابق. .١6/9‏ 

() الشوكاني, نيل الأوطارء مرجع سابق. 4177/0 والسياغي» الحسين» الروض النضير - 


لضن 


١‏ جمهور الفقهاء: يقولون إن للزمن حصة من الثمن, أو إن الحال 
أنقص في المالية من المؤجلء» أو إن العَين خير من الدَّينء وذلك بمناسبة الكلام 
عن ربا النساء. أوعن بيعتين في بيعة. أو صفقتين في صفقة, أو بيع المرابحة 
أو بيع السلّم, أو زكاة الديون0) . 

١‏ من المعلوم فقهياً أن البيع المؤجل لا بد وأن يكون الأجل فيه معلوماً. 
قال رسول الله بكه: «من أسلف فَلْيُسْلِْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» رواه الجماعة (نيل الأوطار 7500/5). ذلك بأن الثمن المؤجل أو المبيع 
المؤجل تختلف قيمته باختلاف الأجلء فلكل أجل قيمة, فإذا تأخر المشتري 
عن سداد الثمن في أجله. أ ااا عن حابم الس تن جه أذى ذلك إلى 
النزاع بين المتبايعين. وما ذلك إلا لأن القيم تختلف باختلاف الآأجال» فضللً عن 


شرح مجموع الفقه الكبير. الطائف: مكتبة المؤيد. طط”ء (د. ت). “077/7؛ 
وابن أبي شيبة؛ الكتاب المصنف. مرجع سابق. 9/7١1--١7١؛‏ والبغوي. شرح 
السنة. مرجع سابق. 57/8١؛‏ والطبري» اختلاف الفقهاء. مرجع سابق, 57 77. 
)١(‏ من الفقه الحنفي: السرخسي, المبسوط. مرجع سابق. 1١/١١10/5591؛‏ 
والكاساني. بدائع. مرجع سابق. ١87/0‏ و87١1‏ و575؛ والزيلعي» تبيين الحقائق. 
مرجع سابق. 8/5/,؛ وابن عابدين» رد المحتارء مرجع سابق, 177/0 . 
ومن الفقه المالكي: الشاطبي., الموافقات, مرجع سابق؛. 4١/4‏ 87؛ والدسوقي» 
حاشية: مرجع سابق» 70/7١؛‏ والزرقاني, عبد الباقي. شرح الزرقاني على مختصر سيدي 
خليل. بيروت: دار الفكرء 948١ه‏ (197/8م), 177/45؛ والصاوي. أحمدء بلغة 
السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي, 
”١ه‏ (1907م). 9/7/؛ وابن جزي» قوانين» مرجع سابق» .11١‏ 
ومن الفقه الشافعي : الشافعي » الأمء مرجع سابق. 57/7؛ والنووي». المجموع. مرجع 
سابق. 7/؟7؟؛ والخطيب الشربيني» مغني المحتاج» مرجع سابق». 91/7؛ والهيتمي. 
أحمد. تحفة المحتاج بشرح المنهاج, القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى (د. ت)» 
7/5 . 
ومن الفقه الحنبلي: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق. 1١7/1759‏ و5414 و070. 
ومن الفقه الزيدي: الشوكاني . نيل الأوطارء مرجع سابق. 05/١7١؛‏ والسياغي. الروض» 
مرجع سابق». 51577/7---/010. 


نض 


ضرورة احترام الآجال نفسهاء لما يترتب على الإخلال بها من إخلال في 
الالتزامات . 

ومثل هذا أجور العمال ورواتب الموظفين» فإن العقد ينص على دفعها في 
أول الشهر مُثلاً أوفي آخره. ولا يستوي عند العامل أو الموظف أن يقبض أجره في 
أول الشهرأ و في آخره. أوفى الموعد أو بعده. كذلك عقود الإيجار تنص على 
موعد معين لسداد دفعات الاعسنان يجب سدادها في الموعد بدون تقديم 
ولا تأخير. لأن التقديم قد يضر الدافع. والتأخير قد يضر المستحق . 

ومن هذا الباب أيضاً أرباح المشاريع» فالمشروع الذى يدر ربحا ستويا قدزه 
مليون» بدءا من السنة الأولى لتشغيله. ليس كالمشروع الذي لا يدر هذا الربح نفسه 
إلا بعد خمس سنوات من تشغيله . 

فإن للآجال تأثيراً لا ينكر في القيم والمعاوضات . 

٠‏ قال رسول الله طلِع : «مطلٌ الغني ظلم» متفق عليه. وقال أيشاً: «لي 
الواجد ظلم يحل عِرضه وعقوبته», رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي والحاكم وابن حبان (نيل الأوطار .)171١/4‏ معنى ذلك أن على المدين 
أن يؤدي الدين الذي عليه في تاريخ استحقاقه بدون مماطلة, لأآن المماطلة تسبب 
النزاع , فالدين مرتبط بأجل معين, لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وعلى المدين سداده فور 
الأجل. وإلّ كان ظالماً لدائئه لأنه ينتفع بالمبلغ » ويحرم صاحبه منه. فالمماطل 
مُرَاب) إذ يربي على داثنه ويا سافة بتأخيره دفع الدين عن موعده. 

4 هناك سلع تكون فيها حلية الزيادة للأآجل أوضح . فإذا كانت السلعة 
قوتاً فقد يكون المشتري فقيراً محتاجاً. وإذا كانت السلعة طعاماً فالطعام من الأموال 
الربوية» وهو قابل للقرض غير قابل للإجارة. والأجرة عليه رباء وإذا كانت السلعة 
غقارا أو آله أوشينارقة فهي من الأموال القيمية القابلة للإجارة» والأجرة عليها 
حلال. 


فالبيع بالنسيئة لسلعة ربوية قد يتحلل إلى بيع عاجل وقرض ربوي آجلء 


لض 


يكون الربا فيه بمقدار الفرق بين الثمن المؤجل والمعجل. ومع ذلك نقول إنه 
حلال. لأن البيع والتمويل يندمجان فيه في نشاط تجاري واحد. فهو بيع تمويلي, 
ولبدن تمويلا محف 

والبيع بالنسيئة لسلعة قِيمية يمكن أن يتحلل إلى بيع معجل وقرض ربوي 
مؤجل. يكون الربا فيه بمقدار الفرق بين الثمنين المؤجل والمعجل. وهذا حلال 
لما سبق ولشىء آخر إضافى هو أن الأجرة حلال بخلاف الفائدة. فصاحب هذه 
السلعة يمكته تاجيرها باخ لا لمن ثم بيعها بعد ذلك . 

وفي كلتا الحالتين فإن البيع والقرض مندمجان معاً في عملية بيع واحدةء 
فلا يدخلها النهي عن بيع وسلف(2. 

. العلاقة بين البائع والشاري ليست كالعلاقة بين المقرض والمقترض‎ ١ 
فالأولى يفترض فيها التكافؤ. فقد لا يعرف كل منهما الآخر. ويكون المركز المالي‎ 
لكل منهما غير معلوم للآخرء أما الثانية فالعلاقة فيها ليست متكافئة حقيقة‎ 
ولا يمكن افتراض ذلك فيهاء ذلك لأن المقترض يعاني من حالة صعبة, ويُعْلِم‎ 
المقرض بحالته بمجرد طلب القرض . ولذلك قال العلماء إن البيع يأتي على وجه‎ 
المكايسة ( - المساومة والمماكسة ). فى حين أن القرض ينزل على وجه المكارمة‎ 
1 . 7) المعروف‎ - ( 

وبهذا يتضح جواز الزيادة في الثمن المؤجل». وعدم جواز الزيادة في 
القرضء. وذلك بعد بيان الأسباب والرد على الشبهات. وقد زعم بعضض 
المعاصرين. باجتهادهم الخاص. أن زيادة الثمن المؤجل لم يُجِزْها الفقهاء لأجل 
النساء. بل لأسباب أخرى» مثل خدمة الدين (تكاليف مسك الحساب والمتابعة). 
أو توقع ارتفاع ثمن السلعة في تاريخ دفع الثمن المؤجل07©. جوابه أنه قد يكون لهذا 
ال وناك حا درط جارك اوسن لو لق عرس ساك 

.١1150--4 
.50٠/1 قارن مالكء» الموطأ. مرجع سابق.‎ )؟١(‎ 
.707و1١9و‎ 97 شابراء نحو نظام نقدي. مرجع سابق.‎ )5( 


ن لذن 


ولغيره (كالمخاطرة مثلاً) أثر في تحديد الثمن المؤجلء» ولكن الكلام عن هذا 
شيع وعن النساء شىء آخرء وإنكار أثر النساء مكابرة» وإننا ندعو المخالفين إلى 
مزيد من التأمل في ربا النساء في الشرعء ومزيد من التفكر في نظرية التفضيل 
الزمني في الاقتصاد. ولا أرتاب أن الزمن سيردهم إلى رأيناء والله أعلم . 


حجج ضعيفة لتبرير الزيادة في العوض المؤجل : 

١‏ نقل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الإمام زيد2, حجة من يقول 
بإباحة الزيادة فقال: (إن الذي تسلم العين ( > السلعة ) من غير أن يدفع ثمناء قد 
تسلم عيناً مُغِلَةَ متتفعاً بها. وهي موضع إتجار, فما يأخذه البائع» بثمن مؤجل فرقاً 
بين العاجل والآجلء إنما يأخذه ثمن غلة» بخلاف الديون التي تجري في 
النقدين» فإن من يتسلمها يتسلم عيناً لا تختلف فيها الأسعار باختلاف الأزمنة» لأنها 
مقومة الأسعارء وهي لا تَغْل بنفسهاء بل تُغِل بالإتجار)2 . 


ومع أني غير مخالف للذين أجازوا الزيادة, إلا أنني أرى هذا الاستدلال 
ضعيفاء لأنه يحاول أن يفسر زيادة الثمن المؤجلء ولكنه لا يصلح لتفسير زيادة 
المبيع المؤجل (في بيع السلم). وهما نظيران» فكلاهما بدل مؤجل يزداد فيه 
للتأجيل. ففي بيع السلّم يتسلم البائع نقودا معجلة, وهي على رأي هؤلاء لا تل 
بنفسها. فدل على أن هذا الاستدلال ضعيف وغير صالح . 


١‏ - زعم بعض المعاصرين أن الفقهاء أجازوا الزيادة في العوض المؤجل 
في البيع لا من أجل النساءء بل لأن الدَّين يحتاج إلى خدمة, يترتب عليها نفقة. 
وهذا فى حد ذاته صحيح وربما كان أحد أسباب الزيادة» لكن الزيادة للنساء غير 
مستنكرة في البيع» وقد أقمنا الأدلة على ذلك. وعلى أن الزيادة لأجل النساء جائزة 
في البيع» وعلى أن الربا ليس كله حراما. 


)1( أبو زهرة, محمد الإمام زيدء. القاهرة: دار الفكر العربي . (د. تن 554. 
(؟) أبو زهرة» بحوث في الرباء مرجع سابق. 09. 


اللضن 


 '“‏ وزعم آخرون أن الفقهاء أجازوا للبائع الزيادة في البيع. لأنه قد يتوقع 
زيادة الأسعار عند استحقاق البدل المؤجل. بالنسبة لها عند عقد البيع . 

وإني لا أخالف هؤلاء أيضاً في أن السعر المتوقع له تأثير على السعر الذي 
تعقد به الصفقة اليوم. ولكن على هؤلاء أن لا ينكروا أن السعر المعجل يكون أقل 
من المؤجل. لأجل الزمن فقط. لأن هذا كلام الفقهاء وليس فيه إلا ذكر التعجيل 
والتأجيل. وهما متعلقان بالزمن الحاضر والزمن المستقبل. بل صرّحوا بأن الشيء 
يباع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء(), أو أن للزمن حصة من الثمن. فلا يجب 
صرف الكلام عن ظاهره ٍّ بدليل» والدلائل تشير إلى أن ربا النسيكة في البيوع 
ل اماه بل الحرام في الديون إذا ل بزيادة, وفي بيوع مخصوصة لا يدخل 
فيها بيع السلّم ولا البيعَ بالنسيئة إذا كانت المبادلة فيهما بين الأثمان والسلع . 

؛ ‏ ومن الحجج الضعيفة كذلك ما جاء على ألسنة بعض القدامى من أن 
الزيادة فى ي | البيع جور لانن يا ا يساوي عشرة معجلة بإحدى عشرة مؤجلة. 
فقد جعل الإحدى عشرة عِوَضا للكوب في المالية, ولايقال: إن الزائد عوض 
الإمهال. لأن الإمهال ليس مالا أو شيعا حتى يجعله عِوَضاً عن الواحد الزائد. 

هذا الكلام منطقه مضطرب» وصاحبه محتارء. والحق أن للشوب مالية 
وللأجل مالية» وماليته في البيوع زيادة في الدنياء وماليته في القروض زيادة في 
الآخرة. 
حجج ضعيفة لمنع الزيادة في العوض المؤجل : 

نقل الشيخ أبو زهرة أيضاً في كتابه الإمام زيد2"0. حجة من يقبل هذه 
الزيادة. ولكنه يراها زيادة لأجل أشياء أخرى غير مجرد النساء . 

قال (يستدلون أيضا بآن الريادة لا تتمين عَوْضَاً عن الزمان» بدليل أن يغضن 


)11 الشوكاني. نيل الأوطار. مرجع سابق. 5/١لا١؛‏ والسياغي ١‏ الروض» مرجع سابق. 
*/ 0 . 


6 أبو زهرة. الإمام زيد. مر جع سابق. 7596, 


يلض 


الناس يبيع آجلاً بأقل مما اشترى» لحاجته إلى البيع والتصريف, ولتوقعه الرخص 
في المستقبل. ومن الناس من يبيع بأقل من القيمة الحقيقية آجلاً أوعاجلاً 
فلا تتعين الزيادة للزمان. بل الزيادة ذ في أكثر الأحيان غير متعينة) . 


إن كان المقصود هو البيع بالنسيئة. حيث يسلم البائع سلعته. ويؤجل 
المشتري دفع الثمن. فالنظر إلى ثمن السلعة حالاً. وثمنها مؤجلاء وليس الحديث 
متعلقا بكلفة السلعة أو قيمتها الحقيقية» فإقحام هذا في الموضوع تشويش وشغب. 
وليس من المعقول أن يأخذ البائع ثمناً مؤجلاً لسلعة أقل من ثمنها المعجلء وإن 
أخذ ثمناً مساوياً فهو متسامح . 


وإن كان المقصود هو بيع السلّم. حيث يدفع المشتري الثمن معجلاء 
ويؤجل البائع تسليم المبيع إلى أجل معين. فلا هائع من أن ينظر المتبايعان إلى 

ثمن السلعة عند العقد. ويدفع المشتري تهنا أقل مه لأن البائع بعل من فبقين 
القمن مجلا والمشتري يفيد من رخص الثمن لأنه يقبض المبيع مؤجلا. ٠‏ وبيسع 
السلّم ليس قرضاً. فإذن يجوز فيه الفضل والنساء. أي يجوز فيه رخص الثمن 
لأجل تأجيل المبيع , أو يجوز فيه زيادة المبيع المؤجل لأجل تعجيل الثمن. 
والمؤدى واحد. لكن الأول ينظر فيه إلى ثبات المبيع فيرخص الثمن. والثاني ينظر 
فيه إلى ثبات الثمن فيزيد المبيع . 


3# عن سالم بن عبد الله (أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل يكون 
له الدين على الرجل إلى أجل. فيضع عنه صاحب الحق. ويعجله الآخحر فكره 


ذلك عبد الله بن عمرء ونهى عنه) . أخرجه في الموطأ 7/1 وإسناده صحيح 
(جامع الأصول .)07١/١‏ 


# عن عبيل أ و وعت يرا وضنياا لمن 
أهل دار نخلة إلى أجل. ثم أردت الخروج إلى الكوفة. فعرضوا علي أن أضع 
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عنهم بعض الثمن وينقدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثابتء. فقال: لا آمرك أن 
تأكل هذا ولا تؤكله). أخرجه في الموطأ 5 /7797. 

* عن كعب بن مالك رضي الله عنه (أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيناً كان له 
عليه. في المسجد. فارتفعت أصواتهماء حتى سمعهما رسول الله كك وهو في 
بيتهء فخرج إليهماء حتى كشف سِحِف « - أحد شقي ستارة » حجرته. فنادى: 
«ياكعب». قال: لبيك يا رسول الله. قال: «ضع من دَينك هذاء فأوما إليه أي 
الشطر». قال: لقد فعلت يا رسولالله. قال: «قم فاقضه»). رواه البخاري 
“50/1 . 

* عن ابن عباس (أن النبي يل لما أمر بإخراج بني النضيرء جاءه ناس 
منهم. فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل . 
فقال رسول الله يل : «ضعوا وتعجلوا». أخرجه الطبراني في الكبير» والحاكم في 
المستدرك وصحح إسناده. انظر مجمع الزوائد للهيشمي .17١/5‏ وسئن الدارقطني 
“47/1 » وإغاثة اللهفان لابن القيم »١7/57‏ والمطالب العالية لابن حجر .5١١/١‏ 

الوضع أو الوضيعة بمعنى الحطيطة أو الحسم. وحديث: «ضعوا وتعجلوا» 
قد يكون واردا في الوضيعة غير المشروطة. بل لمجرد الإرفاق» وقيل ربما يكون 
دليلاً على جواز الربا في دار الحرب» كما استدل الإمام محمد(" فلا يصلح في دار 
الإسلام » وقيل : ربما يكون هذا قبل تحريم الربا"؟. ومسألة التعجيل بشرط الوضع 
مسألة خلافية» والذين أجازوها هم الأقل من الفقهاء . في حين أن الذين أجازوا 
الزيادة للتأجيل في البيع هم جمهور الفقهاء. فمنعها مطلقا الإمام مالك.». بشرط 
وبدونه. وفي دين الكتابة(© وغيره» وأجازها في دين الكتابة فقط أبو حنيفة,» وأحمد 
على المشهور من مذهبه. وأجازها في دين الكتابة وغيره ابن عباس والنخعي 
وأبو ثور وزفرء وأحمد في رواية. وابن تيمية» وابن القيم » وابن عابدين» ومنعها 
)1( العثماني » إعلاء السئن» مرجع سابق. 5١/لاه”.‏ 
(؟) العثماني, إعلاء السنن» مرجع سابق» .701/١5‏ 


[فة دين الكتابة : دين العيد المكاتب. 


ملحن 


بالشرط. وأجازها بدونه. الإمام الشافعي . وابن حزم20. 

وأجازها كذلك في دين الكتابة طاوس والزهري9©. 

وعلل الحنفية جوازها في دين المكاتب, بأن المكاتب ملك مولاه. ولا ربا بين 
المملوك وسيده» والمولى يفصد بالكتابة الرفق بالمكاتب». وفكذلك في حط بعضص 
البدل مقصوده الرفق به لا مبادلة الأجل بالدراهم. وكذا لوزاده في بدل الكتابة 
ليزيده في الأجل جاز» وينعدم هذا المعنى فيما بين الحرّين)9»© : 


وربما يكون من المناسب التفريق ههنا بين قرض وبيع . فالقرض لا تجوز 
الزيادة فيه شرعاً. حالاً كان أو مؤجلً”©». ولا يليق بالمستقرض أن يشترط الوضع 
على المقرض ليعجل له الوفاءء. لأنه إن كان غنيا قادرا على الوفاء فعليه ذلك. 
ووبعاةيليق ان يزيد خسو تظناف؟ نان شتفي :رذلك سيراك كاذ الفترفن خالا 
أوموجلاء فالمقترض إذا أيسر قمن الآدت أن يعجل الوقاءء :ولوكان القرضن مفجلا 
كما رأى بعض الفقهاء كالبخاري ومالك والليث. وإذا رضي المقرض بالحط عنه. 
فهذا إحسان آخر منه. ْ 


)١(‏ ابن القيم. إغاثة اللهفان. مرجع سابق. 5/7١؛‏ وابن قدامة. المغني. مرجع سابق». 
64 ؛ وابن حزم, المحلى, مرجع سابق, 87/8؛ والشافعي» الأم. مرجع سابق. 
/8 وال؛ وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق» 9/7١١؛‏ ومالك. المدونة, 
مرجع سابق» ٠١7/7‏ ؛ والجصاص» أحكام القرآن» مرجع سابق». 577/١‏ ؛ والعثماني » 
إعلاء السنن, مرجع سابق, "50/١5‏ و١ه0“”‏ و5١01.‏ 

(؟) ابن أبي شيبة, الكتاب المصنف, مرجع سابق», 18/17؛ (في المكاتب يقول لمواليه: 
أعجل لك وتضع عني)؛ وعبد الرزاق» المصنف. مرجع سابق. 79/8 ؛ والبيهقي. 
السنن, مرجع سابق» .770/١١‏ 

(5) السرخسي., المبسوط. مرجع سابق» ١77/1١؛‏ وابن قدامة» المغني, مرجع سابق. 
1/5 . 

(5) قال ابن القيم: «لو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة» وقال: لا يجوز في دين القرض 
إذا قلت بلزوم تأجيله, ويجوز في ثمن المبيع والأجرة (. . .) لكان له وجه»؛ ابن القيم» 
إغاثة اللهفان, مرجع سابق». ١7/7‏ . 


ف 


أما البيع المؤجل» فالبدل المؤجل فيه يكون مؤجلا لأجل معلوم. ويغلب أن 
يكون قد زيد فيه لأجل النساء. وقد أجاز جمهور الفقهاء ذلك كما رأيناء وعلى هذا 
فإن هذا الدين على المدين, أو الحق للدائن. يكون حق يوم معلوم"©. إن 
تجاوزه المدين ظلم الدائن. وإن طالب به الدائن قبله ظلم مدينه.ء ويرفع هذا 
الظلم إذا سدد المدينٌ مبلغا أقل بمقدار نصيب المدة الباقية من الزيادة» وهي المدة 
الواقعة بين تاريخ القبض وتاريخ الاستحقاق. فالوضيعة للتعجيل تقابل الزيادة 
للتأجيل . ويبدو أن ديون بني النضير كانت ناتجة عن بيوع مؤجلة لأجل معلوم » 
لقولهم: (لنا على الناس ديون لم تَحِلّ) أي لم يَحِنْ موعد استحقاقها بعد. 


قال ابن تيمية : (يصح الصلح عن المؤجل ببعضه الا وهورواية عن 
أحمد» وحكي قولا للشافعي) 9 . 


وقال ابن القيم: (لأن هذا عكس الرباء فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد 
العوضين في مقابلة الأجل. وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العِوض في مقابلة 
سقوط الأجل. فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل. فانتفع به كل 
واحد منهماء ولم يكن هنا ربا (محرم) لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاء فإن الربا الزيادة. 
وهي منتفية هناء والذين حرموا ذلك قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين 
قوله «عَجَلَ لي وأهب لك مائة». فأين أحدهما من الآخرء فلا نص في تحريم ذلك 
ولا إجماع ولا قياس صحيح)27 . 


وشخل انق غبانن غن الوجزه يكوق له الحو من الوط إل أجل فقول 


.8١/48 ابن حزم. المحلى» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) البعلي الدمشقي ., الاختيارات الفقهية. مرجع سابق. .١74‏ 

(5) ابن القيمء أعلام الموقعين,» مرجع سابق. 7/١//؛‏ وابن القيم. إغاثة اللهفان.» مرجع 
سابق. .١*/7‏ 
وعلي أن أبين هنا موافقتي لابن القيم في جواز الحط للتعجيل. وعدم موافقتي له في سبب 
الجواز. وسيأتي تفصيله في المتن في فقرة مستقلة . 


خض 


عجل لي وأضع عنك. فقال: (لا بأس بذلك. إنما الربا أَحْرٌ لي وأنا أزيدك» وليس 
عَجَلَ لي وأنا أضع لك). رواه ابن أبي شيبة9 . 

وقال ابن عابدين: (إذا قضى المديون الدين قبل الحلول؛ أومات (فحل 
موق لمن ترك فسرات المتاسرين أله الاباعلمن المرابعة الى جرت 
بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام)9 . 

ٍ وقال ابن عابدين في موضع آخر من حاشيته : (صورته: اشترى شيئاً بعشرة 

نقداء وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهرء فإذا قضاه بعد تمام خمسة. 
أو مات بعدهاء يأخذ خمسة ويترك خمسة)2"9 . 

هذه الصورة تشبه ما يعرف اليوم في المصارف الإسلامية ب (بيع المرابحة 
للآمر بالشراء).» حيث يشتري المصرف السلعة لعميله بثمن نقدي ويبيعها إليه بثمن 
مؤجل أعلى . فإذا فرضنا أن الفرق بين الثمنين هو عشرة» وكانت مدة التأجيل عشرة 
أشهر. فسدد العميل الثمن قبل الأجل بخمسة أشهر. أمكن أن يحسم له المصرف 
خمسة في مقابل التعجيل . 


مناقشة ما احتج به ابن عباس وابن القيم 
في جواز الحطيطة للتعجيل 
تقدّم في المبحث السابق نص ابن عباس وابن القيم في جواز الحطيطة 
ونحن مع اتفاقنا معهما في الجوازء إلا أننا لا نرضى حجتهماء إذدَّمَبا إلى 
أن الربا المحرم هو الزيادة للتأجيل» لا الحطيطة للتعجيل . 


)١(‏ الهندي. كنز العمال. مرجع سابق. 15/١١7؛‏ وعبد الرزاق. المصنف. مرجع سابق. 
0/0 

(5؟) ابن عابدين؛ رد المحتار.ء مرجع سابق. 5/١5١؛‏ وابن عابدين, محمد أمين, العقود 
الدرية. بيروت: دار المعرفة. (إد. ت). ١/778؛‏ وابن أبي شيبة. الكتاب المصنف. 
مرجع سابق. 7917/5. 

٠ )"(‏ ابن عابدين» رد المحتار» مرجع سابق. +//7ا0/!. 


فض 


وهذا المذهب غير صحيح . ذلك لأن مضمون الحالتين واحد. وهو القيمة 
المرتبطة بالزمن» فإن كان اتجاه الزمن موجباً كانت الزيادة موجبة (ربا)» وإن كان 
اتجاه الزمن سالباً كانت الزيادة سالبة وحطيظة)0). 


وإني أرى أن الاتجاه الصحيح في الاحتجاج لجواز الحطيطة للتعجيل هو أن 
الربا حرام في القروض وما شابههاء أما في البيوع وما شابهها فالزيادة للتأجيل 
جائزة» وكذلك الحطيطة للتعجيل . 

وعليه. فإن القول بأن الربا ربوان؛. حلال وحرامء خير من ذلك القول. 
وربما كان من الأنسب لابن عباس وابن القيم أن يفسّرا أولاً جواز الزيادة للتأجيل 
في البيوع. فلوفعلا ذلك لانتقضت حجتهما في جواز الحطيطة للتعجيل في 
البيوع » ولاضطرًا للبحث من جديد عن الحجة الصحيحة, والله أعلم . 


حسم تعجيل الدفع والحسم المصرفي : 

هذا الذي ذكرناه في (ضع وتعجل) هو ما يسمى اليوم في الدراسات الوضعية 
والأعراف التجارية (حسم تعجيل الدفع)» وهو كما نرى علاقة بين البائع والشاري. 
لا بين مقرض ومقترض . وأساسه كما مر هو أن الزيادة في البيوع جازت للتأجيل» 
فجازت في مقابلها الحطيطة (الوضيعة) للتعجيل . 

غير أن هناك صورة أخرى للحسم تعرف في أيامناء وهو ما يسمى ب (حسم 
الأوراق التجارية) لدى المصارف أو بيوتات الحسم . فإذا باع أحد التجار سلعة ماء 
وسحب بثمنها سّفْتجِةَ (كمبيالة) على المشتري بمبلغ معين لأجل معين» أو حرر 
المشتري لأمر البائع سنداً بمبلغ معين لأجل معينء أمكن البائع أن يحصل على 
القيمة الحالية لهذه الورقة التجارية (السفتجة أو السند). بحسمها لدى المصرف. 
الى سلج البائخ قيمتها الاسمية مطروحاً منها فائدتها عن المدة من تاريخ الحسم 
إلى تاريخ الاستحقاق. 

فهاهنا كما ترى دَخَلَ بين البائع والمشتري شخصٌ آخر (ثالث) هو 
)١(‏ الباجي, المنتقى. مرجع سابق. 15/05. 


فض 


المصرف؛ فلم يَجَزْ هذا الحسم لأنه عبارة عن قرض يمنحه المصرف إلى البائع 
بفائدة ربوية» ولأن المصرف يعمل هنا ممولاً ربوياً محضاً. أي يقوم بدور الائتمان 
المنفصل عن البيع. 0 بالقروض. والمتاجرة بها غير مشروعة, لأن القرض في 
الإسلام لا يتحول بيعاً. أي يي أن المصرف يرجع البيع بالنسيئة إلى بيع نقدي بالنسبة 
البالع »ا بزالى فرص ,بفائدة بالسيحة له هذا في حين آنا البائع فعسم تجيل 
الدفع يمارس نشاطاً تجارياً مشروعاً. ويكون تمويله داخلاً في عمليات البيع 
المؤجل» وليس منفصلاً عنهاء بل هو ائتمان مقترن بالبيع في نشاط واحد يشكل 
نشاط البيع الآجل. 

وحسم تعجيل الدفع نفسه ما كان ليجوز لولا أن العلاقة محصورة بين البائع 
والمشتري» وربما تدعو الضرورة للتسديد قبل الاستحقاق, فكان مناسباً أن لا يأخذ 
البائع أكثر من حقه في تاريخ التسديد. فكما زاد على المشتري للتأجيل» فعليه 
يمنحه حسما للتعجيل. أو ينتظر الأجل المحدد. 

وحسم الأوراق التجارية يعتبر بيعاً للدّين لغير من عليه هذا الدَّينء وفي 
فتاوى ابن تيمية20. سئل: (عن رجل له عند رجل مائة وثمانون, فقال له رجل 
(هذا الرجل يشبه المصرف الحاسم): تبيعها بمائة وخمسين. فهل يجوز لك؟ 
فأجاب : (. . .)» إن كانت مؤجلة. فباعها بأقل منها حالة فهذا ربا). 

كما أن حسم الأوراق التجارية لدى مصرف أو سواه يشبه. من بعض وجوهه. 
ماجاء في بعض الآثار من النهي عن بيع صكوك الرزق أو العطاء. وربما سماه 
بعض العلماء: بيع القطوط (أي الجوائز والأرزاق). ومعنى (القط) الكتاب يكتب 
ع ومنه قوله تعالى: لعجل لنا قِطنا» [سورة ص 
الآية .]١١‏ أي نصيبنا (من العذاب الذي تنذرنا به). وقال أبوعبيدة: القط: 
الشات297 


)١(‏ ابن تيمية. مجموع الفتاوى, مر جع سابق. 9؟075/17. 
(١‏ البغوي ‏ شرح السنةق مر جع سابق, 4 ؛ والطبري » اختلااف الفقهاء. مرجع سابق» 
/اه؟ وابن أبي شيبة. الكتاب المصنف. مسر جع سابق. 5/١5١؟؛‏ وابن حجر». فتح 


تقض 


التفضيل الزمني : 

معلوم لدى المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأمكنة على بعض 
كفضل مكة على المدينة.» وفضلهما على ما سواهماء كما فضل بعض الأزمنة على 
بعض. كفضل رمضان على غيره. حيث تضاعف فيه الحسنات على أعمال الخير. 

والتفضيل الزمني أو تفضيل الزمن عبارة يفهم منها المفاضلة بين الأشياء على 
أساس زمني» بإيثار زمن على آخر. كالحاضر على الماضيء, أو كالحاضر على 
المستقبل. أو غير ذلك . 

غير أن الاقتصاديين الوضعيين يستعملونها بمعنى إيشار الحاضر على 
العمتقيل» :وعددكل تعصرون هذ[ التفضيل.موسباء اذا استوى غنيد: المرء التحاغير 
والمستقيل كان تفضيلهة ضفرا أي لا تفضيل لأحدهما على الأخرى بل هما في 
نظره سواء. فإذا فضل المستقبل على الحاضر كان التفضيل سالباًء أي كوا : 
أي أنهم لما اعتبروا الأصل هو تفضيل الحاضر كان هذا التفضيل موجباًء فإذا صار 
تفضيلا للمستقبل كان لذلك سالباً بالنظر للأصل . وقد يقع ذلك بفعل عوامل أخرى 
مؤثرة غير الزمن. سواء كانت واقعة أو متوقعة. كتغيرات الدخول أو الحاجات 
أو الأسعار أو درجة المخاطرة» أو مصاريف الملكية وأخطارها. 

ويبدو أن أول من استعمل هذه العبارة قد انطلق من تفضيل الحاضر على 
المستقبل. ثم صار له أنصار وخصوم». فاستعمل خصومه التفضيل الصفري (نسبة 
إلى الصفر). والتفضيل السالب, ليعارضوا بهما نظريته في التفضيل الموجب 


معارضة كاملة أو جزئية . 
وقد يتساءل الآن: فيم هذا التفضيل للحاضر على المستقبل» أوعدمه. 
أو عكسه؟ هل هوفي كل شي ء؟ أم في المال. أم في اللذة. أم في الألم؟ أم في 
الباري, مر جع سابق. 5894/85"؛ والباجي . المنتقى , مر جع سابق. 7805/5؛ وابن حزم » 
المحلى . مرجع سابق. 5070/8؛ ومسلم. صحيح مسلم. مرجع سابق. ١/١71١؛‏ 


والنووي. المجموع , مر جع سابق » 9أ. 
وحديث بيع الصكوك رواه مسلم في الصحيح . ومالك في الموطأ . 


نض 


الربح والخسارة؟ أم في الإيرادات والمصاريف؟ أم في الإنتاج والاستهلاك؟ أم في 
الادخار والاستثمار؟ أم في الدخل والإنفاق؟ . 

لعل أول اقتصادي استخدم هذا المصطلح هو النمساوي قفون بوهم بافرك 
(لءء:«ة8 صطة8 ههلا ) (1461 - 1515م وأراد به تفضيل ملك مقدارمعين من المال 
(نقد أوعرض) في اللحظة الحاضرة على ملك المقدار نفسه في لحظة مستقبلة . 

قال: 

(إننا نفضل دوماً أن نملك اليوم ٠٠١‏ فرنك أو ٠٠١‏ كنتال من القمح على أن 
نملكهما بعد سنة. ونفضل أن نملكهما بعد سنة على أن نملكهما بعد سنتين أو ثلاث 
سنوات أو عشر سنوات أو مائة سنة)7") . 

ومعلوم أن ملك المال لا يراد به مجرد استهلاكه في الطعام والشراب فقطء 
بل يراد به أيضاً الانتفاع به بوسائل التصرف المختلفة, كشراء اللباس» أو الاستعمال» 
كاستعمال العقار أو الآلة أو أثاث المتجر أو المصنع أو المنز ل» أويراد به الاستثمار 
بالتدمية كأن يكون حيواناً اتخذ للدر والنسل» أوأرضاً اتخذت للزرع» أوشجرا 
للثمرء أوعقاراً للتأجير» أو نقداً يعمل به صاحبه وحدّهء أو بالاشتراك مع الغير في 
مضاربة أو شركة تجارية أو صناعية أو زراعية, أويراد به مجرد الحفظ والادخار 
للحاجات الطارثئة . 

وعلى هذا فإن مراد الاقتصاديين هو أن للزمن قيمة مالية. فقد جاء في 
المثل: الوقت نقود. أو الوقت من ذهبء أوخيرٌ البِرّ عاجلّه . والدنيا كلها بالنسبة 
للبشر. أو العمر بالنسبة للفرد. فرصة زمنية يمتحن فيها الناس. وهي نعمة للصالح 
الرشيدء ونقمة على الشقي الجاهل. وكل واحد يسأل يوم الحساب عن عمره فيم 
أفناه! وإنما تتفاوت الأمم في الرقي والتحضر باستغلال الزمن بالفكر والعمل والعلم 
والجهاد والتسابق . 

وذكر العلماء أن الاشتغال بالمفضول يفوت فرصة الاشتغال بالأفضل . وهذا 


)0( المصري . رفيق يونس . مصرف التنمية. مرجع سابق» ”ا 


أهف 


ما يعرف عند الاقتصاديين ب (كلفة الفرصة البديلة أو الفائتة أو الضائعة) أو (كلفة 
الفرصة المختارة) . 

يقول العز بن عبد السلام: (يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر 
والكبر» وباختللاف ما تفوته من المنافع والمصالح) 2( . 

وقد ظن بعض المسلمينء قديماً وحديثاً. أن الزمن لا قيمة له مالية في 
الإسلام. وذلك لما رأوا تحريم الربا في القروض. فقال الجصاص مثلا: (حظر أن 
يؤخحذ للأجل عِوض)22. وقال ب (امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال)2. 
فخلطوا بين الربا الحلال والربا الحرام. ولم يميزوا بين البيوع والقروضص» 
ولم يفطنوا إلى أن الزمن في القرض غير مهدور, لكن ثوابه انتقل من الدنيا إلى 
الآخرة. وبقي زمن البيع مأجورا في الدنياء لاختلاف الأصلين: أصل البيع وأصل 
القرض . وقد رأينا ذلك. ورأينا أن ربا النسيئة منه ما هو حرام كما في الدين. ومنه 
ماهو حلال كما في البيع. وأن ربا الفضل منه ماهو حرام كما في تبادل 
المتجانسين» ومنه ما هو حلال كما في تبادل المختلفين . وكذلك ربا النساء يحرم 
السلّم. وكثيرا ما قال الفقهاء إن للزمن حصة من الثمن. 

وسأسوق لك عبارة للامام الشافعي (المتوفى عام 6ه - مم) قالها قبل 
بافرك. بعشرة قرودت. قال : (الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام 
الذي إلى الأجل البعيد)) . 
القيمة) 20 . 

وهذا يعني بلغة اليوم أن القيمة الحالية لمبلغين» متساويين في المقدار 
)١(‏ ابن عبد السلام؛ قواعد. مرجع سابق. .1٠/١‏ 
(؟) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق. 5517/١‏ . 
(5) الجصاصء أحكام القرآن. مرجع سابق. 4517/١‏ . 
(5) الشافعي. الأم. مرجع سابق. «/57. (0) الشافعي, الأم. مرجع سابق. ”/88. 


يفض 


ومؤجلين إلى أجلين مختلفين» قيمة غير متساوية» بل القيمة الحالية للمبلغ القريب 
الأجل أعلى من القيمة الحالية للمبلغ البعيد الأجل . 

وفعللاً لقد منع الرسول ككل ربا النساء في الذهب بالذهب أوفي القمح 
بالقمح » لكي يتساوى البدلان في الجنس والنوع والزمن» فلو تاخر أحد المتبادلين 
في تسليم بدله لكان مُرْبياً على صاحبه زمنياًء لأنه قبض معجلاء ودفع مؤجلاً. 

إن إيثار العاجل على الآجل فطرة بشرية» قال تعالى : لكلا بل تحبون 
العاجلة4 [سورة القيامة: الآية .]/١‏ وقال تعالى: ولق الإنسانُ من عَجَل» 
[سورة الأنبياء: الآية /ا]. وقال: «إوكانَ الإنسالُ عَجولاً» [سورة الإسراء: 
الآية .]١١‏ وقال النبي كَل : «يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». رواه أحمد في 
مسنده .١57/17‏ وأبوداود ١/١7؟.‏ قال: «ولكنكم تستعجلون». رواه البخاري 
في صحيحه 27/9 وأحمد في مسنده 0/١١01و960/5".‏ 

وإن إيشار العاجل على الآجل فطرة بشرية» لأنها مستندة إلى فطرة حب 
التملك, التي لا يماري فيها مسلم. وقد قيل في المشل: عصفور باليد ولا عشرة 
على الشجرة. فالمعجل مملوك, والمملوك مضمون. والملكية تكون تامة باجتماع 
الملك والحيازة» فالمالك لشيء هو في يد غيره. قرضا مثلاء ملكيته عليه ناقصة. 

وما أراد الله سبحانه وتعالى زحزحة البشرعن فطرتهم في حب التعجيل» 
وإيشاره على التأجيل إل لمصلحةٍ أكبرء وثواب أعظم. وذلك يكون في أعمال 
التبرعات كالزكوات والصدقات, لا في المعاوضات الكاملة كالبيوع وما شاكلها. 

ولو خين الولف أو العائدا .]وله القديي ني انا عقن اشير اول الشهير 
وآخره لاختار أوله. ولوخير المستأجر. أول السنة. أن يدفع أجرة منزله في أول 
السنة أو آخرهاء لاختار آخرهاء ولو خير البائع أن يقبض الثمن عند عقد البيع أوفي 
نهاية سنةء وهو واحد لا يتغيرء لاختار التعجيل. ولو شير أحدنا بين مشروعين يُدِرٌ 
الأول ربحاً بمبلغ مليون بعد سنة» والثاني مليون بعد عشر سنوات, لاختار الأول 
إذا كانت سائر الأمور الأخرى ثابتة. ولو حُير الزوج أن يدفع مهر زوجته معجلاً بمقدار 
مائة ألف أو مؤجلاٌ بنفس المقدار لاختار التأجيل» ولو خيرت الزوجة لاختارت التعجيل . 


كرض 


وبهذا فإن التفضيل الزمني يكون موجباً بالنسبة للزوجة» والموظف. والمؤجرء 
والبائع . ويكون سالباً بالنسبة للزوج» ورب العملء والمستأجر. والمشتري, لأن 
الطرف في أولئك المذكورين هو طرف القابضء. والطرف في هؤلاء هو طرف 
الدافع . وحقيقة التفضيل واحدة. فالطرف الأول يختار الع فر تفن فيه. والثاني 
يختار الحاضر لكي لا يدفع فيه. وكلاهما يفضل الحاضر لزيادة كسبه. فالبدل 
المعجل أكبر في المالية من المؤجل إذا تساوى مقدارهماء فلذلك يختاره القابض 

ويَصْدِفُ عنه الدافع «قالوا: ربنا لِمّ كتبت علينا القتال» لولا أخرتنا إلى أجل» 

[سورة النساء : الآية /الا]. وقد يلتقيان لوقوبل التأجيل بزيادة في المقدار ملائمة. 

فبعد أن يرى الزيادة رأي العين «#يقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريبء فَأَصَّدقَ 

وأَكنْ من الصالحين» [سورة المنافقون: الآية .]٠١‏ 

أسباب تفضيل الحاضر على المستقبل : 
إذا استوى الحاضر والمستقيل فى سائر الأشياء. كمياً ونوعياًء مادياً وأدبياء 

فإن الإنسان يميل إلى الحاضر للأسباب التالية : 

(١‏ الحاضر ينتفع به بوجوه الانتفاع المختلفة. كسد الحاجات الحاضرة» 
واستغلال الفائض واستثماره لسد الحاجات المتوقعة» مما يجعل قيمة الحاضر 
أعلى . ولذلك قال الفقهاء: المعجل خير من المؤجلء. أو العّين (الحاضر) 
خير من الدين (الغائب)؛ أو الحلول خير من النساءء أو القريب أفضل من 
البعيد. وقلب هذه المتراجحة يحتاج إلى مُرجُح مادي أو معنوي مقبول. 

؟ ‏ الحاضر مشاهد» معاش» والمستقبل مغيب. 


 *‏ الحاضر مؤكد والمستقبل مجهول (على خطر)., أو الحاضر متيقن والمستقبل 


موهوم . 
؛ - استغلال الحاضر يهيىء للمستقبل», وانتظار المستقبل قد يضيع الحاضر 
والمستقبل . 


قد يقال: إن المرء يفضل دعوة على العشاء على دعوة على الغداء» إذا 


خض 


لم يكن جائعاً وقت الغداء. وهذا تفضيل الآجل على العاجل. وجوابه: إنه لا ريب 
يفضل دعوة في الغد على دعوة بعد أسبوع, إذا كان صحيح الجسم وغير مشغول 
في الموعدين. يعني : لا يجوز أن نجعله شبعان في أحد الموعدين, وجائعاً في 
الآخر. فهذه مغالطة. فلا بد أن تثبت كل العوامل باستثناء عامل الزمن . 


تفضيل الآخرة على الدنيا: 
ولا ينقض قاعدة التفضيل الزمني تفضيل المؤمنين للآخرة على الدنيا. وذلك 
لسببين : 
١‏ الدنيا محدودة (دار زوال) والآخرة ممدودة إدار قرار وخلود) . 
١‏ متاع الدنيا قليل. وخيرات الآخرة فيها مالاعين رأت, ولا أذن سمعت» 

ولا خطر على قلب بشر. 

وبعبارة أخرى فإن الناس خلقهم الله مفطورين على حب الدنيا. قال تعالى : 
كلا بل تحبون العاجلةً وترون الآخرة» [سورة القيامة: الآيتان ٠١‏ ١7]ء‏ أي أنهم 
يؤثرون العاجلة على الآجلة» ويقولون: (الدنيا نقدء والآخرة نسيئة» والنقد أحسن 
من النسيئة)» ويقولون: (إذا تساوى النقد والنسيئة» فالنقد خير) (الجواب الكافي 
لابن القيم ص 8"). ولذلك شرع الله الثواب في الآجلة تعويضاً لهم عن ا 
وانتظارهم وتضحيتهم وبذلهم العاجل وإيمانهم ويقينهم بمضاعفة الله للثواب. فهذه 
الزيادة في البدل المؤخر (أو المؤجل) تسوية كمية ونوعية للفرق بين البدلين» البدل 
الذي بذله المؤمن في الدنياء والبدل الذي كافأه الله به في الآخرة. 

وبالمقابل شرع الله العقاب في الآجلة, كفاً للناس عن أن يتعجلوا أموالاً 
ليست لهم. بل يأكلونها بالباطل والظلم والعدوان. 

إن الآخرة قد رجحها الله سبحانه على الدنيا بالثواب والعقاب» فالشواب 
مرجح إيجابي » والعقاب مرجح سلبي . 

وهكذا الأمر في المعاوضات الكاملة في الدنياء فلوخَيرتَ إنساناً بين مائةٍ 
اليومَ ومائةٍ في الغد لاختار مائة اليوم على مائةٍ الغدِ. لكنك لوجعلتَ له في الغد 


شف 


مائة وعشرين لربما اختار بدل. الغدء طمعاً في الزيادة التي رآها تعويضاً له في البدل 
المفخل توعزانا تنا فانط زرك الندل المتسدل.. 

وبهذا تجد أن أصل المبدأ واحد. في الدنيا والآخرة, وهو قائم على أساس 
فطرة الناس. ورغبتهم في التعويض عن التأجيل» وقد جعلت أضعافٌ الآخرة أكبر من 
اضعاف الذي تعويفا للنائن انضاء لان تعويض الدنيا حاضرء. وتعويض الآخرة 
غائب (مغيب)» والإيمان بالغيب يستدعي كرنضا أكين. 

وقد سبق أن نقلت لك بعض الآثار. والأحاديث التي تراعي فطرة البشر في 
نيه التوات فكانت قائدة القرمن التأخيرية 'أغان من افائاتة التعويضية» تماما كما 
درج الناس عليه في الدنياء في معاملاتهم مع المصارف. وبعضهم مع بعض . 

إن منع الربا على القرض دفع بعض الفقهاء والاقتصاديين إلى القول بإهدار 
الزمن وبرفض نظرية التفضيل الزمني . 

وأول من رأيته كتب في عصرنا ينتقد هذين الأمرين هو الأستاذ أبو الأعلى 
المودودي في كتابه (الربا), وبالنظر لتقدم كتابته زمنياً» ولما يتمتع به من مكانة في 
قلوبنا نحن مسلمي هذا العصرء فقد كان لآرائه ولا يزال أتباع» قد يفصّلون بعض 
ما قاله» ولكن لا يحيدون عنه قِيدَ شعرةٍ فى الجوهرء بل يتلقطون من كتب الاقتصاد 
ما يؤيده. 

فلدى كلامه عن تفنيد مبررات الرباء يتساءل الأستاذ المودودي : (هل هو (أي 
الربا) تعويض عن الضرر؟ ويجيب بالنفي, لأن المال الذي أقرضه كان فاضلاً عن 
حاجاته. وما كان يستعمله بنفسه, فما وقع له أي ضرر حتى يستحق التعويض !)20 . 

والحقيقة أنه يقصد التعويض الدنيوي. وإطلاقه العبارة بهذه الصورة غير 
ملائم, لأن المقرض يستحق ثواب الله ولولا انه ان :ونا متاك لما كان له 
تعويض أو ثواب. وعبارة الأستاذ المودودي تفيد أن المال إذا كان في جيبي فائضاً 


.٠١ المودودي. الرياء مرجع سابق.‎ )١١ 


شف 


عن حاجتي كهو إذا كان في جيب مقترض. وهذا لا يستقيم إل إذا كان المال شائع 
. الملك بيني وبين الآخرء وعند ذلك لا يسمى (مقترضا). لأنه مالك للمال» وليس 
ملك أحدنا بأولى من الآخر. 

وفي موضع آخر من كتابه انتقد الأستاذ المودودي نظرية التفضيل الزمني, 
وقال: (الحقيقة أن الفرق )٠٠٠(‏ بين القيمة في الحاضر والمستقبل من الوجهة 
النفسية لا يعدو أن يكون مغالطة ليس غير)9 . 

ثم قال: (هل من الحق في شيء أن الفطرة الإنسانية تعتقد أن الحاضر أثمنْ 
قيمة من المستقبل؟ فإن كان الأمر كذلك, فما لأكثر الناس لا ينفقون كل ما يكسبون 
اليوم من فورهم» بل يؤثرون أن يدخروا نصيباً منه لمستقبلهم؟)2 . 

ثم قال غفر الله له : (ما أمعن في الغباوة والسفاهة ذلك الرجل الذي يؤثر أن يجعل 
حياته الحاضرة ذات رفاهة وتنعم .على أن يكون مستقبله سيئا أو أسوأ من حاضره. إما أن 
يصدر ذلك من الإنسان على جهل منه أو سفاهة, أو لكونه قد غلب على أمره من 
شهرة موقتة مفالجئة:: قلا حجة به .وال فمن الستسيل أن يقول بضحة :هذا الرأى 
ومعقوليته رجل يكون قد أوتي حظاأً من التفكر والتأمل!)©©. 


ويرد على هذا الكلام ما يلي : 

١‏ هذا النقد لنظرية التفضيل الزمنى إذا كان الغرض منه تأكيد حرمة الربا 
في القروض (حرمة الربا الحرام) ك1 ترات بعت وكوك كلق اد عنايا 
لا تفصيل فيه مع أن نظرية التفضيل الزمني تفسرء فيما تفسر. حلية الربا الحلال» 
وأعني به الزيادة في البدل المؤجل في البيوع . 


)١(‏ المودودي. الرباء مرجع سابق. .٠١‏ وقد وقع الأستاذ محمد باقر الصدر فيما وقع فيه 
المودودي من خطاء عندما رفض أيضاً نظرية التفضيل الزمني. انظر: الصدرء اقتصادناء 
مرجع سابق. 778 . 

(؟) المودودي. الرباء مرجع سابق. 7٠١‏ . 

(59) المودودي. الرباء مرجع سابق. .5١ 1١‏ 


ضض 


؟ ‏ التفضيل الزمني شيء فطري في البشر. وقد قدمنا البرهان على ذلك. 
فلا نعيده ههنا. 

الأمثلة مغلوطة. فالإنسان له حاجات استهلاكية على مدار حياته» فإذا 
شبع اليوم ادخر للغد. ولكن لوجاع اليوم فإنه لا شك سيسد جوعته بما معه من 
مال. ولوفرضنا أنه اليوم وغدا جائع بدرجة معينة (ثابتة) فإنه يشبع نفسه اليوم 
وغداء واليوم قبل الغدِء ويقول لنفسه: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» لأن 
حاجته في الحال ألح من حاجته في الاستقبال. 


 :‏ وعلى كل حال فالاستهلاك علاقة زمنية بين المرء ونفسه. والتفضيل 
الزمني ذو أهمية أكبر في العلاقة بين المرء وغيره. أي في المعاوضات». حيث يكون 
هناك قابض ودافع, وقد سردنا الأمثلة على ذلك سابقاً. . 

ه وكذلك الادخار مسألة شخصية., أي علاقة زمنية بين المرء ونفسه. 
فلا يحسن التركيز عليه لإبطال نظرية نافعة وصحيحة, ولوأردنا الكلام بلغة 
المعترض لقلنا إن المرء لولم يجد في ادخاره تعويضاً لأنفق كل ما معه بطريقة 
أو بأخرى. فهو إذن يفضل الحاضرء ولا يحوله عن هذا إلا وجود تعويض. وهذه 
دعوانا لا أكثر. وهذا التعويض قد يتمثل في زيادة البدل المؤجل. أو في حب 
مواجهة النفقات الطارئة. أو نقصان دخل المستقبل» أوزيادة أسعار المستقبل 
أو حاجات المستقبل». أو في الميل إلى إغناء الورثة», أو إلى مراعاة الأجيال 
اللاحقة. فهذه كلها عوامل مؤثرة في التفضيل؛, لكن وجود التفضيل شيء. ووجود 
عوامل أخرى تؤثر فيه شيء آخرء فكما أن لهذه العوامل تأثيراً عليه, فإن له تأثيراً 
عليها لا ينكر. 

5 لا يفهم من نظرية التفضيل الزمني أن المرء ينتهب لذة الحاضرء 
ولا يبالي بالمستقبل. فالذي يبادل غيره شيئاً قيمته اليوم مائة» بمائة وثلاث مؤجلة, 
أراه أحرص على المستقبل من غيره» وأكثر تحسبا له. إذا رضى بهذه الزيادة, وإلا 
آثر أن يبيعه بالثمن النقدي المعجل . 1 

رفض نظرية التفضيل الزمني يعني رفضاً للفقه الإسلامي. في جانب 


انفيض 


مهم من جوانبه» ولكن الرافض قد لا يكون مطلعاً على هذا الجانب ولا مقدراً 
لأبعاده. فقد سبق أن نقلنا من أقوال الأئمة ما يُعَدّ سبقاً كبيراً لهم في هذا المجال. 
وأخيراً ليت هذه الكتب الإسلامية التي يعاد طبعها دوماً. وهي ثابتة 
تتغيرة تجد من يعلق عليها وينقحها في كل طبعة جديدة. ومن العجب أن ترى 
من كتاب المسلمين الأحياء من يباهي بأن كتابه أورسالته لم يمسها بتغيير! كأن 
المعرفة تنصب على البشر دفعة واحدة. فلا حاجة للتنقيح والتعديل! 
6د د 

ومن الذين بحثوا التفضيل الزمني في هذا العصر الدكتور محمد أنس الزرقاء 
ضمن بحث له بالإنجليزية عنوانه: (نظرة إسلامية إلى اقتصاديات الحسم في تقويم 
المشروعات): وقد بذل فيه صاحبه جهداً كبيراً نافعاً. لكننا نأخذ على آرائه في 
التفضيل الزمني المآخذ التالية : 

-١‏ حصر نظرية التفضيل الزمني في سلوك المستهلك طعاماً وشراباًء 
ولم يمدها إلى الاستثمار والمعاوضات والدخولء وانتقل فجأة من تطبيقها على 
الاستهلاك إلى تطبيقها على الاستثمار وتقويم المشروعات». فوجدها غير صالحة! 
ولكنه اعترف بها في المشروعات عندما قال إن الإيرادات المعجلة أفضل من 
المؤجلة, إذ تسنح لها فرص لإعادة استثمارها فيكون ناتجها أكبر(" . 

؟ ‏ نظر أحياناً إلى التفضيل الزمني لدى الممول. وأهمله لدى المتمول” . 
والتفضيل الزمني لكل منهما موجب. الأول بحكم رغبته في بقاء المال بحوزته. 
والثاني بحكم رغبته في الحصول على المال لتلبية حاجاته. ومعدل الربح المتوقع 


)١(‏ علعوزمءط مأ وماصنامءولط 1ه دعتصسمممعظ عطا مه عالأععمو2ء2 عتصهاذآ] مث ركدهمك ,وعاتةكه 
لمة رعنتاهط لهدءؤ1ة؟ ,(ورم)نل8) ,.84.8 ,رمقطع1 ,.24 ,لقطو1 ,.2 لعصسطة مذ ”ردم سله89 
عتصماةآ مذ طعممعدع12 جم ممع لقمه 0 ممرعام1 :طمللع1 ,تسقاكا ص سملعدعوالة ععسسوي ]1 
,1983 ,رؤعللن5 تناه 04 عأنكنكم1 :ل طهتصما؟1 ,بتو ختدن] عتعداسلطة عمتككا ,كعتصسمومعط 

.29 .م 


فيه .ص ,نأك .02 ,23102 


كرض 


للمال في ضوء نسبة التوزيع المتفق عليها بين الطرفين هو الذي يجعل تفضيل 
الممول سالبا. وبهذا فإن لإنتاجية رأس المال تأثيراً لا ينكر على التفضيل الزمني» 
سواء تمثل هذا التأثير في صورة معدل فائدة أو حصة ربحء فهذا المعدل أو هذه 
الحصة في التمويلات الإنتاجية هي القادرة على تحويل التفضيل الزمني لرب المال 
من تفضيل للحاضر إلى تفضيل للمستقبل» وثواب الله هو القادر على هذا التحويل 
في التمويلات (القروض) الاستهلاكية, أي أن رب المال يفضل الحاضر على 
المستقبل» ؛ مالم يُعَوْضء ويبقى تفضيله الأول قائماً ومستمراً إلى أن يجد التعويض 
كافياً له ومقدار هذا التعويض بالنسبة لماله هو ما يسمى (معدل التفضيل الزمني) 
أو(معدل الفائدة) الذي يرضى به لكي ينقلب تفضيله من تفضيل للحاضر إلى 
تداك ينزي النظرية في ظل ثبات العوامل الأخرى. كما هوواجب 
ومعروف في الدراسات الاجتماعية والمخبرية. بل هيج في وجههاء لإظهار عجزها 
وبطلانهاء كل تلك العوامل الأخرى مثشل: تغيرات الدخل والاستهلاك (الشخصي 
والعائلي) والحاجة والمخاطرة (درجة اليقين). 
:- بنى دراسته على عقيدة في البعمت غين متلدة: وهي أن الام حرم 
الربا تحريماً شاملا بكل أنواعه” © في القروض والبيوع جميعاء وقد ييناسابقاً عدم 
صحة هذا الاتجاه. وأن الربا في الإسلام حرام وحلال. 
رام تطبيق النظرية حتى على غير الأسوياء. البخلاء. ورأى أن البخيل 
2 استهلاكه الحاضرء لكن الحق أن البخيل هذا شأنه في استهلاك 
الحاضر والمستقبل» ثم لوخيرت البخيل بين مائة يقبضها الساعة الحاضرة» ومائة 
يقبضها بعد ساعة. فلا إخاله يتردد في تفضيل الساعة الحاضرة على الساعة التالية 
لها. 
ومن طبق النظرية على البخلاء فعليه بالمقابل أن يطبقها على المسرفين» 
أم أن المجتمع كله بخلاء؟ هل هذا فرض يصلح؟ 


22109, 02. ,نأك‎ 2. 204. )١١ 


5- غاص في الاستثناءات حتى جعلها تَكُرٌ على القاعدة (أوالأصل) 
بالإبطال. وأقحم النظرية في بيئة قد لا تصلح فيهاء فالمعلوم أن لكل فكرة بيئة 
مواتية للتطبيق . فلا يعقل مَثلاً أن يفاضل والد بين أولاده» فيقول إن القيمة الحالية 
للولد القريب الولادة أعلى من القيمة الحالية للولد البعيد الولادة» أو إن القيمة 
الحالية للولد الكبير أعلى منها للولد الصغيرء أو إن القيمة الحالية لمسجد دمشق 
أعلى من القيمة الحالية لمسجد حماة, أو إن القيمة الحالية لمسجد عام ١19٠‏ 
أعلى من القيمة الحالية لمسجد عام 27٠٠١‏ أو إن القيمة الحالية لوجبة طعام يوم 
الاثنين أعلى من القيمة الحالية لوجبة طعام يوم الخميس. 

. وفي الأمور الباقية نحيل على ما ذكرناه في نقد الأستاذ المودودي‎  '»7 


الحسم الزمني وتقويم المشروعات : 

نهانا الله سبحانه وتعالى عن الإسراف والتبذير» كما نهانا رسوله الكريم وك 
عن إضاعة المال (فى حديث رواه البخاري 1794/7. ومسلم "١8/5‏ وغيرهما). 
ونعلم من قواعد الشرع وأصول الفقه وجوب السعي لإعظام المصالح والمنافع 
وإصغار المفاسد والمضار. فإن أمكن جلب الأولى كلهاء واجتناب الثانية كلها 
وجب ذلك». وإلّ اخترنا من المصالح أعظمها تشعاء وارتكبنا من المفاسد أصغرها 
ضرراً. وقد تتداخل المصالح الأخروية بالدنيوية» فإن اتفقتا وكانتا في اتجاه واحد 
فلا مشكلة, وإن تعارضتا وكانت الدينية واجبة وجب تقديمهاء وإن كانت مندوية 
حسن تقديمهاء وإن كانت مباحة» أمكن للمسلم إعظام مصلحته. وباختصار نقول 
إنه إذا استوت المقاييس والاعتبارات الأخرى, فلا حرج على المسلم أن يعظم 
مصلحته الدنيوية» بل عليه أن يكون عيضن عن ما ينفعهء لقوله كك : «احرص 
على ما ينفعك, واستعنن بالله) . رواه مسلم ه/ 5 ه. 

وقد نص العلماء على أن المعزلحة المختارة نتن أن لا تفوت مصلحة أكبر 
منها('». وهذا تعبير آخر عما يسميه الاقتصاديون ب (تكلفة الفرصة المختارة)» أي 
)0( البوطي ١‏ محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. بيروت : مؤسسة 

الرسالة. ط, /111ه (لالاوام)., 748 . 


أف 


أن الفرصة المختارة لا تكلفنا فقط ما بذلنا فيها من تكاليف, بل ما فاتنا من أرباح 
لو اخترنا غيرها. 

وعلى هذا إذا كان لدينا مبلغ معين من المال» 0 استثماره في واحد من 
عدة مشاريع بديلة. فلا بد من اختيار المشروع الذي ب يحقق أعلى معدل من الربح» 
ما دامت المشاريع مستوية من حيث الاعتبارات والمعايير الأخرى. فإذا كان معدل 
الربح في الأول /٠١‏ وفي الثاني /٠١‏ وفي الثالث 5/ اخترنا الأخير. 

لكن قد لا تكون معطيات هذه المشاريع جاهزة للمقارنة والمفاضلة مباشرة» 
فأحدها يعطي ربحا سنويا قدره مليون, ويبدأ من السنة الخامسة. وعمره الإنتاجي 
٠‏ سنوات. والثاني يعطي ربحا سنويا قدره 75١‏ ألف اعتبارا من السنة الثالشة 
وعمره الإنتاجي 8 سنوات,. والثالث قدره ٠‏ ألف اعتباراً من السنة الأولى. 
وعمره الإنتاجي ٠/‏ سنوات . ل ل ل المبالغ كمياً 
سانا ولا يمكننا جمعها جمعاً اسمياً مباشراً بخ بغض النظر عن زمان كل منهاء 
فلا بد إذن من إيجاد وسيلة لتوحيدها زمنياً حتى نعرف إجمالي أرباح كل مشروع, 
ويمكن أن تكون هذه الوسيلة معدلا معيناً للفائدة. فإذا أوجدنا قيمة كل مشروع 
بتاريخ لاحق سمي هذا بالجملة». وإذا اومدايس ريع اليوم سمي بالقيمة 
الحالية, وإذا أوجدناها بتاريخ متوسط. جيك جملة الدفعات السابقة في هذا 
التاريخ , وافشف إليها القيمة الحالية للدفعات المستقبلة في التاريخ نفسه(» . 


)١(‏ ذهب د. محمد أنس الزرقاء. في بحثه «نظرة إسلامية إلى اقتصاديات الحسم في تقويم 
المشروعات» (بالإنكليزية)» إلى أن معدل الحسم يمكن أن يكون دائماً هو معدل الربحء 
وأننا لا نحتاج إلى أي معدل فائدة, لأنه ممنوع . 
وقد بينا أن الفائدة ليست كلها ممنوعة. ونبين هنا أن ربح المشروع في تاريخ تحققه. 
الواقع أو المتوقع. يعد ربحاًء لكن إيجاد قيمته بتاريخ آخر يعتبر ربا إذا كان هذا التاريخ 
لاحقاً. وحسماً إذا كان سابقاً. 
وفي ص 7777, أعطى مثالاً لرجل إذا وظف ٠٠١‏ دينار في مشروعه» كانت جملته بنهاية 
سنوات 17 دينارأًء وإذا وظف ال ٠٠١‏ دينار نفسها في مشروع آخر كانت جملتها بنهاية 
* سنوات 1١‏ ديناراً» فاختار البقاء في مشروعه. فهذا المثال اختير نظرياً لتسهيل المفاضلة 


شيف 


ويمكن الاستعانة في هذه العملية بجداول اللوغارتم » أو جداول الفائدة 
المركبة . ولا عبرة باسمهاء لأنها فى الأصل أداة حيادية لتسهيل الحساب» وتعطى 
أمسداء تين تطنيقاتها نذا عست بها فوائد القروض كانت حراماًء وإذا حسبت 
فوائد البيوع كانت حلالاً. وهي تقوم على أساس تسهيل حساب جملة دفعات 
دورية متساوية عددها معين. وبمعدل معين, أو القيمة الحالية لمثل هذه الدفعات» 
وذلك سواء كانت أقساط قروض. أو أقساط أثمان في بيوع مؤجلة» أو أرباح 
مشاريع, أو غير ذلك . 


معدلات فائدة مختلفة على البيوع المؤجلة (بيع النسيئة وبيع السلّم). كما تنشأ 
فيها. فالإسلام منع الفائدة على القروض» وعلى بيوع مخصوصة. ولم يمنعها في 
الحالات العامة. كما أن الإسلام لم يمنع ربح رأس المال. كرأس مال رب المال 
في المضاربة. 

واختيار المعدل في الحسم الزمني يختلف باختلاف الغرض من التقويم . فإذا 
فرضنا أن هناك فرصة وحيدة لاستثمار أرباح المشاريع بمعدل معين» أمكن اختيار 


المهم أن معدلات الحسم متوافرة في السوق الإسلامية لتقويم المشروعات» 
سواء في شكل معدلات أرباح أو معدلات فائدة مشروعة. ولا يشكل تحريم ربا 
القرض أي مشكلة في هذا الباب . 


بين المشروعين. 

لكن يؤخذ على هذا المثال أن ربح المشروع لا يتحقق جملة واحدة بنهاية ‏ سنوات» بل 
يتحقق عبر أزمان متتالية : وهذه المبالغ ( - التيارات» التدفقات) المختلفة في الزمان تحتاج 
إلى توحيدها زمنياً لإمكان إجراء المفاضلة بينها. وإِنْ سحب الربح زمنياً باتجاه المستقبل 
يعتبر رباً له» وسحبه باتجاه الحاضرء أو الماضي, يعتبر حسماً ( - خصما) له. فلا بد إذن 
من معدل فائدة لهذا الغرضء ولا تسمى الفائدة ربحاًء ولا الربح فائدة. 


ايفن 


بيع الكالىء بالكالىء : 


* عن ابن عمر «أن النبي كَل نهى عن بيع الكالىء بالكالىء». رواه 
الدارقطني 7١/7‏ و 7لاء والحاكم 7//اه وصححه على شرط مسلم. وقال الإمام 
أحمد: ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس عليه (نيل الأوطار 
».2 وزيد في بعض الروايات: «يعني الدين بالدين», أو النسيئة بالنسيئة» . 


* وقد استدل بعض المفسرين من القرآن نفسه على حديث النهي عن بيع 
الكالىء بالكالىء, بقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بِدَينٍ إلى أجل 
مُسَمى فاكتبوه» [سورة البقرة: الآية 187]. فإن قوله: إبدين4 إشارة إلى امتناع 
الدين بالدين, ذلك أن قوله: «تداينتم» مفاعلة من الطرفين» وذلك يقتضي وجود 
الدين من الجهتين, فلما قال: «بدين» علم أنه دين واحد من الجهتين (تفسير 
الرازي »٠١97/1٠‏ والبرهان للزركشي 7948/7 94"., والجصاص .)587/١‏ 

لكن هذا يرد عليه بأن مقصود الآية هو كتابة الدين. بغض النظر عن كونه ينا 
واحداً أو دَينَينَ كما أن لفظ المداينة صحيح أنه مشاركة من طرفين» غير أن هذا 
منطبق هنا في أن أحدهما دائن والآخر مدين. فكلاهما اشترك في المداينة, 
ولولاهما لما انعقدت». وذلك كالمضاربة ( > القراض ). ففيها مُضارب ومضارب» 
وكالمرابحة والمزارعة والمغارسة والمرابحة والمبايعة() . 

وما ذكره الزمخشري في الكشاف 4٠7/١‏ أفضلء (إذ بين لماذا قيل تداينتم 
بذين إلى أجل مسمن ع ولم يحذف لفظ (الدين) فقال ليرجع الضمير إليه في قوله: 
(فاكتبوه). إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدَّينء فلم يكن النظم بذلك 
الحَسْنِء ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال). 

ومعنى الكالىء هو الدين. أو المؤخرء أو المؤجلء أو النسيئة. أي كالىء 
نعي مكلو وقد يعني : الدائن, المنسىء, لأن كلا تأتي بمعنى أنسأء وتأتي 
بمعنى نسأء فيقال: كلأته أي أنسأته. وكلا الثمنُ أي نسأ ( - تأخر). 


.7147/17 قارن أبو حيانء البحر المحيط. مرجع سابق»‎ )١( 


كيف 


وقد نقل الفقهاء صوراً لهذا البيع» نذكر منها ما له علاقة بالربا: 

١‏ لو أسلف أحدهم مائة درهم, ؛ في قمح موصوف إلى سنة. فلما حل 
الأجل قال البائع للمشتري : بعْني هذا القمح الذي لك علي بمائة وعشرين درهماً 
إلى السنة القادمة, أو قال له: بعني القمح الذي لك بزيادة قمح كذا وكذا إلى 
السنة القادمة. وهذا يسمى عند المالكية: فسخ الدَّين في الدّينء ويبحثه الفقهاء 
أيضاً في بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه. 

ا ا ا ال 0 د بدل بيع 
السلّم. مثل أن يشتري أحدهم قمحا معجلاً بثمن مؤجل» فإذا حل الأجل قال 
المشتري : بِعْهُ مني إلى أجل آخر بثمن أكبر. وحقيقته أن القمح قد بيع. ولكن 
المشتري يريد تأجيل دينه بزيادة. 

ففي كلا البيعين: بيع السلّم وبيع النسيئة» هناك عِوَض مؤجل. يمد له في 
الأجل مقابل زيادة. هذه الصورة في الحقيقة تدخحل في ربا الجاهلية» لأنها تعود 
إلى دراهم معجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها. أو قمح معجل بقمح مؤجل أكثر منه. 
وتحريمها متفق عليه. من دون الاستعانة بحديث الكالىء بالكالىء. فهو إما ربا 
نسيئة مباشر. أو ربا نسيئة من طريق بيع الشيء إلى بائعه قبل قبضه . 

ويدخل في هذا ما لو كان له بذمة آخر دّين حال (أو قرض) فقال له: أسلفتك 
مالي في ذمتك بكذا كيلو من قمح موصوف, أي أنه عقد معه بيع سلّم. ورأس 
المال ( > الثمن ) دين حال في ذمة البائع . ع ا يم 7 
الوفاء.ء فأجله بزيادة. وفيه ب بيع المُسَلّم فيه قبل قبضه. أو البيع قبل وفيه 
اجتماع دين وبيع. «وقد نهى رسول الله بلِ عن بيع وسلّف», 00م 
النري» 

وقد منع ذلك المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة» وخالفهم ابن تيمية 
وابن القيم. واختار رأيهما الدكتور نزيه حماد(2. وأنا أختار رأي الجمهور, ولا أرى 
للمخالفة أي وجه. ولفقهائنا موقف مشابه لهذا في المضاربة بالدينء إذ يقول 


0١)‏ حماد. نزيه» بيع الكالىء بالكالىء» جدة : مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي . جامعة الملك 
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الدائن لعامل المضاربة : ضارِبٌ بمالي في ذمتك27. فالمضاربة بالدَّين كالسلم 
بالدين لا فرق في الحكم . 

١‏ - لوتبايع المتبايعان على أن يسلم البائعٌ المبيعٌ مؤجلاء ويسلم المشتري 
الثمن مؤجلاء لكان هذا من بيع الكالىء بالكالىء. فإنه بيع سلم لا يعجل فيه 
المشتري الثمنّء بل يتأجل فيه البدّلان220). وهذا ما يسميه المالكية ابتداء الدين 
بالدين. ذكر ابن رشد أن كل معاملة وجدت بين اثنين. وكانت نسيئة من الطرفين» 
فلا تجوز بإجماع. لأنها من الدين بالدين المنهي عنه9 . 

وبين الجصاص أن من أبواب الربا الدين بالدين7؟»» وأن الأجل غير جائز أن 
يكون في البدلين جميعاً"©». 

وأدخل الشافعية في ربا النساء ( - ربا اليد ) لا تأخير أحد البدلّين فحسب». 
ل كلبيما أضاة قال في حاشية الشرقاوي : (وربا اليد هوالبيع مع تأخير قبضهما «أي 
قبض العوضيّن)» أو قبض أحدهما). وقد سبق أن قلنا إن البدلين إذا تم تقابضهما 
في أجل واحدء فلا يكون ثمة ربا نساء. وربا النساء يكون في تعجيل أحدهما 
وتأجيل الآخرء أو تأجيلهما إلى أجلين مختلفين. وهذا حرام في المبادلات الربوية 
(المخصوصة) فقط دون غيرها. 


عبد العزيز» 505١ه‏ (1987م). 75.» وقارن العظيم أبادي. عون المعبود. مرجع سابق, 
000/9. 

)ع0( القضاة. السلم والمضاربة» مرجع سابق. .75١١ 25١‏ 

(9) الجصاص.ء أحكام القرآن. مرجع سابق. 487/١‏ ؛ والشافعي. الأم. مرجع سابق» 
لام والنووي, المجموع. مرجع سابق. 5٠٠/94‏ ؛ والسبكي ., تكملة المجموع. 
مرجع سابق. ١١٠/7١1؟؛‏ وابن تيمية» القياس. مرجع سابق. ١١؛‏ والضريرء الغررء 
مرجع سابق . 7؛ وحماد. بيع الكالىء بالكالىء. مرجع سابق. .١4‏ 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. ٠١5/7”‏ و7١١1‏ و١17١.‏ 

(4) الجصاصء أحكام القرآن. مرجع سابق. .177/١‏ 

(5) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق. 147/١‏ . 

3١‏ السبكي . تكملة المجموع . مرجع سابق. ١١٠/55؟؛‏ والشرقاوي. حاشية. مرجع سابق. 
ا 


ع١‎ 


وإني أخشى أن يكون لأحكام ربا البيوع عموماً. وربا النساء خصوصاً. أثر 
في حكم الفقهاء بالحرمة على البيع المؤجل البدلين» تقووا فيه بحديث النهي عن 
بيع الكالىء بالكالىء» وهو حديث ضعيف السند لم يثبت» وأجمع الفقهاء على 
الأخذ بلفظه. ولكن إجماعهم لم يقع على معناه. فبعضهم27 يقول إن البيسع 
المؤجل البدلين هو المجمع على تحريمه. وآخرون”2 يقولون إن المجمع على 
تحريمه هو البيع المؤجل (سلماً أو نسيئة) يُرّاد في أجله لقاء زيادة» وهكذا. 

فمعلوم أن الذهب بالذهب لا يجوز فيه النساء. ومعنى النساء هنا هو تأخير 
أحد البدلين عن الأخر. وكذلك الذهب بالفضة لا يجوز فيه النساء. أما الذهب 
بالميح فيجوز فيه النساء 0 قصروا جواز النساء هنا على أحد البدلين» فإِنْ 
عن الكمى كان بيع انديةة مون أ جل المبيع كان بيع سلّم . 


هل يجوز تأجيل البدلّين في البيع؟ 

ولكن يمكن أن نتساءل هنا: لماذا لا يجوز تأجيل البدلّين في البيع إلى أجل 
واحد؟ 

لا يقال إن في هذا ربا نساء. لأن تبادل الثمن والمبيع لا يفصل بينهما أي 
زمن. وينطبق عليه أنه تم يدا بيد من حيث التقابض., وإن لم يقع هذا التقابض 
عقب العقد مباشرة . 

ثم إن هذا البيع ليس فيه في الواقع ربا نساء ولا ربا فضل, لأنه ذهب بقمح. 
أو فضة بتمرء وبذلك يمكن أن نتساءل لماذا لا يجوز تأجيل البدلين إلى أجلين 
مختلفين؟ فإن كان أجل الثمن أبعد كان البيع نسيئة» وإن كان أجل المبيع أبعد كان 
سلما 

قد يقال: إن فيه غرراً من حيث تأجيل البِدلَيْنَ(2: ولكن هذا غير صحيح. 


)1( كابن رشدى وابن تيمية) وابن ن القيم » والجصاص. 


. كالسبكي‎ (١ 
القضاق. السلم والمضارية. مر جسع سابق,» م/ا؛ وحماد. بيع الكالىء بالكالىء. مرجع‎ )5( 
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إن البيع إذا تم فيه التقابض في المجلس فلا غرر فيه على الإطلاق» وهو من 
أبعد البيوع عن الغرر وشبهته, قال الشافعي في الأم2: (الأعجل أخرج من معنى 
الغْرَر). وإذا تم فيه قبض أحد البدلين» فقد حضره الغرر لأن أحدهماء ولنفرضه 
المشتري» يقبض المبيع؛ ويؤجل تسديد الثمن» إلى أجل معين أو إلى آجال 
متعددة على نجوم (أقساط). وقد يحدث تغير في ثمن بيع السلعة خلال مدة 
الذَّينَء فإن زاد الثمن تضايق البائع. وإن نقص تضايق المشتري. وهكذا يحدث 
في بيع السلّم أيضاً. 

أما لو تعاقدا على تقابض مؤجل, فكذلك قد يقع تغير في الأسعار. فيكون له 
نفس الآثر على كل منهما. 

لكن الفارق بين البيع, المؤجل البدل الواحد. والبيع المؤجل البدلين» أن 
أحدهما في البيع الأول يكون قد تمتع بالبدل المعجلء. البائع بالثمن في بيع 
السلّم. والمشتري بالمبيع في بيع النسيئة . وهذا التعجيل له أثر على ثمن التعاقد, 
لكن الغرر على كل حال لا يختلف بين البيع الأول والبيع الثاني؛ ويستويان معا في 
تحمل المخاطرة, كما يتحملها الشركاء في الشركة. فإن بقيت الأسعار ثابتة 
فلا مشكلة في الواقع. وإن هبطت تأثر المشتري. وإن ارتفعت تأثر البائع لأنه باع 
بثمن رخيص . 

وعلى هذا فلا فرق في الغرّر بين بدل واحد يتأجل, أو بدلين يتأجلان» 
ولا سيما إذا كان للتعجيل والتاجيل أثر في تحديد ثمن البيع. فأين الغرر المتعاظم 
الذي ادعاه بعض الفقهاء إذا تأجل البدلان؟ لعلهم نظروا إلى بدل وبدلينء مع أن 
النظر يجب أن يكون للمتعاقدّين, لا للبدلَيّنَء والمتعاقدان هما أنفسهما لم يتغيرا 
في كلا البيعين. 

وهذا البيع المؤجل البدلين قد تدعو الحاجة إليه كما تدعو الحاجة إلى السلّم 


. الشافعي., الأم. مرجع سابق, 617/7 (الأعجل أخرج من معنى الغرر)‎ )١( 


بذكن 


والنسيئة. فقد يرغب أحدهم في التعاقد على سلعة أو خدمة يتسلمها في أجل معين 
لحاجته إليها في هذا الأجل». ولا يريد المشتري تعجيل الثمن كله للبائع » كما في 
ليدم لأنه قد لا يملك الثمن كله الآن. أويرغب في أن يبادل البائع قسطاً بقسط» أي 
المشتري بالذات» وهذا كعقد الاستصناع وعقود التوريد والمقاولة . 

وقد أجاز الحنفية وحدهم في الاستصناع عدم ضرورة تعجيل الثمن 29 
وإمكان تأخير تحديده. وهذا (بالإضافة إلى جواز عدم تحديد أجل) هوما بسر 
الامستصحم الحي عن عيرم ولوغجل الثمن كله في مجلس العقدء لكان سلما 
صناعيا (السلّم في الصتاعات) ا تلفت لي الحكم عن السلم الزراعي (السلم في 
الزروع)» ويسمى يلعا لا استصناعاً» لأن له حكمه. والعبرة ة في الأسماء الشرعية 
للحكم لا لمجال التطبيق أو سواه. 
الاستصناع تعامله ال ا نكير2»9» ويستدلون لذلك بأن 


النبي وَل استصنع خاتماً) واستصنع المنبرء والعجيب هنا كيف استطاع هؤلاء 
العلماء أن يجزموا بأن استصناع النبي كان بمعنى استصناعهم. ولم يكن إجارة 
مثلاً؟ 


ولو أمكن إجازة البيع المؤجل البدلين من غير طريق الاستحسان لكان 
أفضل . ولئن رأى العلماء أن في المعنى اللغوي للسلّف تقديمَ رأس المال» وللسلّم 


)١(‏ ابن الهمام. شرح فتح القديرء مرجع سابق. 701/5 و05"؛ وابن نجيم. زين الدين. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق, بيروت: دار المعرفة. ط 5. (د. ت). 180/7؛ 
والمادة 84١‏ من مجلة الأحكام العدلية. وشرحها في : الأتاسي. محمد خالد.ء شرح 
المجلة. بعناية محمد طاهر الأتاسي. حمص: مطبعة حمص. 7494١ه‏ (1970م)) 
5ه وحيدرء عليء, درر الحكام شرح مجلة الأحكام. تعريب فهمي الحسيني» 
بيروت: مكتبة النهضة. (د. ت). ١/07؛‏ والبدران» كاسب عبد الكريم», عقد 
الاستصناع في الفقه الإسلامي, الإسكندرية: دار الدعوة, (د. ت)» .5١‏ 

.178/1١١ السرخسي» المبسوط. مرجع سابق»‎ )١( 


عع 


تسليمه في المجلس.ء إل أن النتصوص الواردة في السلّف أو السلّم لا تعرض 
صراحة لهذا الموضوع . كما أن الشراح والفقهاء 0 
المعنى في التعريف الشرعي للسلم . قال في فتح الباري السام شرعنا” 
توصوف: في الدمة (. ..) ومن زاد فيه ا 
داخلاً في حقيقته 5 حقيقته)0") , 

ورأيت في المهذب” أن عقد السلّم إذا انعقد بلفظ السلم أو السلف وعبت 
قبض رأس المال فيه في المجلسء, وإذا انعقد بلفظ البيع فلا يشترط فيه قبض رأس 
المال في المجلس . 

وقد أجاز المالكية تأخير رأس مال السلّم لمدة ثلاثة أيام بالشرط» ولمدة أكثر 
بدون الشرط”". وأجازوا أيضا اكتراء الأرضء يقبضها بعد سنة» ويدفع الكراء بعد 
عشر سنين» (والثمار تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد. 
والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك. قال: قال مالك: فلا بأس بذلكء. وليس 
هذا من وجه الدين بالدين)9©). 

كما احتج ب بعض الفقهاء بحديث جابر على جواز تأجيل البدلَيّن في البيع. 
فعنه (أنه كان يسير على جَملٍ له قد أعيا( - تعب وعجز). فأراد أن يسيبه 
(يتركه). قال: «ولحقني النبي وَلة. فدعا لي وصعا” نسار 6 لم يسِر مثله» 
فقال: «بعنيه) . فقلتٌ: لا. ثم قال: (ابعنيه ) ع ع وعد ت حملانه (لي) لي 
أهلي . فلما بلغت أتيثه بالجمل قذي 0 كنت ا فقال: 
«أتراني ماكستّك لآخود حعمااة؟ غيل ملك ودز اهبلك فهو لك» ). متفق عليه. 


واستفاد منه الشراح جواز البيع بالنسيئة» وأن القبض لسن شرولا في صحة 
البيع , واختلفوا فرأى بعضهم أنه لا يعدو بيع بعير بالنسيئة (ثمن مؤجل). واستثناء 
)1( ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق » 8/5 . 
فم الشيرازي» المهذب. مرجع سابق. .”"67/١‏ 


(9) القضاة. السلم والمضاربة» مرجع سابق. 494 ٠م‏ 
(4:) مالك. المدونة, مرجع سابق» 477١/7‏ . 
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ظهره (ركوبه) إلى المدينة (مكان مسمى)» ومثله بيع دار واستثناء سكناهاء أو بيع 
عبد واستثناء خدمته إلى زمان مسمى . وأجاز ذلك مالك إذا كانت مسافة السفر 
قريبة» وحدّها بثلاثة أيام» وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء 
قلت المسافة أو كثرت. واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط. وحديث النهي عن 
الثنيا''؟. وأجابوا عن حديث جابر بأنه قصة عين تتطرق إليها الاحتمالات. ومنهم 
من قال إن شرط الحملان لم يقع أصلٌ في عقد البيع» بل كان ركوث عابر له إباخة 
من النبي كَلةِ على طريق العارية. ومنهم من قال: إن الحديث ليس فيه بيع في 
الحقيقة» بل هو هبة. فقد وهبه أولاً منفعة البعيرء ثم وهبه رقبته كلهاء فالقصة كلها 
جارية على وجه التفضل والرفق بجابر9©. 

وربما أجاز مالك تأجيل رأس مال السلّم ثلاثة ثة أيا م اعتماداً على حديث 
جابر. والخلاصة فقد رأوا أن هذا الحديث حتى ولواعتمد عليه في جواز تأجيل 
البدل الآخر. فإن ذلك يكون لمدة قليلة لا تعدو ثلاثة أيام بالشرط . 


لكن أحد البدليّْن هنا (المبيع) عين قابلة للتغير والهلاك, فربما لوكانت شيئا 
موصوفا في الذمة لجاز التأجيل أكثر من ذلك, والله أعلم . 

يراد مما تقدم أن البيع الذي يتأجل بدلاه قد تكون فيه أحياناً مصلحة 
مشروعة, والنهي عن الكالىء بالكالىء لم يثبت شرعاًء ولا نخالف أن بعض 
حالات تأجيل البدلين ليست مشروعة. 5007 متوهمة» غير 
أن هناك حالات لا يمكن أن توصف بذلك. ولا أدل عليه أن عقود البيع في أيامنا 
هذه كثيراً ما جرى العرف على تأجيل بدلَيُهاء كما في عقود التوريدات. ولعل من 


(201 العينا: الاسشاء: ويسم النهنا ورد النوئ نه قن ديك رواة مشلع» بوهتو ]نانيع شنيف 
ويستثني منه» كحديث جابر. انظر: ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. ١7/7‏ 
و175؛ والشافعي. الأم. مرجع سابق. 55/7 57. 

0( الشوكاني . نيل الأوطارء مرجع سابق. 47١١/06‏ وابن حجرء فتح الباري . مرجع سابق. 
؛ ومسلم. صحيح مسلم. مرجع سابق. 5/15١١1--8١١؛‏ وابن حزمء المحلى» 
مرجع سابق» 8/48 . 


كع" 


العتات أن يناد التظر هذا العقتد وامتالة ممااعمت به البلوئ»:والتشر جه 
العرف . وفي الأصول والقواعد ما لعله يسمح بتصحيحه. دون حاجة للاتكاء على 
مجرد الاستحسان الذي اختص به الحنفية دون سواهم . 


بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة : 

* «نهى رسول الله َكِْهٌ عن بيعتين في بيعة). روأه أحمد »١!/5/”‏ ومالك 
ففى الموطأ 557/7 . والنسائى 7575/17 ». والترمذي ”075/7 وقال: حسن 

* قال رسول الله له : «من باع بيعتين في ببفة قله أوكسهما أو الربا». رواه 
أبوداود 7775/7 » (وانظر مصنف ابن أبى شيبة /735/1) . 

* «(نهى النبي كلل عن صفقتين في صفقة واحلة». رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسط. ولفظه في الكبير «الصفقة بالصفقتين ربا». 


وقد فرق بعض العلماء بين (البيعتين) و (الصفقتين)» فرأوا أن البيعة أخص 
من الصفقة. فالصفقة تشمل البيع وغيره من الصفقات والعقود كالسلف والعارية 
والنكاح”( . 

ونقل العلماء في هذا الباب صوراً نذكر منها ما له علاقة بالربا: 

1 يك هذا الشوب بعشرة دا وبأحد عشر إلى شهر2»2. وقد ذكرنا 
جواز هذا لدى الكلام عن البيع بالنسيئة» إذا انعقد البيع على واحد منهما: البيع 
النقدي أو البيع المؤجل . 


؟ ‏ بعتك هذا الثوب بعشرة نا ويأحد عشر إلى شهرء وبائني عشر 


)1غ( ابن الهمام شرح فتح القدير» مر جع سابق . /؛ والضرير» الغرر. مرجع سابق »2 
0 

زهة ابن حزم المحلى » مرجع سايق 84 ؛ والبغوي. شرح السنة. مرجع سابق. 
41 والطبري » اختلاف الفقهاء, مرجع سابق. *77؛ والنووي» المجموع. مر جع 
سابق. .75١ 5١/4‏ 


لاع 


إلى شهرين, وهكذا درهم في كل شهر تأخرت فيه عن الدفع. وقد سبق أن ذكرنا 
أن هذا لا يجوزء لأن حقيقته ربا نسيئة يشترط عند العقد. لكن لوباع إلى شهرين 
بائني عشرء مرة واحدة. جاز. 

“- يُسلفه مبلغاً من النقود في قمح مؤجل (وهذا بيع سلّم). فإذا حل 
الأجلّ قال له: أجلني شهرا آخر وأزيدك في القمح. أوما معناه مثل: بعني القمح 
الذي لك علي إلى شهر آخر بثمن (أعلى). وقد سبق أن رأينا عدم جواز ذلك لأن 
حقيقته ربا النسيئة. فهو حرام من باب ربا النسيئة» أومن باب بيعتين في بيعة» 
أو من باب الكالىء بالكالىء<2 (في بعض صوره المحرمة) كما رأينا. 

 :‏ ابتع لي 29 هذا الشيء بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل297. هذا وإن 
اعتمد على جواز زيادة الثمن الآجل على العاجل, إلا أنه غير جائزء وله صلة بما 
يسمى عند الفقهاء (بيع ما ليس عندّه): وبما يسمى (بيع العينة) أو (بيوع الآجال). 
فهذا الرجل المأمور ليس إلا وسيطاً مالياً يشتري الشيء بثمن معجل ليبيعه إلى 
عميله بالتقسيط أو بالنسيئة بثمن أعلى» ليربح الفرق بين الثمنين» فغايته إقراض 
الآمر بالشراء إقراضاً بفائدة . 


قت كرف كوا إتانة نقد ام انيعس إلى بائكه يانه وعحزيق إن لجل (1ار 
وهذا أيضاً يدخل في (بيع العينة) أو (بيوع الآجال) . 
3 02 فت 


وبهذا نرى أن هناك تداخلاً في الصور بين (الكالىء بالكالىء) و(بيعتين في 


: . 79/7 قارن الشافعي, الأم. مرجع سابق.‎ )١( 

(') سواء قال: ابتع لي. أو: ابتع (أي بدون: لي).» فلا فرق في الحكم. فحتى لوكان وكيلا 
له بالشراء» فإنه إذا أسلفه الثمن» لا يجوز,. لاجتماع الوكالة (بأجر) والسلف. فهذا منهي 
عنهء إذ يتبع في الحكم النهي النبوي عن بيع وسلف. فالإجارة ضرب من البيع: بيع 
المنفعة . 

(9) مالكء الموطأء مرجع سابق. 577/7؛ والشافعي, الأم. مرجع سابق. 79/7. 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. .١67/7‏ 
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بيعة) و(البيع قبل القبض) و(بيع ما ليس عنده) و(بيع العينة). والفقهاء متفقون 
على الألفاظ, ومختلفون فيها على المعاني والصور والتفاصيل2(' . 


بيع ما ليس عنده ( بيع المواصفة) : 

0 عن حكيم بن حزام قال: (قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل» فيسألني عن 
البيع ليس عندي ما أبيعه منه. ثم أبتاعه من السوق, فقال: لا تبِعٌ ما ليس 
عندك) ). رواه الخمسة (نيل الأوطار هنا ١‏ ). 

وفي فتح الباري 594/5: (أبيعه منهء ثم أبتاعه له من السوق) . 

ون قال رسول الله عله : «لا يحل )0 5 م( بيع ما ليس عندك). رواه أبوداود 
ا والترمذي 11//7ه وصححه. والنسائي /7588/1» وابن ماجه 771/57 . 

:*# قال مسروق: (لا. ولكن اشتره. فضعه عندك» فإذا جاءك فبغة منه). 
(مصنئف ابن أبي شيبة .)١794/5‏ 

* وقال عامر: (لا بأس. إن شاء أن يتركه تركه) (مصنف ابن أبي شيبة 
5. يعنيء لا بأس إذا كان المشتري بالخيار (قارن الأم للشافعي /7”) . 

* (وكان ابن المسيب يكره بيع المواصفة)29. والمواصفة أن يواصف 
الرجل بالسلعة ليست عنده. 


.١61؟/7؟ قارن ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) يختلف بيع المواصفة عن بيع السلم. فبيع السلم وإن كان يصفه الفقهاء بأنه بيع موصوف 
في الذمة» إلا أنه عبارة عن قيام المشتري بتسليف الثمن للبائع في سبيل حصوله على وزن 
معلوم. أو كيل معلوم. من سلعة موصوفة يقبضها في أجل معلوم فالسلم هو ثمن معجل 
بمبيع مؤجل . 
أما بيع المواصفة المذكور فهو أن يشتري له سلعة موصوفة بثمن معجل ليبيعها إليه بشمن 
مؤجل أعلى . ففي بيع السلم المشتري هو المسلف, وفي بيع المواصفة البائع هو 
المسلف, فهو يشبه إذن بيع النسيئة» ولكنه يبيع الشيء قبل أن يكون عنده (أي قبل شرائه 
وقبضه) . 


لحان 


وكرة أيضاً أن تأتي الرجل بالشوب ليس لك: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: 
نعم اث شتريته لتبيعه نَظِرَة . (رواه عبد الرزاق في مصنفه 57/8 وابن أبي شيبة في 
مصنفه .)17١/5‏ 

يعني : يع شيعا معنا أواموصرناء يشتريه نقداء ويبيعه له نسيئة. كأن هذا 
البائع ليس من غرضه التجارة بالسلع والبيع والشراءء فلو كان كذلك لاشترى السلع 
لنفسه. ثم باعها. أي يجب أن يكون البيع والشراء داخلاً في عله دافا ل 
يُعذّ السلع لمن يطلبها ويشتريهاء » فلا بد من أن تدخل السلعة إلى مخازنه» وتخرج 
ولا يقبل أن يبيع ما ليس عنده» ولا هومن شأنه ولا تجارته » بيع الملعة لمن 

يشتريها بأقل. في فيسلمها إلى المشتري», رغبة في العمل المضمون» ولأنه ليس تاجراً 
0 بالسلع. إنما يريد شراء ذلك على مسؤولية الآمر» وغرضه أن يمنح تمويلا 
رِبْحه مضمون لا مخاطرة فيه(2. ولذلك عبر سعيد بن المسيب عن المواصفة 
بالمواطأة"». وكره الحسن أن يقول له: ارَجِم إلي عدا وهو ينوي أن يبتاعه له. 
(مصنف عبد الرزاق 57/8). وقال طاوس: لا تَوَامِرَةُ وَلا توَاعِدُهُ قل: ليس عندي 
(مصنف عبد الرزاق 57/8» وقارن المنتقى للباجى 788/5). وربما أوهمه أن 
السلعة عنده؛ وأرسل أحد صبيانه ليأتي بها من المستودع, وحقيقة الأمر أنه ذهب 
إلى بائع السلعة, ليأتي بها من عنده (مصنف عبد الرزاق 57/7). 


بيع مالم يقبض» و بيع الصكاك : 
* قال رسول الله عله : «من ابتاع ظعافا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيه) . رواه أحمد 
5/١‏ ومسلم 5/5 وغيرهما. 


المسيب كراهته لبيع السلم. ولعل ذلك بالاستناد إلى ما جاء عنه في بم بيع المواصفة. 
انظر: ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 578/15 ؛ والشوكاني» 00 مرجع 
سابق, 760/0؟. 

)١(‏ ابن القيم » محمدء زاد المعاد في هدي خير العباد. بتحقيق شعيب الأرناؤوط» بيروت: 
مؤسسة الرسالةق ط "ا ٠0+٠84١اه‏ (1985م)» .81١5/60‏ 

0) عبد الرزاق» المصنف. مرجع سابق. 57/8. 


م 


وفي بعض الروايات: «حتى تقبضه» أو «وحتى تكتاله) . 

وفي بعض الروايات : «شيئاً» بدل طعاما: 

* «نهى رسول الله بك أن تباع الستع حيث بتاع حتى يجوزها التجارٌ إلى 
رحالهم». رواه أبوداود *“/787» والدارقطني 17/7 . 

وفي رواية: «نهاهم أن يبيعوه (أي الطعام) حتى ينقلوه» أو «حتى يحولوه» أو 
«يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه». 

* قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مِنْلّه) يعني مثل الطعام. (رواه 
الجماعة إلا الترمذي, انظر نيل الأوطار 178/5)» أو (أحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام). رواه مسلم .١7/5‏ ولما سأله طاوس عن السبب قال: (ألا تراهم يتبايعون 
بالذهب, والطعام مَرَجَأ؟). رواه مسلم 17/4., أو (ذاك دراهم بدراهم, والطعام 
مرجأ) . 

* إن صُكوكاً خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم. من طعام الجار 
(اسم قرية ساحلية قريبة من المدينة) فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم» قبل أن 
يستوفوهاء فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله كل (لعله أبوهريرة 
كما في رواية مسلم) على مروان بن الحكم فقالا: أَنُجِلّ بيع الربا يا مروان؟ 
فقال: أعوذ بالله. وما ذاك ؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس. ثم باعوها قبل أن 
يستوفوهاء فبعث مروان (بن الحكم) الحرس يتبعونهاء ينزعونها من أيدي الناس. 
ويردونها إلى أهلها. رواه مالك في الموطأ 541/7 وقريب منه في صحيح مسلم 
. ْ 

وهذه الصكوك المشار إليها إما أنها صكوك بالأرزاق والأجور في مقابل عمل» 
أو صكوك غعَطاء(2: ولما كانت صكوكاً مكتوبة بديون, فكأنهم يبيعون ديونهم 
الاسمية بقيمتها الحالية إلى شخص ثالث هو غير من عليه الدين» وقد أشرنا إلى 
ذلك لدى كلامنا عن حسم الأوراق التجارية. كما أن هذه الصكاك لما كانت طعاماً 
لم يقبض بعدء فيدخلها النهي عن البيع قبل القبض. 

.780/85 الباجي. المنتقى» مرجع سابق.‎ )١( 


ذه6؟ 


وتشبه هذه الصكوك ما يدعى اليوم في بعض البلدان العربية أو الإسلامية 
ب (القسائم التموينية) (البُونات). حيث يعين استحقاق كل شخص من بعض 
المواد الغذائية؛. كالسكر والرز والزيت النباتي» يحصل عليه بسعر مثبت 
(منخفض). في حين يكون السعر الحر لهذه المواد أعلى بنسبة جوهرية. فهذه 
القسائم لها قيمة بمقدار الفرق بين الثمن المخفض والثمن الحرء وتعتبر كالديون 
المؤجلة قبل استحقاقهاء فإذا بيعت كان بيعها كبيع الصكاك المشار إليه؛ والصكاك 
قيمتها بقيمة المبالغ المسماة كلهاء لأن مقابلها قد دفع في صورة عمل» 
أو استحقاق غعطاء, أما القسائم فلا يدفع تمن الأزؤاق السححقة فيها إلا عد 
القبض . 

واختلف الفقهاء في النهي عن البيع قبل القبض هل هو في الطعام فقطى 
أم في كل شيء؟ وإذا كان في الطعام فهل هو في كل طعام, أم في كل طعام ربويء 
أم في كل طعام مكيل وموزون؟ وإذا كان في كل شيء فهل هو في كل شيء 
بإطلاق؛ أم في كل شيء منقول؟ أم في كل شيء مكيل وموزون ومعدود؟ 

ولا أرى أن تحديد الأموال في البيع قبل القبض يتأثر عند الفقهاء بمذاهبهم 
في تحديد أموال ربا البيوع. لأن المال ذ في البيع قبل القبض مال وسيط. فرجعت 
المبادلة نقذ ينقد؛ إذا افترضنا أن الثمن ذ في فى الميعغين ثمن نقدي . 

ويبدو لي أن تحديد أموال البيع قبل القبض لا يقل تعقيداً. إن لير عن 
تحديد أموال ربا البيوع. وو“تلخية المع ونيم المكنةة «ولاتتحينا كيرا في 
بحثنا هذا أن نستقصي جوانب الموضوع., إنما المهم هنا أن ابن عباس وأبا هريرة 
وزيد بن ثابت وبعض الفقهاء (المالكية) قد علّلوا النهي عن بيع ما اشتري قبل 
قبضه بالربا. فهذا معنى قوله: (الذهب بالذهب. والطعام مرجا) أو(دراهم 
بدراهم, والطجام مرجأ). أو معنى قول زيد بن ثابت وأبي هريرة لمروان بن 
الحكم : (أتجل ؛ بِيعٌ الربا؟). وفي رواية مسلم (أحللتَ بِيعٌ الربا!). وهذا الحكم 
مبني على أن 0 بيعين . والثمن في كل منهما ذهب أو فضة. وأن هناك زيادة فى في 


م 


أحد الثمنين على الآخر(ا) , وإذا ب 0 ل قبضه. 5 ثمن البيع مؤجاد 


5 000 ف 07 5 أيفيا بن في بيع الشيء قبل قبضه ربح 
مالم يضمن" 5 '» وقد نهى عنه رسول الله كه في حديث رواه الخمسة (نيل الأوطار 
06 » وصححه الترمذي “/577., وابن خزيمة . والحاكم 17/7., ورواه 
ابن حزم في المحلى 07١/8‏ وصححه 

وهذا التعليل ليس ببعيد عن الأول. لأن الربا في القرض يعني الحصول على 
زيادة بلا ضمانء, لأن المقترض هو الضامن, أما فى القراض» فيجوز لرب المال 
أن يأخذ حصة من ربح القراض. لأنه ضامنٌ لبالب أي يتحمل الخسارة . 


وياد نشير إلى مسألة. وردت في الأحاديث», وهي أن-المشترىق لايبيع إلا 
بعد نقل ما اشترى. أو تحويله إلى مكان آخر. وقد حصر الفقهاء هذا الموضوع في 
القبض وصوره. فقالوا: إن القبض يتم في بعض الأحوال بالتخلية كما في العقار 
والجزاف, أو باستيفاء القدر إذا كان مكيلا أو موزوناًء أو باليد كالدراهم والكتاب 
والثوب. أو بالنقل والتحويل إلى مكان آخرء وذلك حسب طبيعة الشيء؛ أوحسب 


م انظر في هذا الموضوع : الطبري» اختلااف الفقهاء. مرجع سابق, /اه؟ وابن أبي شيبة 
الكتاب المصنئنف, مرجع سابق .» 91/3 و١81"؟؛‏ وعبد الرزاق» المصئف, مر جع سابق . 
2/14 و8" و8م١٠؛‏ ابن حجر. فتح الباري, مر جع سابق » ؟؛ والبغوي, شرح 
السنة. مرجع سابق». ٠١1/8‏ 5179١؛‏ والشافعي» الأم مرجع سابق» ”١/7«‏ و١»‏ 
و7 / لام والنووي» المجموع . مرجع سابق. 7055/9؟7؛ وابن حزم . المحلى . مسر جع 
سابق. 04 و١٠ه؛‏ وابن قدامة, المغنى . مرجع سابق, :/؟؛ وابن. تيمية. 
مجموع الفتاوى, مرجع سابق, 05/159١5؛‏ والعظيم أبادي » عون المعبود. مرجع سابق ) 
9أ- 86"؛ ومالك,. المدونة. مسر جع سابق. 5/لام وه4, والباجي ء المنتقى » 
مرجع سابق. 7805/15 ؛ وابن رشدء بداية المجتهد. مر جع سابق» 4١7١/7‏ والشوكاني » 
نيل الأوطار» مر جع سابق. 1487/05؛ والضريرء الغرر. مر جع سابق) 72173-157. 

(؟) الشافعي. الأم. مرجع سابق. */71. 

(9) العظيم أبادي, عون المعبود. مرجع سابق» 4/9 .4٠‏ 


م 


العرف. أي أنهم جعلوا النقل أو التحويل صورة من صور القبض بالمعنى 
الحقوقي , وقد يرد على خاطر بعض الاقتصاديين أن في هذا معاني اقتصادية تتعلق 
بإنتاجية التاجر. وضرورة خلق منافع مكانية إضافية؛, لكن يرد على هذا أن 
الاقتصاديين يعترفون للتجارة أيضاً بمنافعها الزمانية» أي بشراء السلعة في مكان 
وبيعها في مكان آخر أو شرائها في زمان وبيعها في زمان آخر. 


لا يحل شرطان في بيع : 

* قال رسول الله كَل : «لا يحل سلَفٌ وبيع» ولا شرطان في بيع. ولا ربح 
مالم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». رواه الخمسة وصححه الترمذي 077/7 
وابن خزيمة والحاكم .١7/7‏ ورواه ابن حزم في المحلى 07١/8‏ وصححه. 

لا أظن أن المقصود بالنهي عن شرطين في بيع؛ هو أنه لا يجوز اشتراط 
شروط (ملائمة) للبيع» فلعل المقصود وجود شرطين متنافيين» أو يسبب اجتماعهما 
مشرها )أو خروجا بالعقد عن فصن , 

ونقل لنا في تفسير الشرطين: 1 

١‏ أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بمائة نقداء أوبمائة وعشر 
نسيئة(2, وقد سبق أن هذا جائز. كما قلنا في البيع بالنسيئة» وبيعتين في بيعة. 

١‏ أو يقول البائع: بعتك هذه السلعة إلى شهر بمائة؛ وإلى شهرين بمائة 
وعشر. وكلما تأخرت علي بالدفع شهراً زدت عليك عشراً. فهذا لا يجوز. أما 
لو كان هذا عرضاً من البائع, وانعقد البيع على واحد منهماء فهو جائذز 29 
شق نغله: 


1 وهناك صور أخرى لا تهمنا فى بحثنا هذا. 


)١(‏ راجع في ذلك ابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق. 177/7 ؛ وغيره من كتب الفقه. 

(5) البغوي. شرح السنة, مرجع سابق, 55/48١؛‏ والشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق. 
06 ؛ ومحمدء كتاب الأصل . مرجع سابق 4١»‏ ؛ وابن الأثير» جامع الأصول. مرجع سابق. 
04*0١‏ .وابن الأثير» النهاية, مرجع سابق . والعظيم أبادي , عون المعبود, مرجع سابق» 1٠7/9‏ . 

(9) محمدء كتاب الأصل , مرجع سابق» ١14‏ ؛ وعبد الرزاق» المصنف, مرجع سابق 2 11/8 . 


ع 


بيع المرابحة (بْيْعُ الُْصَافَةِ) : 
أن البيع نوعان: مساومة وهو الأصل» حيث يعقد البيع بالتفاوض على الثمن بين 
البائع والشاري» وأمانة حيث يعقد البيع بالاعتماد على أمانة البائع. إذ يصرح 
بكللة اللملفة تمدويها فتهي اورمويما لبقو اكير ثم يزاد ربح معلوم (مقطوع أو نسبة 
مئوية من التكلفة) فهذه مرابحة. أو ينقص مبلغ معلوم فهذه مَوَاضْعة اومخاطة: 
أولا يزاد شيء فهذه ل يك البناية شرح 0 :وقد مح اي 
اي فقال 335 : , «أما بغير ثمن فلا . امن البناية أن هذا 
الحديث غريب» وأنه ورد فى البخاري ومسلد أحمدء وفي طبقات ابن سعد 
,2222/١‏ ولكن بدون ذكر لفظ التولية9" . 

وقد وردت بعضص الآثار عن الصحابة والتابعين بكراهة بيع المرابحة الذي 
يسمى 2 بيسع ان أو بيسع ده دوازده (بالفارسية)29, وأطلقوا عليه بيع 
الأعاجم 29 ووصفه ابن عمر وابن عباس وأبو الصقر بأنه م0 فكرهه ابن عباس 


. 488/5 العيني» البناية في شرح الهداية. مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) قارن البناء أحمدء الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. ط ”.2 (د. ت). ١٠/181؛‏ والبخاري, صحيح البخاري. مرجع 
سابق. 0/0/!؛ والشامي» محمد. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. بتحقيق 
إبراهيم الترزي وعبد الكريم الغرباوي, القاهرة: مطابع الأهرام التجارية. 407١ه‏ 
(لححام)ء 7/لا”. 

(5) ده يعني بالفارسية: عشرة» ويازده يعني : أحد عشرء ودوازده: اثنا عشر. وقد روي عن 
ابن مسعود أنه كان لايرى امنا ب «ده يازده وده دوازده)2 يعني : عشرة بأحد عشر. 
وعشرة باثني عشر؛ الشيرازي», المهذب, مرجع سابق» ١/987؛‏ والبعلي. عبد الحميد. 
فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر. القاهرة: السلام العالمية» (د. ت). .7٠‏ 

(4) ابن أبي شيبة, الكتاب المصنف,. مرجع سابق, 575/5؛ وعبد الرزاق» المصنف», 
مرجع سابق. 77/8 ؛ والبيهقي. السنن. مرجع سابق. 770/0. 

(5) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق. 577/1؛ وعبد الرزاق» المصنفء 
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وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة وعطاء. وأجازه إبراهيم وابن سيرين وشريح., كما 
آحائه الحيه وفحمد! إد كانا لكيريان باساً أن يشتري الرجل البيع بعضه بنقد 
وبعضه بنسيئة» ثم يبيعه مرابحة, قالا: علم صاحبه منه مثل ما يعلم(©2. 

ويرى المالكية أن بيع المرابحة خلاف الأولى» وأن بيع المُكايسة (المُمَاكسة) 
أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم22. وكذلك الشافعية يرون المساومة أولى» 
ولكن دون كراهة المرابحة9). وعند الحنابلة قال 0 أحمد: (المساومة عندي 
أسهل من بيع المرابحة, وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال 
( - ائتمان ) من المشتري., ويحتاج فيه إلى تعيين الحال على وجهه. ولا يؤمن هوى 
النفس في نوع تأويل وخطر (لعلها خطأ). فيكون على خطر وغرّرء فتجنب ذلك 
أسلم وأولى)© . 

وإني أرى أن المرابحة إذا عُلِم فيها الثمن الأول (الكلفة) في مجلس العقد. 
ونسبة الربح أو مقدارهاء ولم تكن هناك خيانة أوغش من البائع؛ وكان كل منهما 
عالماً بما يعلم الآخر عن السلعة وأسعارها في السوق (أولم يتغير سعرها في 
السوق)0, فلا وجه لكراهتها فضللٌ عن حرمتهاء والزيادة التي يأخذها البائع ليست 


مر جع سابق. 777/8 ؛ والمرداوي» الإنصاف, مرجع سابق. 178/5 . 

)١(‏ ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع سابق» 177/١71/1؛‏ وابن قدامة. المغني. مرجع 
سابق. .١٠١7/85‏ 

(5) ابن رشدء المقدمات. مرجع سابق. 207؛ والدسوقي. حاشية. مرجع سابق. 1909/7. 

إفة الجمل. حاشية. مرجع سابق. 7/٠18؛‏ والشرقاوي. حاشية.» مرجع سابق» ؟78/7؛ 
وقال عن المرابحة : «هي من الربا الجائز» . 

(9) ابن قدامة. المغني, مرجع سابق. 8/5١٠؛‏ والضريرء الغرر. مرجع سابق. 7561. 

(5) رأى بعض الفقهاء أن على البائع أن يخبر المشتري بسعر السلعة في السوق, إذا رخص 
السعر. وليس عليه ذلك إذا ارتفع ‏ وهو فقه حسن . ابن قدامة. المغني» مرجع سابق» 
864 ؛ ممالك. المدونة, مرجع سابق. ١50/7‏ (فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم 
باعها مرابحة) . 

(5) السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. 7١/78؛‏ وابن عابدين» رد المحتارء مرجع سابق») - 


ليان 


من الربا الحرام» فقد يرغب بعض الناس في شراء سلعة من شخص يأمنونه خبرةً وخلقا 
ودين ولا يريدون البحث عنها في الأسواق. فيكون الربح الزائد كربح التاجرء وهو 
في مقابل ما بذله البائع من جهد. وما وفره المشتري على نفسه من جهد ووقت. 
لكن ثمة مسألة يجب الانتباه إليها في أمر الخيانة في الثمن. ولها علاقة 
بموضوع الرباء وهي أن البائع إذا كان اشترى السلعة بثمن مؤجل. فعليه أن يُعْلِم 
المشتري بذلك, لأن الثمن المؤجل يكون أعلى فى العادة من الثمن المعجل. كما 
قال الفقهاء(١).‏ فإذا باعه نقداً فيجب أن يحط له 3 الثمن المؤجل بمقدار الزيادة 
للأجل, ثم يضيف الربح إليه. أو يمنحه أجل مساوياً لأجله. وعندئذٍ تصير 
المرابحة مؤجلة, والبيع بالمرابحة يجوز أن يكون بثمن معجل. أو بثمن مؤجل» 
كبيع المساومة . 
بيع السلم: 

الأحاديث والآثار: 

* عن ابن عباس قال: (قدم النبي كلخٍ المدينة. وهم يُسّلِفُونَ في الثمار 
السنة والسنتين. فقال: «مُن أسلف فَلْيُسْلِفْ في كيل معلوم. ووزنٍ معلوم. إلى 
أجل معلوم) . رواه الجماعة (نيل الأوطار ه/760). ِ 

* عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أب أوفى قالا: كنا اضيت 
المغانم مع رسول الله ككِهْ . وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزيت. إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أولم يكن؟ قالا: ماكنا 
نسألهم عن ذلك). رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار 705/0). 

الأنباط : الفلاحون الأعاجم . 


0 9 والشيرازي, المهذب. مرجع سابق. ١/587؛‏ والجمل. حاشية. مرجع 
سابق. 187/7 ؛ وابن رشد. بداية المجتهد. مرجع سابق. ١174/7‏ ؛ والطبري». اختلاف 
الفقهاء, مرجع سابق » 5 وابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق» 119/59. 

)١(‏ وهورأي شريح وقتادة والأوزاعي . الطبري. اختلاف الفقهاء. مرجع سابق. 554؛ 
وعبد الرزاق. المصنف. مر جع سابق. 8/١”ا‏ 1 ١7"1؟.‏ 


يننا 


وفي رواية: 

* كنا نسلف على عهد النبي يله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير 
والزيت والتمرء وما نسراه عندهم). رواه الخمسة إلا الترمذي (نيل الأوطار 
هه ). 

* عن أبي سعيد قال: (قال رسول الله كِ: «من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره» ). رواه أبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار 751//0) . 

د عن ابن عمر قال: (قال رسول الله كي : «من أسلف سلفاً فلا يشترط على 
صاحبه غير قضائه» ). رواه الدارقطني 45/1 . 

وفي لفظ : 

2 «من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أورأسٌ مالِه». رواه 


تعريفا: 

السلي: بفتح السين واللام. كالسلئف و ومعنى . وحكى في فتح الباري 20 
عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق, والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: 
السلف: تقديم رأس المال» والسلم : تسليمه في المجلس» فالسلف أعم . 
يُعطى عاجلا . ا د من سي فنا وديم بي ويسمى 
البائع مُسْلَماً إليى والمبيع هو المُسْلّم فيه. والثمن هو رأس مال السلم: 

وبيع السلم هو نظير بيع النسيئة. ففي الأخير يعجل المبيع ويؤخر الثمن. 
وفي الأول يفجل المبيع ويعجل الثمن الذي غالبا ما يكون أقل من سعر السوق 
لحان 


7 
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عوونة ادكه زد عر هد الك 

يجوز السلم في كل ما يكال ويوزن. بصفة خاصة,. وفي كل السلع التي 
تنضبط بالصفة والشدة, عموماً. وبعبارة أخرى, لا يصح السلّم إل فيمنا يكن 
ضبطه وتعيينه قدرا ووصفاء كالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات 
المتقاربة. أما المعدودات المتفاوتة في القيمة. كالبطيخ والرمان. فلا يجوز السلّم 
فبيا عدوا لجان مدنا المميزة لها. وبعبارة أخرى فإن السلّم يصح في المثليات 
ولا يصح في القيميات, وعليه فالقاعدة التي يرجع إليها أن ما لا يمكن ضبطٌ صفتِه 
ومعرفة قدره لا يصح السلّم فيه لأنه يُفضي إلى المنازعة. 

ومن شروط السلّم أيضاً أن يكون البدلان: الثمن والمثمن ( - المبيع ) مما 
يجوز فيه النساء. ويمتنع فيما لا يجوز فيه النساء. لاتفاق المنافع عند المالكيةء 
ولاتفاق ادن عند الحنفية. ولاعتبار الطعم مع الجدس عند الشافعية. فإذا كان 
الثمنُ نقوداً والمبيعٌ سلعة أو منفعةً فليس ثمة مشكلة ربوية» وقد سبق بحث هذا. 

ويشترط البعض لصحة السلّمء إِنْ كان المُسْلّمِ فيه حنطة أو قطناً أو شعيراً 
أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. أن يكون موجودا 
في السوق من وقت العقد إلى وقت التسليم. ليكون البيع بعيداً عن الغرّرء بإمكان 
التسليم. وربما كانت له فائدة إضافية وهي أن يكون للسلعة سوق عند العقدء 
فيعرف سعرها في الحال للاستئناس به في تحديد سعر السلم . وذهب الأكثرون 
إلى جواز السلّم فيما ليس بموجود في وقت العقد إذا أمكن وجوده في وقت حلول 
الأجل. وذلك قياساً على الثمن المؤجل من جهة. ولثئلا تتعطل المصالح من جهة 
أخرى. فكما أن الثمن المؤجل لأ يشترظ وجوه من وقت العقيد: إن وقنت حلول 
الأجل. كذلك المبيع المؤجل. فهما في ذلك سِيّان. 

ولكن هذا غير صحيح., لأن الأثمان ( - النقود ) متوافرة في الأسواق, 
بخلاف السلع فقد لا يكون بعضها متوافراً في كل وقت. نعم إن الأثمان وسلع 
السلم كلاهما 50 ولكن الأثمان مثليات يفترض وجودها في السوق وقت العقد. 


ورقف انلثم 


6 ؟ 


على أنني أرى» دونما حاجة لمثل تلك الحجة الضعيفة.» جواز السلم في 
الشيء قبل أن يوجدء أو قبل أن يشترى, أو قبل أن يررع»ء أو أن يصنع » مادام 
على الصفة. والسلع سواء كانت زراعية أو صناعية قد يسلف منها في غير إبّانهاء 
لتقبض في إبّانها ومواسمها(». أما ماجاء من النهي عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه. فهذا ليس من بيع السلّم الموصوف. بل هو بيع ثمر بعينه. وقد أجاز 
بعض الفقهاء السلّم في نخل معين من بستان معين, إذا بدا صلاحه. سواء كان 
ذلك سلّماً حالاً أو مؤجلا إلى أجل قريب . 


وأجل السلم شهر فأكثرء لأن ما دون الشهر عاجل., والشهر وما فوقه أجل. 
وقيل: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد. بل يرجع في ذلك إلى عرف الناس في 
التأجيل . 

قال في نيل الأوطار(” : (اختلف الجمهور في مقدار الأجل فقال أبوحنيفة: 
الأسواق. وأقله عندهم ثلاثة أيام. وكذا عند الهادوية». وعند ابن القاسم خمسة 
عشر يوماً. وأجاز مالك السلّم إلى العّطاء والحصاد ومقدم الحاج» ووافقه أبوثور. 
واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة. وقال المنصور بالله : أقله أربعون يوماً. وقال 
الناصر: أقله ساعة. والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل» لعدم 
ورود دليل يدل عليه» فلا يلزم التعيد بحكم دون دليل). اه. 


إذا حل الأجل وتعذدَّر الترليه :* 
إذا حل الأجل وتعذَّر تسليم المبيع» حتى عدم وخرج زماثه. كان المُسْلِم 
)١(‏ مالك» المدونة ,» مر جع سابق .2 1/5 . 


(؟) ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق. 5"”5/5 و575. 
زة الشوكاني . نيل الأوطار. مرجع سابق .» ه/1. 


لض 


بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصل إلى العام القابل. قال مالك في الموطأ("©: 
(الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى» فحلّ الأجل. 
نت يجد الفبتاع عند البائع وداءتهما اجاح من فأقاله. فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه 
إلا ورقه أو ذهبه, أو الثمن الذي دفع إليه بعينه. وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن 
شيئاً حتى يقبضه منه. وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دي إليه » أو صرفه في 
سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل أن يُستوفى )...١‏ وقد «نهى 
رسول الله يلي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى» ). 

لا يجوز للمُسْلِم ( - المشتري سلّماً) أن يبيع المْسْلّم فيه قبل قبضه. وهذا 
هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية» وذلك لما ورد من 
النهي عن بيع الشيء قبل قبضهء ومن النهي عن ربح مالم يضمنء ولأن ذلك 
يؤول إلى دراهم بدراهم والمبيع مرجأ. كما روي عن ابن عباس . 

وأجاز المالكية. خلافاً للجمهورء بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه إذا كان غير 
طعامء لأنهم رأوا أن النهي عن البيع قبل القبض قد ورد في أكثر الروايات في 
الطعام فقط. ولعلهم حملوا عليه ما ورد في بعضها من لفظ «الشيء» أو «البيع) أو 


«السلع)20. 
هل بيع السلّم على خلاف القياس؟ 
3 ة أن , 0 مطابق لمقتضى ا 00 وغير 


.5414/5 مالكء. الموطأء مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) مالك. الموطأ. مسر جع سابق». 545/5 و509؟؛ والعظيم أبادي. عون المعبود. مرجع 
سابق. 0/9ه"؛ والقضاة» السلم والمضارية. مرجع سابق» 117 118. 
ومسألة البيع قبل القبض من المسائل الشائكة التي يحسن إفرادها بالبحث» لمناقشتها نقلً 
وعقلاء ولمناقشة آراء المذاهب وتفصيلاتها المتعددة. 


لض 


(المبيع). من غير تفريق بينهماء والله تعالى يقول: فيا أيها الذين آمنواء إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [سورة البقرة: الآية 185]» والدين هنا 
يشمل. كما قال ابن عباس : (السلف المضمون إلى أجل)2" . 

ويرى البعض الآخر أن السلم جائز على أنه استثناء من بيع محرم هو بيع 
ما ليس عنده أو بيع الغرر2. ولهذا ألحّ الرسول ككِ على أن يكون الشيء المبيع 
محدداً بصورة وافية» طبيعة ونوعاً. وصفةً وكماً. وأن يكون موجوداً عند حلول 
الأجل. وذلك لمنع الربا والغرر وبيع ما ليس عندهء أي للتخفيف ما أمكن من 
أخطار هذا العقد, ولتأمين رضا طرفي العقد. فلا يجوز مثلاً أن تباع ثمار نخلة 
معينة» لأن هذا من القمار أو الميسِر. 


جكمة بيع السلّم : 

لعل هذا الاستثناء المحاط بكل هذه الضمانات يرمي إلى توفير التسهيلات 
الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري. وهو مفيد لكلا الطرفين» للمنتج 
الذي يحتاج إلى تمويل موسمي (لأجل قصير) أو لأجل متوسط (سنتين أو ثلاث كما 
ورد في الأحاديث. أي يسلفه في ثمرة عامين أو ثلاثة. فيتسلم المبيع على أقساط 
سنوية أو موسمية). ويكون قادرا على الوفاء بتعهده في الميعاد المتفق عليه. حيث 
يتوفر ويتيسر الشيء الذي باعه وتعهد بتسليمه (وقت الحصاد., أو الإنتاج. 
أو الجلب). وهو مفيد أيضاً للدائن الذي يحتاج إلى مؤشر ودليل على ملاءة 
مدينه؛ ويحتاج إلى البضاعة التي تعاقد عليها لاستهلاكه أو لتجارته أو لصناعته. 


)١(‏ ابن تيمية. القياس » مسر جع سابق. 74 ؛ وابن تيمية» مجموع الفتاوى, مرجع سابق» 
١‏ ووابن القيم. أعلام الموقعين. مرجع سابق. .799/١‏ 

(؟) الغرر: كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أوقِماراًء والنهي عنه أصل من أصول 
الشرع. يدخل تحته مسائل كثيرة جداًء كما قال النووي. وفي النهاية: هو ما كان له ظاهر 
يغر المشتري. وباطن مجهول. وقال الأزهري : هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة» ويدخل 
في البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. انظر: الضريرء الغررء مرجع 
سابق» 37 . 


لض 


فهذا البيع إذن هو بيع غائب, تدعو إليه ضرورة وحاجة كل من المتبايعين» مما 
حمل بعض الفقهاء على تسميته (بيع المحاويج) أو (بيع المفاليس)» بالنظر إلى 
حاجة البائع إلى الفلوس أو النقود7"" . 

ومن جكمة هذا البيع أن فيه إرفاقاً بطرفيه» فالبائع يستفيد من التمويل 
(تعجيل الثمن أو رأس المال)» والمشتري يستفيد من رخص الثمن292. وقد سبق 
أن برهئًا على جواز الزيادة تلحق البدلَ المؤجلء» وعلى أنها ليست من الربا 
المحرم. فقد ذكر الرازي في تفسيره22"., لبيان نظم الآيات والمئاسية بينهاء أن 
المداينة في سورة البقرة: الآية 78١‏ : «9يا أيها الذين آمنواء إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه» يراد بها السلّم كما قال قوم من المفسرين» منهم ابن عباس » 
ولما منع الله الربا في الآيات السابقة لها أَذْن في السلّم في هذه الآية» والسلم فيه 
منافع الربا دون أضراره» ولهذا قال بعض العلماء: ما من لذة ولا منفعة يوصل إليها 
بالطريق الحرام, إل وضع الله لها طريقاً حلالاً9© . 
حماية المزارعين من المغالاة 
في تخفيض أثمان السلّم: 

وقد يحدث في السلّم» ولا سيما في الزروع والثمار (السلّم الزراعي) أن 
يستغل التجار الفلاحين» فيفرضوا عليهم أسعارا رخيصة استغلالا لحاجتهم المالية 
للإنتاج الزراعي» ولا سيما إذا كان التجار أو المشترون من ذوي المراكز 


)١(‏ السرخسيء المبسوط. مرجع سابق» 7١77/1١؛‏ وابن نجيم, الأشباه والنظائرء مرجع 
سايق. 91١‏ 47؛ وابن القيم » زاد المعاد, مرجع سابق. 877/0. 

(؟) السرخسيء المبسوط. مرجع سايق» ١75/١7‏ و170١؛‏ وابن قدامة, المغني. مرجع 
سابق, 14/؟7١"؛‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى,» مرجع سابق, ١078/7؛‏ وابن القيم» 
أعلام الموقعين.» مرجع سايق ١/0٠40؛؛‏ وابن القيم» زاد المعاد مرجع سابق. 
6 وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق» 1594/7١؛‏ والحصني الدمشقي », كفاية 
الأخيار, مرجع سابق. .288/١‏ 

(5) الرازي» التفسيرء مرجع سابق. 8/1. 

(4) رضاء تفسيرء مرجع سابق. .1١١9/7‏ 


انكس 


الاحتكارية» فهاهنا لا بد من إزالة الاحتكار وإعادة المنافسة. أومن تدخل الحسبَّة 
(جهاز حكومي مختص).؛ وربما يتدخل المصرف المركزي» ولا سيما إذا كانت 
المصارف هي المشترية سلّماء فإن أسعار الفائدة تخضع في الدولة الحديثة 
لتنظيمات المصارف المركزية . 

وقد أشار تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان<2 إلى إمكان تدعل 
المصرف المركزي في مجال تقرير الحد الأقصى والأدنى لنسب مشاركات 
المصارف في أرباح المنشآت المتمولة عن طريقها مضاربة ( > قِراضاً). فعلى 
غرار ذلك يمكن تحديد سقوف للفوائد الَيعِية» وقد أجاز الفقهاء التسعير العادل 
للأموال وللأعمال عندما تدعو إليه الحاجة, كالاحتكارء والاستغلال» والظلم. 


والغلاء المصطنع . 


هذا ويجوز للانسان أن يشتري املما فيش سلمالل ولا يشترط أن يكون 


.١50و‎ ١١و‎ 84 مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان, إلغاء الفائدة. مرجع سابق.‎ )١( 

(؟) ولو توافق المبيع والمشترّى جنساً وقدراً. ذلك أن المشترّى موصوف غير معين» والمبيع 
موصوف غير معين» أي لا يبيعه عين ما اشترى» فهذا لا يجوز في السلّم. انظر: الشافعي, 
الأم مرجع سابق» 7/١8؛‏ والزرقاء. مصطفىء, فتوى ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل 
الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي. الكويت: بيت التمويل الكويتي. ط 2.١‏ ٠٠54١اه‏ 
(1940م)ء 45. 

(9) ففي بعض الآثار وردت كراهة السلم في شيء ليس عند البائع أصله. ابن أبي شيبة» 
الكتاب المصنف., مرجع سابق. ١15/7‏ ؛ والبيهقي, السئن. مرجع سابق» 5/١7؛‏ 
وابن حزم. المحلى, مرجع سابق. 5/9١١؛‏ والشافعي, الأم. مرجع سابق. 87/7 
و“”"؛ والعظيم أبادي. عون المعبود» مرجع سابق, 8017/9؛ وابن حجرء فتح الباري, 
مرجع سابق. 4/٠7؛‏ حيث نقل أن «المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه. فأصل 
الحب مُثلآً الزرع» وأصل الثمر مُثلاً الشجر». 
ولعل بعض الروايات تحتمل معنى آخر. وهو وجود المُسْلّم فيه منذ العقد. إما في أيدي 
البائع» أو في أيدي الناس» والراجح هو رأي من لم يشترط الوجود إلا عند التسليم . 


تلض 


تاجراً حقيقياً. وإلا كان حراماً. لأنه عندئذ يبيع ما ليس عنده» أي يعمل بالتمويل 
الربوي المضمون, ولا يخاطر مخاطرة التجار. وليس له خبرة بالسلعة المبيعة. 
ولافي قبضها (استلامها) لنفسه أولاًء وقد سبق بيان ذلك لدى كلامنا عن بيع 
نالل عنده. وهذه الشبهة لا تقوم إل إذا كان البائع تاجراًء لا زارعاً للمبيع 
ولهانها الف 

وإن السلم لا يكون في حائطٍ ( - بستانٍ ) بعينه. ولا في شجرة بعينهاء 
ولا في إنتاج مصنع معين» بل هو شيء موصوف, يمكن البائع أن يؤمنه من إنتاجه 
أو من إنتاج غيره. 


تسليم المبيع قبل الأجل : 

ولا يجبر المُسْلِم ( - المشتري سلّماً) على تسلم المبيع قبل حلول الآجل» 
إذا كان فيه ضرر أو مؤنة أو تفويت غرض . فإذا كان المبيع من الفاكهة مثلاء فإنها 
تتغير وتتلف بسرعة, وإن كان حبوبا فقد تكون قديمة ومقصود المشتري في 
الحديكة وَإنّ كان حيواناً فائنه يضطر إلن علفف: ولآ يام من تلفنه: وقد لا يكون 
المشتري بحاجة إلى المبيع إلا في الأجلء. سواء كان ذلك لأغراض استهلاكية 
أو تجارية فيضطر بالتسليم المعجل إلى تكبد مصاريف حفظ أو تبريد أو تخزين 
أو تأمين» أو يتعرض إلى مخاطر. فالتسليم المعجل يكون عندئذٍ بمثابة التسليم على 
خلاف الوصف المطلوب في المبيع. 

أما إذا كان تعجل القبض لا ضرر فيه عليه بل فيه زيادة منفعة.» فيجري 
مجرى زيادة الصفة, وتعجل الدين النقدي المؤجل لأن النقود ليس لها مصروفات 
حفظ تذكر. وينتفع بها بخلاف السلع فقد لا يكون لها سوق مناسبة في كل وقت. 


السلّم على أقساط وني أصناف ختلفة : 


)1غ( الشافعي » الأمء مر جع سابق. 88/7؛ وابن حزم , المحلى » مر جع سابق. .١١7/9‏ 


ل 


مال السلّم هو القيمة الحالية لدفعتين مختلفتين. سواء كان اختلافهما في القدر 
أو في الأجل أو في الصنف. 

وكذلك لا بأس أن يسلف في جنس واحد على دفعات دورية أوغير دورية, 
متساوية أوغير متساوية» إذا عُلم مقدارٌ كل دفعةٍ وأجلّها ورأسٌ مالها المدفوحٌ فيهاء 
وذلك مثل تسليف مائة دينار» ستين منها في ضباع إلى سه اتتهبز» وأربعين 
منها في ٠٠١‏ صاع إلى سنة. فكما يباع المبيع معجلاً ويكون الثمن مؤجلا دفعة 
واحدة أو على دفعات» فكذلك قد يباع المبيع مؤجلاً دفعة واحدة أودفعات» ويكون 
الثمن معجلاً في الحال. ومعرفة رأس مال كل دفعة إذا اختلف أجلها مهم كمعرفة 
رأس مال كل دفعة إذا اختلف مقدارها أو نوعها أو صنفهاء وذلك لمعرفة معدل الربا 
في كل دفعة من طريق معرفة قيمتها الحالية. 

قال الإمام الشافعي في الأم(): 

(لو سلف مائتي دينار في مائتي صاع حنطة» مائة منهما إلى شهر كذاء ومائة 
إلى شهر مسمى بعده. لم يجز في هذا القول, مِن قبل أنه لم يُسَمْ لكل واحلٍ 
منهما (أي من المائتين) ثمناً على جَدَيِه وإنهما إذا أقيها و قرنا) كانت مائة صاع 
أقرب جيل من مائة صاع تمد أجل متها أكثر في القيمة» وانعقدت الصفقة على 
مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن). 

ففي هذه المسألة المبيع متحدء وهو الحنطة, ولكن أجل الدفعة مختلف. 
بخلاف المسألة السابقة التي اتحد فيها الأجل واختلف المبيع. ويقرر الشافعي فيها 
أنه إذا كان لدينا دفعتان متساويتان. ولكنهما مؤجلتان إلى أجلين مختلفين» فإن 
القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل القريب أعلى من القيمة الحالية للدفعة 
المؤجلة إلى الأجل البعيد. وهذا مبدأ صحيح. ولا يزال صحيحاً لدى علماء 
الرياضيات والاقتصاد والإدارة» وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك وأفدنا منهء في هذا 
الكتاب وغيره. لدى الكلام عن البيع بالنسيئة» وجواز زيادة الثمن فيه لمجرد 
الأجل . 


)01 الشافعي . الأم مر جع سابق. 488/7. 


اكضن 


ويبدو أن بعض الفقهاء قد أجاز أن تعقد صفقة السلم على رأس مال واحد 
لا تمييز فيه بين دفعة مؤجلة إلى القريب وأخرى إلى البعيد. وقد عرض بهم 
الشافعي في الأم2. ولعل فكرة إهدار الزمن في الربويات قد غلبت على عقولهم» 
فطبقوها حيث يجب وحيث لا يجب. فبيْن الشافعي بوضوح أن القيمة مرتبطة 
بالأجل» ولكل. أجل قيمة, فإذا وجب دفع مبلغ معين في أجل معين. فإذا دفعه 
قبل الأجل تضرر الدافع, وإذا دفعه بعد الأجل تضرر صاحب الحق, قال في 
الأم(2 : (وقد أجازه غيرناء وهو يدخل عليه ما وصفناء وأنه إن جعل كل واحد 
منهما بقيمته يوم يتبايعان؛ قومه قبل أن يجب على بائعه دفعه. وإنما يقوم ما وجب 
دفعه. وهذا لم يجب دفعه. فقد انعقدت الصفقة وهو غير معلوم). يعني إذا قوم 
كلا من المائتي صاع بمائة دينار على التساوي فقد أخطأ. فهذه قيمة كل دفعة في 
تاريخ استحقاقهاء وليست قيمة لكل منهما في تاريخ سابق . وبهذا نجد أن الشافعي 
يميز بوضوح بين القيمة الاسمية. وهي القيمة التي تجب بتاريخ أجل الحق. وبين 
القيمة الحالية» وهي القيمة التي تحسب بتاريخ سابق . 


السلّم في الحيوان : 

ونحب أن نذكر هنا أنه جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب أن من الربا 
أن يُسلم في سِنء أي في حيوان27: ولكني لم أرَ وجهاً للربا الحرام ههناء لا سيما 
وأن الحيوان كان يُقرض فى عهد رسول الله يخ. أي هو قابل للوصف في 
الذمة 4 ولعل المقصود هو الربا بعد حلول أجل المبيع» وهو ما ذكرناه في ربا 
الجاهلية» أو أن المقصود هو الحيوان بالحيوان نسيئة. فهذا أوجه. أي أن رأس مال 
السلم هو حيوان كذلك., مع أن بعض الفقهاء أجازه. لكن فيه شبهة لاتحاد الجنس 


.8/8/7 الشافعي. الأمء مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) الشافعي, الأم. مرجع سابق. 88/7. 

(5) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف,. مرجع سابق. »47١/7‏ وعبد الرزاقء» المصنف». 
مرجع سابق. 575/8؛ والبيهقي» السنن». مرجع سابق» 77/5 . 

6 البيهقي » السنن» مرجع سابق. 77/5 . 


يخس 


والتأجيل . وعلى كل حال فإن السلم في الحيوان جائز عند الكثيرين» إذا كان رأس 
مال السلم نقودا . 
السلّم بما يقوم به السعر ربا: 

وجدت في فتح البناري0) عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (السلم بما 

يقوم9 به السعر رباء ولكن أَسْلِفْ في كيل معلوم إلى أجل معلوم). ولم أجد 
وام أحد, لكني أعتقد أنه يريد السلم بسعر للوحدة غير 
ده عن الحكدي از اكه لكا معلوفا » وشيلقه البائع عدداً من الوحدات 
بحسب سعر الوحدة في يوم التسليم». فيقسم المبلغ على سعر الوحدة فيخرج العدد 
الواجب التسليم. وربما أراد أيضاً أن لا يحدد أجل معلوم للسلم» بل يسلم البائع 
المبيع متى شاء المشتري بسعر يوم التسليم. لذلك أراه قال: (أَسَلِفٌ في كيل 
معلوم) أي لا ترك الكيل يعرف فقط عند التسليم» وقال: (إلى أجل معلوم) أي 

لا تترك الأجل لرغبة المشتري فقط. وهذان الأمران: الكيل المعلوم. والأجل 

المعلوم. منصوصان في حديث رسول الله يكةِ. فإذا علم الأجلء, وعلم الكيل 
أو الوزن. كان لا بد من تحديد الس عفدم ال ات أي رأس 
مال السلّم. وتجد لدى الفقهاء بحوثاً تتعلق بالبيع بما قام به السعرء أو بالسعر 
المعروف. أو بسعر المثل» أزيها ياقطغ به السحر » أوبما يشتري أويبيع به 
الناس2©9. ويبدو أن هذا غير جائز ذ في السلّم في ضوء نصوص الأحاديث المتعلقة 


به 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابق. 476/4 ؛ وعبد الرزاق» المصنف. مرجع سابق» 
والشوكاني » نيل الأوطار» مرجع سابق. 505/060؟. 

(؟) لفظ: «يقوم» ضبطه السالوس. علي أحمدء النقود واستبدال العملات», الكويت: مكتبة 
الفلاح. ط ١؛‏ 5٠5١ه‏ (1980م). 47؛ بتشديد الواوء ولم أر وجها للتشديدء وصوابه 
التخفيف . 

(9) انظر مثاله في : ابن تيمية» أحمدء نظرية العقد. بيروت: دار المعرفة, (د. ت). 1١54‏ 
ها والا١ ١7‏ و8"5” ”5 و١135.‏ 


لكان 


وهذا معهود في كلام السلّف. فإذا أرادوا التنفير من شيء قالوا: رباء لأن الربا 
حرام. وحرمته مغلظة كما رأينا في القرآن والسنة. فهذا الإطلاق من باب المجازء 
والله أعلم . 
خلاصة بيع السلّم : 

والخلاصة فإن الجوانب الربوية في بيع السلّم هي التالية : 

١‏ يجوز فيه رخص الثمن لتعجيله, أو زيادة المبيع لتأجيله» وليس هذا ربا 


١‏ يجب أن يكون فيه البدلان مما يجوز فيه النساء. كالذهب بالقمح. 
اجر ريده الاح في الفضة أو العكس. لما فيه من شبهة القرضء, ولا إسلام 
الجنس في جسه., لأن ذلك قرض ربوي . 

'- لا يجوز بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه. لا إلى البائع ولا إلى غيره» لأن 
البيع يصير. كما رأيناء دراهمٌ بدراهمَ متفاضلا ونساءً. 

لكن يجوز أن يأخذ بقيمة المبيع عرقي آخر بقيمة دين السلم يوم الحلول» 
دون ربح ولا يفترقان حتى يتقابضاء ويعتبر هذا استيفاء (أواستبدالاً)» نيعا 
إذ لا ربح فيه. فلا يدخله , بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه . 

قال ابن عمر: (أتيث النبي 6 فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: «لا بأس أن تأخذها 
تفع مهنا مالم تتفرقا وبينكما شيء»)27. فالمشتري عند تعذر التسليم» 
لانقطاع المبيع المُسْلّم فيه. بالخيار بين الفسخ والصبر والبدل» وقد يكون البدل 
أحفظ لحقه. لأن الفسخ يعيده إلى رأس مال دفعه في زمن مضى»ء فتفوته منفعة 
الزيادة للأجل. وكذلك الصبر يحفظ له رأس ماله بلا زيادة للأجل الجديد5' . 


2( العظيم أبادي , عون المعبود. مرجع سابق . 0/4 


كس 


نك إذااك جهن ادناه م كسان : افيد :قلسن اللتجارق: إلاتراذن جنا 
(أي يفسخ السلّم). أو الانتظار لموسم قادم أي يصير دين السلّم حالاً لحين تيسر 
الوجود. وليس له أن يأخذ نقودا بمقدار ثمن المبيع في وقت الحلول. 

- لو أسلفه في شيء ما إلى أجل معين. فإن سلم البائعٌ وإلا فللمشتري 
كذا. وقد سبق أنه غير جائز 0" . 

5 إذا أسلمه في أجناس مختلفة, أو في أجناس متفقة ولكن آجالها 
مختلفة, فلا بد من معرفة رأ س مال كل جنسء أو كل دفعةء لأن الثمن يتأثر 
باختلاف الجنس. وباختلاف الأجل . 

لا ربا في السلّم في الحيوان على الأرجح. أي أن السلّم في الحيوان 
جائز. 

لسرا ا 0 

بيع السلم بيع تمويلي ( - ائتماني) يمول فيه المشتري البائع» ويجوز 

0 ومتوسطة وطويلة . وقد ورد في الأحاديث جوازه لسنة وستتين وثلاث.ٍ 
فيسلفه في ثمرة عام أو عامين أو ثلاثة» فيتسلم منه كل عام مثلاً قسطأًء اناو ونا 
معلوماً بثمن معلوم عند العقد. أي يحسن أن يعرف ثمن كل قسط9©. وعلى هذا 
يكون رأس مال السلّم هو القيمة الحالية لعدة دفعات دورية» متساوية أوغير 
متساوية. غرف فيها مقدار كل دفعة وأجلها. وهذا ما برع في بيانه الإمام الشافعي . 
وهذا نظير بيع النسيئة» الذي هو أيضاً بيع تمويلي» لكن الممول الدائن فيه 


سنوات أو عشرين» فيكون فيه تمويل طويل الأجل”" . 


)1( الشافعي » الأمء مر جع سابق. 860/17. 
زف الشافعي » الأم» مرجع سابق. 88/7 484. 
[فة مالك» المدونة. مرجع سابق . 77/1 


ون 


عقد الاستصناع : 

الاستصناع شراء شيء من صانع يُطلب إليه صنعه, فهذا الشيء ليس جاهزا 
للبيع, بل يصنع حسب الطلب. فالاستصناع إنتاج شيء لزبون معين. وليس 
كصناعة اليوم إنتاجاً للسوق. لزبائن غير معينين ولا معروفين مسبقاً. وهو يصلح في 
الصناعات اليدوية والحرفية الصغيرة» كخياطة الملابسء, أو صناعة الأحذية. 
أو الأثاث, أو المفروشات . 

وله شبه ببيع السلوة وبالإجارة معاً. فأما شبهه ب ببيع السلّم فمن حيث إن 
المبيع غير موجود عند العقد. ولا توجد منه إل مواده الأولية (خاماته). وكذلك من 
حيث إن الصنعة موصوفة. وأما شبهه بالإجارة فمن حيث إن المستصيْع (المشتري) 
يتعاقد مع الصانع على صنع الشيء», فأشبه الصانعٌ ههنا الأجيرٌ المشترك . 

ولكنه مع ذلك يختلف عن كل من السلّم والإجارة. فأما اختلافه عن السلّم 
فمن حيث إن المبيع فيه شيء معين (يصنع صنعة موصوفة). لا يشترط وجود مثله 
في السوق لا عند العقد ولا عند التسليم» ومن حيث إن الأجل فيه غير واجب. وقد 
يذكر فيه لمجرد الاستعجال. وأجاز صاحبا أبي حنيفة تحديده» ومن حيث إن الثمن 
(ثمن الشيء ومنه الأجرة) لا يشترط قبضه 5 العقد. وقد يقبض منه جزء فقط. 
وقد لا يحدد عند العقد. ولعل هذا إذا كان العقد غير ملزم. وأما اختلافه عن 
الإجارة فمن حيث إن المادة يقدمها الصانع» فلو قدمها المستصنع لصار إجارة. 

وبالنظر لبعض أوجه التشابه بين الاستصناع والسلّم. نجد أن الفقهاء يبحثون 
في الاستصناع بعد السلّمء وربما بداخل بحث السلم. على أنه يجب الانتباه إلى 
أن السلم كما يكون في الثمار والمزروعاتء, يمكن أن يكون في المصنوعات2, 
إذا أمكن ضبطها بالصفة. فإذا أسلم في مصنوع لأجل معلوم» وتم قبض رأس مال 
)١(‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية, الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية, ج لا ط .١‏ ٠4١ه‏ (1487م). /85؛ وابن رشدء المقدمات. مرجع 


سابق, 48 ومالك» المدونة. مرجع سابق . ع١‏ و#/7وم وفيها ما يمكن أن نسميه 
«استصناع البناء» . 


تفضا 


السلم في مجلس العقد كان سلّماً في الحكم, ولا فرق بين أن يكون سلّماً في 
الزراعات أو في الصناعات . 

والاستصناع بالصورة المتقدمة. ممن حيط عدم ذكر الأجل. وعدم اشتراط 
نكيل الع ع لزه[ الح استحساناًء ولا يجيزه غيرهم. وقد سبق أن 
ذكرنا أن النصوص التي يستدل بها بعضهم على جوازه أحاديث غير ثابتة» أو ثابتة 
في لفظها دون معناهاء كحديث استصنع النبي كل خاتماً أو منبراً. فهل هذا 
الاستصناع كالاستصناع الحنفي , أم هو استئجار صانعٍ على عمل معين؟ 

ويقول الفقهاء. حتى الحنفية منهم. بأن الاستصناع لا يجوز في الفيكاين لأنه 

بيع ما ليس عند الإنسان, وأنا أخالفهم الرأي لآن الصانع يبيع شيئاً موا عند 

لي م فهو بهذا يملك المادة ويملك الصنعة (راجع ما قلناه سابقاً 
في بيع ما ليس عنده)» والمستصنع كأنه اشترى المادة من الصانع أو من سواهء 
ووضعها بين يدي صانعها ليصنعها له. وذلك سواء دفع ثمنها كاملا أوغير كامل. 
فإن دفع الثمن فقد عجلهء وإلا فقد أجله 

وهناك مسألة مهمة في الاستصناع, فأبو حنيفة ومحمد يقولان إن الاستصناع 
عقد غير لازم؛ ولكل من العاقدين الخيار. فيمكن البائع أن يبيع الشيء بعد صنعه 
لشخصن آخر, باعتبار أن المعقود عليه شيء موصوف في الذية :ماف وضتعا: وليس 
شيئاً معيناًء ويمكن البائع أن يعرض المصنوع بعد الفراغ منه على المستصنع. 
ويسقط خيار نفسه. فإذا رضي المستصنع انعقد البيع» وإلا لم ينعقد7 . 

ونحن نرى رأي أمي يوسف ومجلة الأحكام العدلية. من حيث لزوم العقد 
للطرفين» لأن المستصنع إذا استصنع شيئاً فباعه الصانع إلى غيرهء أووعد به 
ولم يُنجز وعده. فهذا يزعج المستميع الذي لا يسعه أن ينتقل من صانع إلى آخر. 
ولأن الصانع قد يصنع شيعا منخصوصاً وفق مواصفات خاصةء كحذاء كيير:مقاس 


)1( البدران» عقّد الاستصناع » مر جع سابق .» مه ١؟‏ والزرقاء. مصطفى أحمد عقد البيع ‏ 
دمشق : مطبعة الجامعة السورية». لاه (ىئ ؤام), 4177 والزحيلي» الفقه 
الإإسلامي ع مرجع سايق 575؛ والأتاسي ‏ شرح المجلة. مر جع سابق. ؟7/١٠1.‏ 


فض 


الأوصاف المطلوية, 0 المستصنع أن يأخحذ اد إذا كان موافقاً ا 
(المشروط في العقد). وهذا هو الاتجاه ه فى المعاملاات الحديثة. وهو الأصلح 
لاستقرار المعامللات, واجتناب المنازعات وضياع الأوقات والأموال والجهود. 

بل لا أرى مانعاً من استصناع شيء لأجل معلومء فاحترام المواعيد والإلزام 
يفترق الامستمناد 0 ا 07 أن تكون 
الصنعة موصوفة » لأن المادة موجودة مشاهدة. ولا يهم بعل ذلك إن رق له أجل. 
أودُفع الثمن بعضّه أو كله في المجلس . 

ويمكن معاملة الثمن في الاستصناع معاملة الثمن في السلّم. فإن عمجل كان 
أرخص » فإن غلا أن كن 0 لل ل 
أرخص. أما إذا كان بعيداًء فينظر إلى أجله بالنسبة لأجل الثمنء فإذا كان الثمن 
مؤجلاً إلى أجل المبيع. فلا مجال لزيادة ولا نقصان» وإذا كان الثمن مؤجلاً إلى 
أجل قبل أجل المبيع. فينقص الثمن كلما زادت المدة بين الأجلين» وهكذا. 
ولهذا أهمية زائدة في الاستصناع بكميات كبيرة. 

وتيك عل أن نك نه قفن الكالوه باكال افا لا نرف ابعا من تاجيدل 
البدلين» في ضوء أحكام الزنا والغرّرء والنصوص الثابتة» لا سيما وأن المبيع هنا 
في الاستصناع موجود أصله بين يدي الصانع , يسلمه إلى المشتري فور الانتهاء منه 
في الأجل المضروب . ولا اعتراض على ذلك بالقوة القاهرة والظروف الطارئة 
والجوائح . فهذا يقع في التبلم كما يقع في الاستصناع , ولا عبرة بالنادر. 


عقد التوريد والمقاولة والأشغال العامة : 
عقد التوريد. فى القوانين الحديثة, هو اتفاق بين منشأة عامة ومنشأة خاصة 
(فرد أو شركة)» تتعهد بمقتضاه هذه المنشأة الخاصة بأن تورد للمنشأة العامة 


يفف 


منقولات محددة الأوصاف لازمة لمرفق ععام. وذلك على دفعة واحدة أوعدة 
دفعات» وفي مقابل ثمن محدد. 

وعقد المقاولة اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع للمتعاقد الآخر 
شيئاً. أو أن يؤدي عملا بمقابل مالى يتعهد به هذا المتعاقد الآخر. فعقد المقاولة 
بهذا يشبه عقد الجعالة في الفقه الإسلامي, إذا كان المقاول يقدم العمل فقط. 
ويشبه عقد الاستصناع إذا كان المقاول يقدم العمل والمادة معا. 

وعقد الأشغال العامة هو اتفاق بين منشأة عامة ومنشأة خاصة, تتعهد المنشأة 
الخاصة بموجبه ببناء عقار أو ترميمه أو صيانته. وذلك بمقابل مالي محدد. 

وهذه العقود الثلاثة جميعاً تشترك : 

في أنها عقود مؤجلة لأجل واحد أو لآجال متعددة (أقساط) ؛ 

وفي أن قيمتهاء كلها أو بعضهاء. مؤجلة لأجل واحد أو لآجال متعددة. 

فهي تشبه عقد الاستصناع من حيث أن الثمن لا يشترط تعجيله بالضرورة» 
ولو كان الثمن معجلا فيها لأشبهت عقد السلم . 

وقد ذكرناء في موضع آخر من هذا الكتاب, أن من مقاصد السلّم التمويل» 
إذ يمول الشاري البائع. بتعجيله الثمن إليه. أما هذه العقود فليس من مقصدها 
التمويل» إنما مقصدها تلبية حاجة المنشآت العامة للسلع أو المصنوعات أو البناء 
والترميم. وذلك في مواعيد معينة تحتاج فيها إلى هذه الأغراض. وقد لا ترغب 
المنشأة العامة بتعجيل ثمن العقد, إنما ترغب بأن تقسط الثمن على أقساط المبيع. 
فتدفع جزءاً من الثمن كلما قبضت جزءاً من المبيع . 

وقد ترسخت هذه العقود في الأعراف والقوانين الحديثة وعمت بها البلوى, 
وأرى أن تأجيل الثمن فيها والمبيع. ليس فيه حرام من ربا أو غيره. والله أعلم . 


2 
ا 


يض 


الرباوالشركات: 


١‏ المساقاة والمزارعة: 

المساقاة هي دفع شجر إلى عامل يسقيها لقاء حصة شائعة معلومة من الثمرء 
فهي إذن شركة بين صاحب شجر وعامل مُسَاقٍ (أي شريك بشجره وآخر بعمله) . 

والمزارعة هي دفع الأرض إلى عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من 
الزرع ( - الحب )» فهي إذن شركة بين صاحب أرض وعامل مزارع (أي شريك 
بأرضه وآخر بعمله) . 

وفي المساقاة والمزارعة لا يجوز أن تكون الشركة على ثمر معلوم أوزرع 
معلوم: كيل معين. وزن معين. ما تخرجه بقعة معينة من الأرض. أو شجرة 
أو شجرات معينة. لأن مآل هذا أن أحد الشريكين قد يسلم له ما شرط من شيء 
معلوم. ولا يسلم (لا يبقى) للآخحرشيء. ولأنه إن شارك على بقعة معلومة. 
أو شجرة أو شجرات معلومة. فهذا غرّر ( - قمار). فقد تنبت هذه البقعة ولا تنبت 
تلك. أو تثمر هذه الشجرة ولا تثمر تلك. فيقع النزاع بين الشريكين. وإن شارك 
على شيء معلوم. فهذه إجارة لا شركة . 

قلنا: هذه إجارة. ولم نقل: إنه رباء لأن حصة الشريك في المساقاة هي : 
شجر. وحصة الشريك فى المزارعة هى : أرضص. والشجر والأرضن ليسا من الآموال 
المكليةالقابلة للفرفن ات ال اس و ما ومسا 
على شيء ء معلوم. لكان هذا من باب الربا فعلاً. 


نيض 


وقد وردت أحاديث صريحة في منع الصور المذكورة في المساقاة والمزارعة. 

قال رافع بن خديج : (كنا أكثر الأنصار حقللاً. فكنا نكري الأرض على أن لنا 
هذه ولهم هذه فريما أخرجت هذه ولم تخرج هذى «فنهانا عن ذلك» ). رواه 
الشيخان2) , 

وفي لفظ آخر: (كنا أكثر أهل الأرض مزدرعاً. كنا نكري الأرض بالناحية 
منها تسمى لسيد ( <- صاحب ) الأرض . قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض» 
وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك. «فنهينا» ). 

وفي لفظ آخر: (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله كَكِِ بما على 
الماذيانات ( - خَوافٌ الماء) وأقبال الجداول ( - أوائلها). وأشياء من الزرع. 
فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كرى ( - إجارة» 
كراء ) إلا هذل فلذلك «زُجِرَ عنله) ). رواه مسلم وغيره9؟ . 

وفي رواية أخرى. قال رافع: (حدثني عمّاي أنهما كانا يُكريان الأرض على 
عهد رسول الله كَكْةِ بما ينبت على الأربعاء ( - جمع ربيع: النهر الصغيرء كنبيء 
وأنبياء )» وبشيء يستثنيه صاحب الأرضء. قال: «فنهى النبي كَل عن ذلك» ). 
رواه أحمد والبخاري والنسائي 29 . 

,_ المضارية : 
شائعة معلومة من الربح الصافي. فهي إذن شركة بين رب مال وعامل مضارب (أي 
بين شريك بماله وآخر بعمله). 

فإذا اشترك رب المال النقدي على مبلغ معلوم كان رباء وذلك سواء كانت 
الشركة على هذا المبلغ المعلوم وحده. أو كانت عليه بالإضافة إلى حصة من 


(1) الشوكاني, نيل الأوطار. مرجع سابق» 09/0". 
(؟) الشوكاني», نيل الأوطارء مرجع سابق. 109/05 .75١١‏ 
زه الشوكاني . نيل الأوطار» مرجع سابق. .7١١/6‏ 


لهف 


الربح. مشل أن يأخذ ألفاً وثلث الربح الصافي» فهذا فيه ربا بمقدار المبلغ 
المعلوم . 

وكذلك لواشترك رب المال النقدي على أن له ربح ألف. أو ربح سفرة 
معينة» أو ربح بضاعة معينة؛ أو ربح مدة معينة أو نحو ذلك . 

كما لا يجوز لرب المال النقدي أن يشترك بمبلغ معلوم من الربح» ا 
الربح عليه ٠»‏ مشل أن ب ل م ا 
أو ألفين. فهذا أجازه بعض فقهاء الشيعة الزيدية» وبعض المعاصرين27. بدعوى 
أنه لا يقطع الشركة وهذا غير كافٍ للجواز. لأن فيه شبهة الرباء ولأن الشركات 
مبناها على العدالة» والاستواء في الغنم والغرم» لا على عدم قطع الشركة فحسب. 

كما لا يجوز لرب المال النقدي في المضاربة أن يشترط الخسارة على العامل 
المضارب, لأن هذا رباء فالربا ليس إلا تحصناً من الخسارة من جهة. وضماناً 
للربح من جهة أخرى. 
الربا وعقود التوثيق : 

١‏ الرهن: 

الرهن لغة: الاحتباس. يقال: رهن الشيءٌ: دام ثبت» ومنه قوله تعالى : 
كل نفس بما كسبت رهِيئة [سورة المدثر: الآية 8], أو قوله تعالى : #كل 
امرىءٍ بما كسب رَهين» [سورة الطور: الآية »]7١‏ أي : مأخوذ به. 

والرهن شرعاً: جعلٌ مال وثيقةً على دّين. يقال: رهنه الشيء» أو رهن عنده 
الشيءَ: حبسه عنده بدّين. وقد يطلق الرهن على العين المرهونة» تسمية للمفعول 
(المرهون) باسم المصدر (الرهن) . 
)١(‏ الخفيف. الشركات. مرجع سابق. ١لا‏ و860؛ والضريرء الغررء مرجع سابق» 4519 

وأبو غدة. عبد الستارء المضاربة (أو القراض) والتطبيقات المعاصرة. ورقة مقدمة إلى 


المؤتمر الثانى للمصرف الإسلامى». الكويت 857 جمادى الآخرة 1540ه(١1-”77‏ 


يفضا 


والرهن جائز لقوله تعالى : لفْرِهانٌ مقبوضة» [سورة البقرة: الآية 587] 2 
ولفعل رسول الله يكلِةِ. فعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي يكلِِ اشترى طعاماً من 
يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد». أخرجه الشيخان وغيرهما2(" . 

ومن الربا في الرهن أن ينتفع المقرض”" المرتهن بثمرات المرهونء, كأن 
يكون عقاراء فينتفع بسكناه. كما ذكرنا في بيع الوفاء. أو ينتفع بإيجاره؛ كما ذكرنا 
في بيع الاستغلال» لدى الكلام عن الحيل والمخارج الربوية» في الباب الثالث. 

أنا [داكان الرهم محلريا كقاة أويقرة فتجود عت يعض العلماء أن شرت 
لبنه في مقابل نفقته (نفقة علفه), وكذلك إذا كان الرهن مركوباًء كحمار أو فرس» 
فيجوز أن يركب ظهره في مقابل نفقته. هذا قول أحمد وإسحاق والليث والحسن 
وغيرهم . . أما عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وجمهور العلماء فهذا را 
فالمقرض المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء. بل فوائد الرهن وغلاته للراهن ومُونْه 
( - نفقاته ) عليه. 

وعند المبيحين للانتفاع برهن المركوب والمحلوب بنفقته. لا يجوز أن تزيد 
قيمة الانتفاع (قيمة خدمة الركوب. أو قيمة اللبن) على ثمن العلف. لأن مازاد 
فهو ربا. 

ومستند هؤلاء العلماء قوله بك : «الظهر (أي ظهر الدابة) يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً. ولبن الدر ( - الدارّة» الدابة ذات الضرع) يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه الجماعة إل مللجا والنبسائن (أحمد 
والبخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي) . 

وحمل الأوزاعي والليث وأبو ثور هذا الحديث على ما إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على المرهون , فيباح حينئذ للمرتهن الانتفاع بالمرهون في مقابل نفقته عليه( . 
)١(‏ الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق. 771/5 . 
(؟) أما انتفاع البائع لأجل بالرهن, فليس من الربا المحرم, لأن المنافع تدخل في الثمن 

(المؤجل). حيث تجوز زيادته للأجل. بخلاف القرض. 
(9) الشوكاني» نيل الأوطار» مرجع سابق. 1714/5 750. 


مضا 


؟" ‏ الكفالة: 

الكفالة والضمانة والزعامة والحمالة والقبالة بمعنى واحد. وهي ضم ذمة 
الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام الدين أو القرض. فيثبت في ذمتهما معا. 
وللدائن أو المقرض مطالبة من شاء منهما. 

والكفالة جائزة لقوله تعالى : #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» [سورة 
يوسف: الآية ١/ا].‏ أي كفيل. ولقوله كل : «الزعيم غارم» رواه أبو داود 791/7 
والترمذي 057/7 وقال: حديث حسن غريب. وفي صحيح البخاري ١١4/7‏ عن 
سلمة بن الأكوع أن النبي وَلِل أن برجل ليصلي عليه. فقال: «هل عليه دين؟» 
قالوا: نعم. ديناران. قال: «هل ترك لهما وفاءً؟» قالوا: لاء فتأخر. فقيل: لِمَ 
لا تصلي عليه؟ فقال: «ماتنفعه صلاتي وذمته مرهونة, إلا إن قام أحدكم 
فضمنه). فقام أبوقتادة. فقال: هماعليٌ يارسولالله. «فصلى عليه 
النبي كل )20 . 

والأرجح جواز كفالة المجهول. وما لم يجب بعد. فالكفالة تبرع, والغرر 
مغتفر في التبرعات. بخلاف المعاوضات . 


وتجوز كفالة الدين الحالٌ مؤجلاً. فيكون الدين حالاً على المكفول عنه. 
مؤجلاً على الكفيل. فعن ابن عباس أن رجلا لزم غريماً (مديناً) له. بعشرة دنائير» 
على عهد رسول الله كله فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقنك 
حتى تقضيّني», أو تأتيّني بحميل. فجره إلى النبي كك فقال له النبي يَكه: «كم 
تستنظره؟» فقال: يم فقال رسول الله يَكِةِ : «فأنا أحمل له)». (رواه ابن ماجه 
1/5 66). 

أما إذا كان الدَّين مؤجلاًء فضمنه حالاً. لم يصر حالاً. ولا يلزم الكفيل أداؤه 
قبل أجله. لأن الكفيل فرع للمكفول عنه. فلا يلزمه مالا يلزمه. فالمكفول عنه 
لو ألزم نفسه تعجيل هذا الدَّين لم يلزمه تعجيله. 


./1/5 ابن قدامة, المغني » مر جع سايق‎ )١( 


ا 


أما الدين الحال فهو دين ثابت في الذمة؛ مستحق الوفاء في جميع الزمان. 
فإذا كفله مؤجلاء فقد التزم بعض ما يجب على المكفول عنه. فهذا صحيح كما 
لوكان الدين عشرة فضمن خمسة. أما الدين المؤجل فلا يستحق وفاؤه إلا عند 
أجله؛ فلو كفله حالاً. لكان التزم على نفسه ما لم يجب على المكفول عنهء فأشبه 
ما لوكان الدين عشرة فكفل الكفيل عشرين. لكن لووفى الدّين المفجل معجلا 
اعتبر متبرعا بتعجيل الوفاء . 

هذا والكفالة في الإسلام من عقود التبرع. لا يجوز للكفيل أخذ الأجر عليها 
من المكفول له. ويشترط في الكفيل أهلية التبرع . 

فإذا كان صاحب المال يقرض ماله بلا فائدة تعود عليه» فلن يقدم صاحب 
الجاه مجرد الجاه بلا أجر يعود عليه أولى. وبعبارة أخرى إذا كان قرض المال 
لايجر نفعاً مشروطاً للمقرض. فإن مجرد تقديم الكفالة يجب من باب أولى أن 
لايجر نفعاً مشروطاً للكفيل . 

تعليل ذلك أيضاً أن الكفيل غارم, فإذا لم يقم المقترض المكفول عنه بوفاء 
القرض» فقام الكفيل بوفائه» وكان قد تقاضى أجرأ على كفالته. فإن هذا الأجر 
يكون رباء إذ يصير الكفيل مقرضا للمكفول عنه بزيادة مشروطة . 
الربياوالغرر: 

الربا-كماعلمنا هو القرض بزيادة مشروطة. وكل ما يؤدي إليه. أما الغرر 
فهو في اللغة الخطر وزناً ومعنى. وهو في أصل اللغة ما كان له ظاهر محبوب» 
وباطن مكروه. كما قال القاضي عياض27©). والغرر في الشرع هوما كان مستور 
العاقبة» أو هو الخطر الذي يستوي فيه جانب الوجود. وجانب العدم. فهو بمنزلة 
الشك. أي ما احتمل أمرين» أي تردد بين أمرين. أحدهما موافق للغرض» والآخر 
على خلافه. أوهو الذي لا نعلم هل يحصل أم لاء فالغرر هو إذن أشبه ما يكون 
بالقمار. 


)11( القرافي » أحمد. الفروق. بيروت : عالم الكتب» (د.ا تع2ين. 7/1 . 


لكا 


وقد يكون الغرر في الوجود., أو في الحصول”©2. أوفي المقدار. أو في 


الصفة, أو في الزمان (الأجل).؛ أو في المكان . 


وفي الفقه الإسلامي ذكرت عقود فاسدة قد يسهل تصنيفها في الرباء أو في 


١‏ عقود فاسدة من الواضح أنها غرر: 
نذكر منها: بخ الحصاة9, بيع الملامسة. بيع المنابدةة بيع المضامين» بيع 


حبّل الحبّلة؛ بيع الملاقبح» بيع ضربة الغائص (غوصة الغائص)» بيع رمية 
الصائد. بيع الآبق. بيع السمك في الماءء بيع الطير في الهواء. بيع الثمر قبل بدو 
الصلاح . بيع اليانصيب (بيع شيء غير معين من جملة أشياء متفاوتة في الثمن) . 


من ذلك أنه قوله: بعشك بالف نقداً وألف وعشرين سيك فهذا ممنوع 


أي الثمنين أو الأجلين جاز”'». ولم يكن فيهربا محرم, لأن للزمن حصة من الثمن. 


)ع0( 


(00 


يختلف الحصول عن الوجود. في أن الوجود خلاف العدم. في حين أن الحصول يعني 


وجود الشيء. ولكن عدم حصوله للشخص . مثال الغرر في الوجود: بيع المعدوم. بيع 
شيء لم يخلق بعد. ومثال الغرر في الحصول: بيع مالم يقبض. فهو موجود. ولكن 
لم يحصله (لم يقبضه) المشتري من بائعه. 

مثال الغرر في المقدار: بيع غوصة الغائص» وأي بيع آخر لا يُعلم فيه مقدار المبيع أو مقدار 
الثمن. ومثال الغرر في الصفة: بيع سلّم حدد فيه جنس المبيع ومقداره. دون صفته. كذا 
نا عن الور دو نان عه 

ومثال الغرر في الزمان: بيع مؤجل لم يحدد فيه موعد التسليم . 

ومثال الغرر في المكان : بيع لم يحدد فيه مكان التسليم . 

هذه بيوع جاهلية مبنية على المقامرة. تراجع فيها كتب الحديث. وشروحه. وكتب الفقه. 
كما يمكن الرجوع إلى بعض الكتب الحديثة. انظر مثلاً: الضريرء الغررء مرجع سابق . 
الترمذي. محمد بن عيسى, الجامع الصحيح (سئن الترمذي). بتحقيق أحمد محمد 
شاكره القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. ط". 798١ه‏ (8ا19م). 074/7 
والشيرازي» المهذب. مرجع سابق, ١/00"؛‏ وابن رشدء بداية المجتهد. مرجع سابق 
8/1 . 


حكن 


ومن ذلك أيضاً: المُرَابنة» وهي بيع التمر بالثمر في رؤوس النخل» 
أو الزبيب بالعنب في الكروم, أو الحبوب بالزرع (إن زاد فلي أو نقص فعلي). 
وما إلى ذلك. فهذا فيه غرر من حيث المقدار. إذ فيه خرّص (تقدير حَزْر 
تخمين» بدون وزن ولا كيل). والخرص الذي فيه خرصان: 

ب خرص الثثر علي الجر 

خرص الرطب جافاء أي كم يكون تقديره إذا جف. 

فخرص النخل مُثلاً يتضمن أولاً تقديرَ مقدارٍ الرطب الذي في النخلة» ثم 
قدي ارط را وكذلك خرص الكرم يتضمن أولاً تقدير العنب في الكرم. ثم 
تقدير هذا العنب زبيبا(") . 

ولكن المزابنة لم تحرم للغرر الذي فيهاء ذلك لأن بيع الجزاف (بيع الصبْرة) 
جائزء وهو من ناحية الغرر مثل المزابنة وربما أكثر. 

إنما حرمت المزابنة20 لأن البدلين فيها ربويان متجانسان. ومعلوم من 
الحديث النبوي المتعلق بالأصناف الستة أن التمر بالتمر يجب فيه التساوي. وإلاّ 


)١(‏ يفيد الخَرّصٌ في تحقيق ثلاثئة أهداف: 
١‏ الرغبة في إبقاء الثمر على الشجرء لكي يتم صلاحه. 
١‏ تحديد حصص الشركاء. 
“٠‏ تمكين من بيده الشجر والثمر من التصرف بالمال. بعد معرفة حصة الغير. 
ويستخدم الخرص في : 
١‏ الزكاة (زكاة الثمار) لتحديد المقدار الواجبء» قبل تحصيله. وهذا يحفظ حق الفقراء 
وسائر أهل الزكاة.» كما يمكن رب المال من التصرف في ماله. بعد معرفة ما عليه من 
زكاة . 
؟ ‏ الخراج (خراج المقاسمة). لتحديد حصة الدولة من خارج ( - ناتج) الشجر. 
 '“‏ المساقاة. لتحديد حصة رب الشجر من الغلة. 
 :‏ العراياء وهي بيع الثمر على النخل. بخرصه تمراً على الأرض» في حدود خمسة 
أوسق (وهو نصاب زكاة الثمار) للإرفاق بالمحتاجين. انظر: أبوعبيدء الأموال. 
مرجع سابق. 94و861ه و875هو5و9ه. 
(؟) العرايا مستثناة من المزابنة» في حدود خمسة أوسق. كما تقدم آنفاً. 


يتن 


كان فيه ربا فضل محرم. ووجوب التساوي يحتاج إلى كيل أو وزنء ولا يكفي فيه 
الخرص. لأن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. وبهذا نعلم أن المزابنة قد 
حرمت لأجل ربا الفضل, لا لأجل الغررء فالغرر الذي فيها ليس الغرر المحرم(2. 

؟' ‏ عقود فاسدة من الواضح أنها ربا: 

من ذلك : ليله رفك كدعا عنها اننا . 

ومن ذلك قوله: ني الكيل الذي لك علي إلى شهرين بكيلين. فهذا من ربا 
النسيئة المحرم ‏ امن الخرى. 

ومن ذلك أيضاً: ابْنَعُ لي هذه السلعة بنقد حتى أبتاعها منك إلى أجل. فهذا 
اا عن 0 المي 0 ربا النسيئة 0 تي 2 فحقيقته أن 

عقود فاسدة يتداخل فيها الربا والغرر: 

من ذلك مثلاً: بيع الشيء قبل قبضه. أي أن يشتري شيئأًء فيعيد بيعه قبل 
0ه فعن 0 الله عنهما: اي ف نيت 
دراه والطعام ا اها ل ا إل ل أي إل مثل 
الطعام . رواه البخاري . 

ففي تعليل النهي عن بيع الشيء قبل قبضه قولان: القول الأول هو الرباء 
إذ مآل هذا البيع دراهمٌ بدراهمَ أكثرٌ منها تعاقدياً. والسلعة بالنسبة له لاا شيء. 
فلم يقبضهاء ولم يتحمل مخاطرتهاء وربح منها ربح ما لم يضمن, فأشبه ربا النسيئة 
المحرم. 0 ال 
تسلمها من بائعها 0 لباحكها نل ار لعتركلك ؛ فيكون ملكه للسلعة ملكاً ضعيفاً 
اما فالقبض من تمام الملك. 


)١(‏ قارن الضريرء الغررء مرجع سابق. .5١5‏ وما قبلها. 


نينا 


فهذا البيع إذن (بيع الشيء قبل قبضه) ربما يكون ممنوعاً لما فيه من ربا 
وغرر في آن معاًء وإن كنت أرى أن التعليل بالغرر ههنا تعليل ضعيف, لأن بيع 
السلم جائزء مع أن البائع عند البيع قد لا تكون السلعة لديه. بل تكون موجودة في 
السوق لدى بائع آخرء وأكثر من ذلك قد لا تكون موجودة بعد. إنما توجد عند 
الأجل في وقت تسليم المبيع . ولذلك فإن التعليل بالربا فيه أظهر. إذ الربح 
مضمون بدون مخاطرة تجارية» ويمكن القول بأنه ربح لا يقابله إنتاج» لا من حيث 
الشكل (كما في الصناعة التي تحول المادة من شكل إلى آخر أكثر منفعة)» ولا من 
حيث الزمان (كما في شراء السلعة في وقت وفرتهاء ثم إعادة بيعها في وقت 
ندرتها). ولا من حيث المكان (كما في شراء السلعة من مكان, ثم إعادة بيعها في 
مكان آخر تكون فيه منفعتها أكبر) . 

فالربح في هذا البيع إذن يلتبس بالرباء زيادة بدون مخاطرة. 

ومن العقود أو الشروط التي يتداخل فيها الربا والغرر أيضاً: الاتفاق في 
المضاربة على إعطاء رب المال مبلغاً معلومأء لاحصة شائعة من الربحء ففي 
المبلغ المعلوم ربا نسيئة محرم. وفيه أيضاً أن رب المال يحصل على شيء 
مضمون. في حين أن العامل يبقى على خطرء فقد يبقى له شيء وقد لا يبقى» 
فلا يستوي الشريكان إذن في العُنم والغرم. وفي هذا قطع لأرباح الشركة إذ المبلغ 
الذي يحصل عليه رب المال قد يقطع ربح الشركة؛ فلا يبقى لشريكه الآخر شيء 
منهء وفي هذا أيضاً ما فيه من عدم العدالة بين الشريكين. 

والربا والغرر كلاهما حرام؛ لكن حرمة الربا تختلف عن حرمة الغرر من 
بعض الوجوه. منها: ٍ 

١‏ الربا حرام سواء كان فاحشاً أو يسيراء والغرر حرام إذا كان فاحشاء 
وجائز مختفر إذا كان يسيراًء ولا سيما في التبرعات. يدل على هذا أن دليل النهي 
عن الغرر قد جاء في البيوع: «نهى رسول الله يي عن بيع الغرر). والبيوع من 
المعاوضات . 

؟ ‏ لذلك فإن مفسدة الربا أشد من مفسدة الغرر("'». 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى. مرجع سابق. 0009 


ان 


لا أعنى بالمسائل الجديدة هنا ما هو جديد في مسائل الربا ومباحثه. فهذا 
منشور في مواطن مختلفة من هذا الكتاب. إنما أعني بالمسائل الجديدة بعض 
المسائل المطروحة الآن في ساحة النقاش العلمي . في أوساط الفقه والاقتصاد الإسلامي . 


مقارنة بين ربا القرض وأجر الأرض 

بعض الأحاديث الواردة في أجر الأرض: 

* عن أبي النجاشي. مولى رافع بن خديج, سمعت رافع بن خديج بن 
رافعء عن عمه ظهير بن رافع. قال ظهير: (لقد نهانا رسول الله كَكِ عن أمر كان بنا 
رافقاً. قلت: ما قال رسول الله كلِ فهوحق. قال: دعاني رسول الله كل قال: 
«ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلت: نؤاجرها على الربع. وعلى الأوسق من التمر 
والشعير. قال: «لا تفعلوا.ء ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت: 
سمعاً وطاعة). رواه البخاري ١4١/7‏ . 

وافقا اذا ولق بالوقت لتو المدانت نوق لدف للقي 

محاقلكم : مزارعكم. واحدها: محقلة» من الحقل: الزرع» كالمبقلة من 
البقل. 

*# عن عطاء. عن جابر رضي الله عنه قال: (كانوا يزرعونها بالثلث والربع 
والنصف . فقال النبي كل : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحهاء فإن لم يفعل 
فليميك أَرْضّه» ). رواه البخاري 141/7 . 


نل بن 


* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله كه : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه)). رواه البخاري ١51/7‏ . 

* عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهماء كان يكري مزارعه على عهد 
النبي يل وأبي بكر وعمر وعثمان» وصدراً من إمارة معاوية» ثم حدث عن رافع 
ابن خديج أن النبي يَِهِ نهى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت 
معهء فسأله. فقال: نهى النبي يَكجِ عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد علمت 
أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله يله بما على الأربعاء وبشيء من التبن. 
رواه البخاري .١517/7‏ 

الأربعاء: ج ربيع : وهو النهر الصغير. كنبي وأنبياء» ويجمع أيضاً على 
ربعان. كصبي وصبيان. 

# 00 شهاب: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
(كنت أعلم في عهد رسول الله بلٍِ أن الأرض تَكرَّىء ثم خشي عبد الله أن يكون 
النبي يِهِ قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه؛ فترك كراء الأرض). رواه 
البخاري 2١57/7‏ ومسلم .5١0/5‏ 

عنجابر بن عبد الله «أن رسول الله يك نهى عن كراء الأرض». رواه مسلم 55/4 . 

* عن جابر بن عبد الله قال: (قال رسول الله كعكلاو : «من كانت له أرض 
فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه» ). رواه مسلم 47/5 . 

عن جابر بن عبد الله قال: (كان لرجال فضول أرضين من أصحاب 
رسول الله كل فقال رسول الله ب : «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها 
أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه» ). رواه مسلم 55/5. 

* عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ككل أن يؤخذ للأرض أجر 
أوحظ». رواه مسلم 54/5 . 

*# عن جابر قال: (قال رسول الله كَل : «من كانت له أرض فليزرعهاء فإن 
لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنهاء فليمنحها أخاه المسلم. ولا يؤاجرها إياه» ). رواه 
مسلم 50/5. 


إن 


* مسأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله أن 
النبي طله قال: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاى ولا يكرها». قال: 
نعم. رواه مسلم 55/85. 

* عن جابر بن عبد الله وأن النبي كَلهِ نهى عن المخابرة». رواه مسلم ش 

. 
المخابرة : مشتقة من (الخبير)» على وزن العليم» وهو الأكارء بهمزة مفتوحة 
وكاف مشددة. وهو الزراع, والفلاح: الحراث. وإلى هذا الاشتقاق ذهب أبوعبيد 
والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء. وقال آخرون: مشتقة من الخبّار. بفتح الخاء 
وتخفيف الباء. وهي الأرضن الليظة الوه :وقجل :هوا الختره تيف البقاءة وغل 
النصيب من سمك أو لحم. وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من (خيبر). لأن أول 

هذه المعاملة فيها. وقيل: خابرهم: أي عاملهم في خيبر. 


وفسّر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والبذر من العامل. وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد. 
وإلى ذلك يشير كلام الشافعي, فإنه قال في (الأم) في باب المزارعة: وإذا دفع 
رجل إلى رجل أرضاً بيضاء. على أن يزرعها المدفوع إليهء فما خرج منها من شيء 
فله منه جزء من الأجزاء. فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي ينهى عنها 
رسول الله يَيِ. اه . وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاري» وهو وجه للشافعية . 

وقال في القاموس: المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء 
ويكون البذر من مالكها. وقال: المخابرة: أن يزرع على النصف ونحوه. اه . 

* عن سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: (إن رسول الله يَكِةِ قال: «من كان له فضل أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاهء 
ولا تبيعوها» ). فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم. رواه 
مسلم 50/85. 


# عن جابر قال: (كنا نخابر على عهد رسول الله عَككِدد , فنصيب من القصري 


يكنا 


ومن كذا. فقال رسول الله عَكَئِدهِ : «من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخام, ول 
فليدعها» ). رواه مسلم 57/15. 

القصري : على وزن القبطي. هكذا ضبطه الجمهورء وهو المشهور. وهو 
ويقال له: القصارة. وهذا الاسم أشهر من القصري . 

* عن جابر: (كنا في زمان رسول الله ككهِ نأحذ الأرض بالثلث أو الربعء 
بالماذيانات, فقام رسول الله يَكةِ فى ذلك. فقال: «من كانت له أرض فليزرعهاء 
فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» ). رواه مسلم 
1 

الماذيانات: بذال مكسورة؛ وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة فتح 
الذال. في غير صحيح مسلمء وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء. وهي 
لفظة معربة» وليست عربية» وتعني في الأصل: مسايل المياه. فسمي النابت عليها 
باسمها. 

* عن جابر قال: (سمعت النبي له يقول : «من كانت له أرض فليهبها 
أو ليعرها» ). رواه مسلم . 
والحقول». فقال جابر بن عبد الله : (المزابئة: الثمر بالتمرء والحقول: كراء 
الأرض) . رواه مسلم 47/5 . 

« عن أبسي هريرة قال: «نهى رسول الله كَل عن المحاقلة والمزابنة). رواه 
مسلم 5,/14. 
والمحاقلة). والمزابنة : اشتراء الثمر في رؤوس النخل . والمحاقلة : كراء الأرض . 
رواه مسلم 18/5. 


* عن عمرو قال: (سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بِالجْبْرٍ بأسأ. حتى 
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كان عام أول» فزعم رافع أن النبي كَِ نهى عنه). رواه مسلم 58/5 . 

الخبر: بكسر الخاء وفتحها. والكسر أصح وأشهر. وهو بمعنى المخابرة . 

2 قال ابن عمر: (لقد منعنا رافع نفع أرضنا) . رواه مسلم . 

د عن نافع أن ابن عمر كان يُكري مزارعه على عهد رسول الله ككل وفي 
إمارة أبي بكر وعمر وعثمان» وصدراً من خلافة معاوية» حتى بلغه في آخر خلافة 
معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي كلل. فدخل عليه وأنا معهى 
فسأله. فقال: كان رسول الله كخِ ينهى عن كراء المزارع, فتركها ابن عمر بعدء 
وكان إذا سئل عنها بعد. قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله كك نهى عنها. 
رواه مسلم 8/15 . 

عن ابن عمر «أن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر مايخرج من ثمر 
أوزرع». رواه الجماعة . 

الشطر: النصف. وقد يأتي بمعنى : النحو والقصد. ومنه قوله تعالى : «فول 
وجهك شطرٌ المسجد الحرام» [سورة البقرة: الآية ]١54‏ أي نحوه. 

* وعنه أيضاً أن النبي كل لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بهاء 
على أن يكفوه عملهاء ولهم نصف الثمرة» فقال لهم: «نقركم بها على ذلك 
ما شئنا» . متفق عليه (البخاري .١54١/7”‏ ومسلم 08/5). 

وقد قروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. 

* وللبخاري : «أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر 
ما خرج منها». البخاري 178/7 . 

03 ولمسلم :/6 وأبي داود ا والنسائي 1 : «دفع إلى يهود 
خيبر نخل خيبر وأرضهاء على أن يعملوها من أموالهم. ولرسول الله بخ شطر 


0 


ثمرها). 


* عن عمر «أن النبي كَلِةِ عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا». 
رواه أحمد والبخاري بمعناه . 


يكنا 


* عن ابن عباس «أن النبي كَل دفعم خيبر ونخلها مقاسمة على النصف». 
رواه أحمد وابن ماجه 5/7 857. 

د عن أبي هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي كه : اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل. قال: «لا». فقالوا: تكفونا المؤنةً وتَشْرَككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا 
وأطعنا). رواه البخاري ١757/7‏ . 

* عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وه 
وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع» فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن 
ماجه 877/'7. 

* عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهلُ بيتِ هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث 
والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز 
والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن 
الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عم العا هل إن 
جاء عمرٌ بالبذر من عنده, فله الشطر. وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذا. وقال الحسن : 
لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً. فما خرج فهو بينهماء ورأى 
ذلك الزهري . وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم 
وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الشوب بالثلث 
أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل 
مسيم ,ازواة البتخارئ 10/8 

أهلّ بيتِ هجرة: يقصد المهاجرين. 

* عن رافع بن خديج قال: (كنا حاقل الأرض على عيد رسول الله 215 
فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل مره موق 
فقال: «نهانا رسول الله يَكِهِ عن أمر كان لنا نافعاً. وطواعيةٌ الله ورسوله أنفعٌ لناء 
نهانا أن نحاقل بالأرضء فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب 
الأرض أن يزرعها أو يُرْرعها . وكره كراءهاء وما سوى ذلك»). رواه مسلم 
6/5 . 


لك 


رواه أبوداود 79/7 . 

* عن رافع: (حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي كَل 
7 ال ال ويم ووو سس 0 فا ا 0 
والدرهم . وقال ل 5 5 ل الول 
والحرام لم يجيزوه. لما فيه من المخاطرة). رواه البخاري */ ١13‏ . 

* عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض . فقال: 
«نهى رسول الله كله عن كراء الأرض . قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: «أما 
بالذهب والورق فلا بأس به) . رواه مسلم 07/15. 
الأرض بالذهب والورق. فقال: (لا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد 
النبي عَطلند ل الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الررعة فيهلك هذا ويسلم 
هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء 9 هذاء فلذلك رُجر عنه. 
فأما شيء معلوم مضمون» فلا بأس به). رواه مسلم :5/4 . 

أقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها. الجداول: ج جدولء وهو النهر الصغيرء 
كالباقة: 

أشياء من الزرع : يعني مجهول المقدار» ويدل على ذلك قوله في آخر 
الحديث «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). 

ا قال : عام ارا يم و 


ولم تخرج هذى فنهاناعن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا). رواه مسلم :م 
والبخاري *ى” ‏ . 


* قال رافع بن خديج : (كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً. كنا نكري الأرض 


لذن 


بالناحية منها مسمى لسيد الأرض . قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرضء ومما 
يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا.ء وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ). رواه 


* قال رافع: (كنا أكثر أهل المدينة حقلاً. وكان أحدنا يكري أرضهء 
فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم 
النبي كَكلةِ). رواه البخاري 1378/7 . 


* قال عمرو: (قلت لطاووس: لو تركت المخابرة! فإنهم يزعمون أن 
النبي يل نهى عنه. قال أى عميروا. إن اعتطيهم :واغيهم 0 
ابن عباس. رضي الله عنهماء أخبرني «أن النبي كي لم ين عنه. ولكن قال: أن 
يملح أحدكم أخاه خير له من أن اعلتعاية تيا علوت رواه البخاري 
١8/18‏ ., وأحمد وابن ماجه 2877/7 وأبو داود 701//7 . 


*# عن عمروقال: (ذكر لطاووسء. فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن النبي وك لم ينه عنهء ولكن قال: وأن د يمنح أحدكم أخاه خير له من أن 
يأخذ شيئاً معلوماً» ). رواه البخاري .١5١/7‏ 
عن مجاهد. عن رافع بن خديج قال: «نهانا رسول الله كك عن أمر كا 
لنا نافعاً. إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: إذا 
كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها». رواه الترمذي 5097/7 . 


* عن ابن عباس «أن رسول الله تل لم يحرّم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق 
بعضهم ببعض» . رواه الترمذي وصححه 509/7. 

ك0 عن رافع بن خديج. عن أبيه قال: (جاءنا أبورافع من عند رسول الله وَل 
فقال: : «نهانا رسول الله يك عن أم ركان يرفق بناء وطاعةٌ الل وطاعة رسوله أرفقُ بنناء 


نهانا أن يزدع أحدنا الآ أرفا تملك رنهيك أو منيحة يمنحها رجل» ). رواه أبو داود 
700/1 . 


كنا 


اختلاف العلماء في أجر الأرض 

اختلف العلماء في مسألة (أجر الأرض) اختلافاً كثيراًء يترد بين الإباحة 
المطلقة والتحريم المطلق» مروراً ببعض القيود المختلفة. 

١‏ فلم يُجِرْه قوم ألبتة» لا بجزء من الثمر والطعام. ولا بذهب ولا بفضة. 
ولا بغير ذلك. وبه قال طاوس» حكاه صاحب الفتح(2 . 

وروي المنع المطلق عن الحسن وأبي بكر بن عبد الرحمن أيضاً. كما ذهب 
إليه ابن حزم. وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك . 

؟ ‏ وأجازه الجمهور, لأن الأرض عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها 
مع بقائهاء فجازت إجارتها بالأثمان ونحوهاء كالدور. 

قال في «منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأخيار»22: وبالإجماع تجوز الإجارة 
ولا تجب الإعارة» فعلم أنه أراد الندب (للإعارة) . 


على أن الجمهونء وإن أجازوا كراء الآرضن عموماً. إلا أنهم اختلفوا فيما 
يجوز به كراؤها: 

)١(‏ فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدرهم والدينار (الفضة والذهب», أي 

أخحرج أبو داود +/51. والنسائي بإسناد صحيح » عن رافع. قال: «نهى 
رسول الله يكل عن المحاقلة والمزابنة» وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض» 
ورجل منح أرضاء ورجل اكترى أرضاً بذهب أوفضة». لكن بين النسائي من وجه 
آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابئة» وأن بقيته مدرج من كلام 

(؟) وقال قوم : يجوز كراؤها بكل شيء. ما عدا الطعام والثمرء لثلا يصير 
من بيع الطعام بالطعام. وحمل بعضهم النهي على ذلك . وإلى هذا ذهب مالك 
وأكثر أصحابه . 


)1( ابن حجر. فتح الباري , مرجع سابق. 16 . 
0( الشوكاني » نيل الأوطار» مرجع سابق. ه/”. 


رضنا 


قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به 
جزءا مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكتري » أو بطعام 
حاضر يقضيه المالك؛, فلا مانع من الجواز. 

059 وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط. وهي (المحاقلة) ش 
التي نهى الرسول يَكهِ عنهاء ومعناها استكراء الأرض بالحنطة. وهكذا جاء مفسراً 
بالحديث, وهو الذي يسميه الزارعون (المحارثة) . 

(5) وقال آخرون: يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمناً في 
المبيعات» من ذهب وفضة.» وعرض وطعام , سواء كان هذا الطعام من جنس 
مايزرع في الأرض أو غيره. وغير ذلك. مالم يكن بجزء مما يخرج منها. وهو 
المخابرة('2 التي نهى الرسول يَلِِ عنها أيضاء ومعناها كراء الأرض بما يخرج منها. 
ويبدو أن المقصود مقدار معلوم. لا حصة شائعة ( - مزارعة ). 

وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين» وهوقول 

(0) وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شيء, ولو بجزء مما يخرج منها. وبه قال 
والأوزاعي وجماعة . 

وعندي أنه مادام كراء الأرض جائزاً. فهذا المذهب هو المعقول. وفي 
غيره من التعقيد ما لا دليل واضحاً عليه . 


)١(‏ المخابرة منهي عنها في الحديث, وقد اختلف العلماء في معناهاء متأثرين بمذاهبهم في 
أجر الأرض والمزارعة؛ فربما ضَمُئْها بعضهم من المعاني بعض أو كل ما هو حرام عنده في 
هذا الباب. فقيل في معناها: هي المزارعة على نصيب معلوم, كالثلث والربع ونحوهما. 
وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه . وإنما نْهي عنها لأنها 

من المكيلء. ولا يجوز إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمشل ويد بيد. وهذا مجهول 
لا يُدرَى أيهما أكثر. ويبدو أن هذه الصورء باستثناء الأولى منها (المتعلقة بالمزارعة)» متفق 
على حرمتهاء سواء سميت مخابرة أوغير ذلك . 


لضن 


قال الشوكاني في نيل الأوطار”'2 : واعلم أنه قد وقع لجماعة, لا سيما من 
المتأخرين» اختباط في نقل المذاهب في هذه المسألة» حتى أفضى ذلك إلى أن 
بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين» وبعضهم يروي قولاً لعالم 
آخرء ويروي عنه نقيضه . ولا جرم فالمسألة. باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين 
راجحها من مرجوحهاء من المعضلات. وقد جمعت فيها رسالة مستقلة. اه . 

وقال الصنعاني في سبل السلام29: وفي النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة. 
وقد جمع بينها وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه: أحسنها أن النهي كان في 
أول الأمر لحاجة الناس. وكون المهاجرين ليس لهم أرضء, فأمر الأنصار بالتكرم 
بالمواساة. ويدل له ما أخرجه مسلم 14/4 من حديث جابرء قال: كان لرجال من 
الأنصار فضولُ أرض ء وكانوا يكرونها بالثلث والربع» فقال النبي ذليِ: «من كانت 
له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسكها (...)». ويدل على 
ذلك ما وقع من المزارعة في عهده كَكيةِ وعهد الخلفاء من بعده. ومن البعيد غفلتهم 
عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه المدة وذكره في آخر خلافة معاوية . 

قال الخطابي : قد عقل المعنى ابن عباس وأنه ليس المراد تحريم المزراعة 
بشطر ما تخرجه الأرضء» وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض. 

وعن زيد بن ثابت: (يغفر الله لرافع بن خديجء أنا والله أعلم بالحديث منهء 
إنما أتاه رجلان (. . .) من الأنصار (. . .) قد اقتتلاء فقال رسول الله كك : «إن 
كان هذا شأنكمء فلا نُكروا المزارع!», كأن زيداً يقول: إن رافعاً اقتتطع الحديث» 
فروى النهي غير راو أولّهء فأخل بالمقصود. رواه أبوداود 7017/7 والآثرم . 

وقال ابن قدامة في المغنيى9©: (إن ما ذهبنا إليه (من جواز المزارعة ببعض 
ما يخرج من الأرض) مجمع عليه فإن أبا جعفر روى ذلك عن كل أهل بيت 
بالمدينة.» وعن الخلفاء الأربعة وأهليهم. وفقهاء الصحابة واستمرار ذلك. وهذا 


)1( الشوكاني » نيل الأوطار» مرجع سابق. "١/4‏ 
2( الصنعاني» سبل السلام» مرجع سابق» ول ا. 
(:1) ابن قدامة, المغنيء مرجع سابق» 581//0. 
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مما لا يجوز خفاؤه؛ ولم ينكره من الصحابة منكر, فكان إجماعاً. وماروي في 
مخالفته فقد بينا فساده. فيكون هذا إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. لا يسوغ 
لأحد خلافه., والقياس يقتضيه. فإن الأرض عين تنمي بالعمل فيهاء فجازت 
المعاملة عليها بيبعض نمائهاء كالأثمان في المضاربة؛ والنخل في المساقاة. 
أو نقول أرض فجازت المزارعة عليها كالأرض بين النخيل ٠‏ ولأن الحاجة 
داعية إلى المزارعة .» لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها 
والعمل عليهاء والآكرة ( > الزراع ) يحتاجون إلى الزرع. ولا أرض لهم فاقتضت 
حكمة الشرع جواز المزارعة؛ كما قلنا في المضاربة والمساقاة» بل الحاجة ههنا 
آكد, لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره. لكونه مقتاتاً. ولكون الأرض 
لا ينتفع بها إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال. ويدل على ذلك قول راوي حديثهم : 
نهانا رسول الله كلعْ عن أمر كان لنا نافعاً. والشارع لا ينهى عن المنافع. وإنما ينهى 
عن المضار والمفاسد. فيدل ذلك على غلط الراوي في النهي عنه وحصول المنفعة 
فيما ظنه منهياً عنه. إذا ثبت هذا فإن حكم المزارعة حكم المساقاة في أنها إنما 
تجوز بجزء للعامل من الزرع). 
إجارة الأرض بالطعام 

يلحظ مما تقدم أن إيجار الأرض بالطعام يشكل مشكلة خاصة, ولهذا رغبنا 
في إفرادها بهذا المبحث. 

قال في المغني(2 : (فأما إجارتها بطعام » فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يؤجرها بمطعوم. غير الخارج منهاء معلوم. فيجوز. نص 
عليه أحمد في رواية الحسن بن ثواب. وهو قول أكثر أهل العلم. منهم سعيد بن 
جبير والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ومنع منه مالك. حتى منع 
إجارتها باللبن والعسل. وقد روي عن أحمد أنه قال: ربما تهيبته. قال القاضي : 
هذا من أحمد على سبيل الورع : ومذهبه الجواز. 

والحجة لمالك ما روى رافع بن خديج عن بعض عمومته. قال: قال 
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كحض 


رسول الله يله : «من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى». رواه أبوداود 
*/6٠؟‏ وابن ماجه 1/5؟87. وروى ظهير بن رافع قال: دعاني رسول الله كَلِلو 
فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع أو على الأوسق من التمسر 
أو الشعير. قال: لا تفعلواء أزرعوها أو أمسكوهاء متفق عليه. وروى أبو سعيد 
قال: «نهى رسول الله كله عن المحاقلة). والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة . 

ولنا قول رافع (فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به). ولأنه عوض معلوم 
مضمون لا يتخذ وسيلة للرباء فجازت إجارتها به كالأئمان. وحديث ظهير بن رافع 
قد سبق الكلام عليه في المزارعة. على أنه يحتمل النهي عن إجارتها بذلك. إذا 
كان خارجا منهاء ويحتمل النهي عنه. إذا آجرها بالربع والأوسق. وحديث 
أبي سعيد يحتمل المنع من كرائها بالحنطة, إذا اكتراها لزرع الحنطة . 

القسم الثاني: إجارتها بطعام معلوم. من جنس ما يزرع فيها. كإجارتها 
بقفزان حنطة لزرعها (أي لزرع الحنطة). فقال أبو الخطاب: فيها روايتان: 

إحداهما المنع. وهي التي ذكرها القاضي مذهباً. وهي قول مالك. لما تقدم 
من الأحاديث» ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منهاء لأنه 
يجعل مكان قوله «زارعتك)»: «آجرتك». فتصير مزارعة بلفظ الإجارة» والذرائع 
معتبرة . 

والثانية: جواز ذلك. اختارها أبو الخطاب, وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
لما ذكرنا في القسم الأول. ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت به (أي 
بالمطعوم) كالدور. 

القسم الشالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منهاء. كنصف وثلث 
وربع . فالمنصوص عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب . واختار أبو الخطاب 
أنها لا تصح, وهو قول أبي حنيفة والشافعي » وهو الصحيح . إن شاء الله لما تقدم 
من الأحاديث في النهي من غير معارض لهاء ولأنها إجارة بعوض مجهول. فلم تصح. 
كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى., ولأنها إجارة لعين ببعض نمائهاء فلم 
تجز كسائر الأعيان» ولأنه لا نص في جوازهاء ولا يمكن قياسها على المنصوص. 


ينض 


فإن النصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك, ولا نعلم في تجويزها نصاًء 
والمنصوص على جوازه إجارتها بذهب أو فضة أوشيء مضمون معلوم. وليست 
هذه كذلك. فأما نص أحمد في الجواز. فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة» 
فيكون حكمها حكم المزارعة في جوازها ولزومها وفيما يلزم العامل ورب الأرض 
وسائر أحكامهاء والله أعلم) . اه كلام صاحب المغني الذي يظهر منه أن الإجارة 
بجزء مشاع من الخارج غير جائزة عندهى مع أنه لا فرق بينها وبين المزارعة من 
حيث المعنى». وقد نقلنا آنفا عن صاحب المغني جواز المزارعة. والعبرة في 
الحكم للمقاصد والمعاني., لا للألفاظ والمباني . 
تننا ينيز نا 

هذا ولم نذكر جميع المذاهب والآراء والتأويلات والحجج والاعتراضات» 
خشية الإطالة. وإذا أحسٌ القارىء بأنه لم يشتف بما ذكرنا من (أجر الأرض)» فهو 
معذور, لأن الموضوع طويل ومعقد. ويحتاج إلى بحث مستقل. وإنما نسوق هنا 
رؤوس المسائل التي تتعلق ببحثناء وتستثير البحث والمتابعة في درس هذه 
الموضوعات الخلافية الشائكة . 


لماذا نببحث في أجر الأرض 
وكلامنا يدور حول الريا 

عن رافع قال: إنه زرع أرضاًء فمر به النبي ككل وهو يسقيهاء فسأله: لمن 
الزرع» ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي, ولي الشطرء ولبني فلان 
الشطر. فقال: أربيتما! فردٌ الأرض على أهلهاء وذ نفقتتك. رواه أبوداود 
7 بإسناد فيه بكر بن عامر البجلي الكوفي, وهو متكلم فيه. عن نيل الأوطار 
/”. 

معنى هذا أن البذر يجب أن يكون مقدماً من صاحب الأرضء لا من العامل . 
على أنه تقدم أن عمر بن الخطاب قد أجاز أن يكون البذر من صاحب الأرض» 
أومن العامل. فتختلف الحصة باختلاف ذلك: (إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا) (صحيح البخاري 177//7). وهذا ما اختاره 
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أبو يوسف ومحمد وابن تيمية وابن القيم وغيرهما9» . 

وبحسب الحديث المذكورء فإن العامل إذا قدم البذر في المزارعة فهذا رباء 
ويبدو لي أن استخدام لفظ (الربا) هنا ليس من باب الاستخدام الاصطلاحي لهذا 
اللفظ. بل الربا هنا بمعنى الحرام. كما بينا في الباب الثاني, لدى الكلام عن 
تصنيف أحاديث الريا. 

على أن عدداً من المؤلفين قد رأى أن الفائدة تشبه (ريع الأرض). فالفائدة 
هي ريع المخزون. نقدياً كان أم عينياً. وهي من هذه الناحية» لا تختلف عن أجر 
الأرضء لأن الأجر هو أيضاً ريع المخزون, وإن كان هذا الأخير مخزوناً طبيعياً 
(اءتنهم عاءه:5), في حين أن الأول مخزون اصطناعي (08©61],ة ع5:001) . 

وعلى هذا الرأي. فإن الفائدة لا بد وأن تكون مشروعة, إذا كان أجر الأرض 
مشروعاً. فصاحب رأس المال يستطيع أن يتوصل إلى الريع بشرائه قطعة أرض» 
فإذا جاز الريع العقاري (©:08م0: 6م ) (أجر الأرض)., فلماذا لا يجوز الريع المالي 
(عتغءسصهمق عنمع2) (الفائدة)؟ ! 


وبالمقابل يرى آخرون أن الفائدة ممنوعة وأجر الأرض ممنوع. فالريع 
العقاري عبارة عن (دخل غير مكتسب) (6824ظاع1هم1 11063:060)» بمعنى أنه دخل 
بلا عمل. بلا اجتهاد. بلا بذل جهد, بلا طلب ولا سعي للرزق» من وجه حلال 
ومشروع, أي بلا اكتساب (كسب حلال). فإذا كان من الواجب استبعاد كل دخل 


)١(‏ السرخسي. المبسوط. مرجع سابق. ١94/77‏ و54 و8 و54 و78 و860؛ وأبويوسف. 
يعقوب» اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. الهند: مطبعة الوفاء. لاه١اهء 5١‏ و27؛ 
وأبويوسف, يعقوب, الخراج», بيروت: دار المعرفة, 998١ه‏ (9ا19م). “197؛ 
والشافعي, الأم مرجع سابق. .٠١١/17‏ وابن أبي شيبة» الكتاب المصنف. مرجع 
سابق» 777/5 155؛ والبغوي. شرح السنة. مرجع سابق. 708/8 --7504؛ 
وابن تيمية» مجموع الفتاوى, مرجع سابق. 7/58م و0/759١9‏ و965و8١١ ١١/90‏ 
و١15١‏ و55!؛ وابن القيم, زاد المعاد. مرجع سابق. ١5150 ١55/7‏ و1545 -5:"؛ 
والشوكاني, نيل الأوطار, مرجع سابق. 7/5١7؛‏ والسياغي. الروض النضيرء مرجع 
سابق,» 505/7 و5559 و5560. 


كن 


لا يقابله عمل. فلماذا لا نستبعد الفائدة؟! أليست هي أيضاً كالريع دخلا غير 


مقارنة بينالرباوالريع 
(أو بين فائدة القرض وكراء الأرض) 

عرفنا أن الربا هو كل زيادة مشروطة في تبادل المثليات أو أشباه المثليات» 
وأغلبه هو الزيادة لقاء الأجل. وأنه حرام وأن الصورة الوحيدة المشروعة لاستثمار 
الأموال المثلية هي اللجوء إلى القراض وسائر أنواع المشاركات. بحيث يكود 
لصاحب المال حصة في الربح تحدد نسبتها على الشيوع» ولا يجوز أن ةا 

وهنا نتساءل عن الفروق بين الربا والريع» بين رأس المال المثلي والأرض» 
بين مالك المثلي ومالك الأرضء لنصل إلى معرفة ما إذا كان أجر الأرض حلالاًء 
بخلاف أجر القرض «الربا), أم هو حرام مثل الرباء ومعرفة ما إذا كانت المزارعة 
حلالاً مثل المضاربة» أو حراماً بخلافها. 
أوجهالخلاف 

4 أموال الربا أموال مثلية» دل على ذلك حديث الأصناف الستةء. وقوله: 
«مشا بمثل». وقوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف». وقد مر بيان هذاء 
وعليه فإن الربا زيادة تتعلق بالمثلي» أما الريع فهو زيادة تتعلق بالقيمي. ففي 
الحالة الأولى» يقدم المرابي رأس المالء ليستعيد مثله وزيادة, أما في الحالة 
الثانية» فيقدم المؤجر (صاحب الأرض) أرضهء ليستعيد عينها مقابل زيادة. 

(؟) رأس المال المدُلى رأس مال لا يتم نفع الغير به إلا بتمليكه. لأنه مما 
يُستهلك عينه» ويّتلف دفعة واحدة. بمجرد الاستعمال. أما الأرض فهي من رأس 
المال القيمي الذي يمكن نفع الغير به. دون تمليكه الرقبة» لأنه مما يستعمل 
ويستفاد منه ويهتلك تدريجيا. وهكذا فإن منح النقود. مثلاء يقتضي تمليكها لمن 
منحت إليه (قرضاً). أما منح الأرض فيقتصر على تمكين الغير من منفعة الاستعمال 
فقط (إيجاراً) . 


() الأرض لا يُنتمع بها إل بالعمل عليها (لاستنباتها واستخراج خبايا الرزق 
منها). أما المال (بالنسبة للمضاربة) فيمكن الانتفاع به بالعمل به (لاستثماره 
وتنميته)» ويمكن بالإضافة إلى ذلك الانتفاع به في وجوه الإنفاق. وبعبارة أخرى» 
يمكن الانتفاع بالأرض استثماراًء وبالمال استثماراً وإنفاقاً. لذلك فالحاجة إلى 
استثمار الأرض أشد من الحاجة إلى استثمار المال'؟. وربما من هذا الباب. أي 
تشجيعاً على الاستثمار والانتفاع. يجوز إيجار الأرض ولا يجوز الربا. 

(5) رأس المال المثلي, ولا سيما النقود الورقية أو الائتمانية» رأس مال 
يمكن التحكم بعرضه نسبياً. أما الأرض فهي رأس مال طبيعي» لا يمكن التحكم 
بعرصة . 

ولهذا السبب. فإن عمر بن الخطاب لم يقسم أرض السواد (وهي الأرض الخصبة 
بين دجلة والفرات), أخذاً برأي معاذ وعلى. رضى الله عن الثلاثة» وقال: تريدون 
أن يأتي آخر الناس» ليس لهم شيء؟! 00 

() رأس المال المثلي قابل عموماً للقرضء وليس قابلاً للإيجار. أما رأس 
المال القيمي (ومنه الأرض) فهو بشكل عام قابل للإيجارء وليس قابلاً للقرض. 

(7) رب المال. في عقد الشركة أو المضاربة (القراض)» معرض لخسارة 
رأس ماله ويتحمل الخسارة وحدّه. والعامل لا يخسر إلا عمله فقط. أما صاحب 
الأرضء في المزارعة» فليس معرضاً للخسارة» فهو إما أن يربح أولا يربح في 
حين أن المزارع قد يخسر ويتضررء فتصيب الزرع جائحة أوآفة من نار (حريق) 
أو غرق أو قحط. 

وهذا الفرق ينبني عليه أن تجوز المضاربة؛ دون أن تجوز بالضرورة 
المزارعة” . 

(0) المال الوثلي. ولا سيما النقود. هومن رؤوس الأموال التي يمكن 


)١(‏ ابن قدامة, المغنيى. مرجع سابق. ه/081. 
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ادخارها وإخفاؤها عن العيون (أموال باطنة). أما الأرض فهى من الأموال الظاهرة 
المكشوفة للعيون. فإذا ما اكتنزت النقود أصبحت بعيدة 5 الأنظارء أما تعطيل 
الأرض فهو أقرب للانكشاف والانفضاح . 

وهذا الفرق. كسابقه. يمكن أن ينبني عليه جواز المضاربة دون المزارعة . 

(8) من الملاحظ أن دخل الأرض (كراءها) يزداد بشكل عام ودائم. عفوياً 
وآلياء وبصرف النظر عن أي نشاط. أوسعي من جانب المالك. فتزاحم السكان 
والزراعة على الأراضي يضمن للأرض قيمة متزايدة إلى مالا نهاية. ليس لإرادة 
المالك ولا لمبادرته وذكائه أي دخل في ذلكء. بل الظروف والوسط الاجتماعي هي 
المصدر الوحيد له. فهذه القيمة المتزايدة مصدرها اجتماعي لاا شخصي . 


وهذا الفرق قد ينبنى عليه أيضاً جواز المضاربة دون المزارعة. 

(9) الأصل أن الأرض ملك مشاع للجميعء أما النقود فهي من الأملاك 
المكتسبة . 

)٠1١(‏ مقرض النقود متصدق (وذلك كمعير الأرض). ومؤجر الأرض بائع. 
يبيع منفعة الشيء. أما مؤجر النقود فهو مَرَاب . 


)١(‏ الأرضء. والنقود (وسائر السلع المثلية). كل منهما يعتبر عاملا من 
عوامل الإنتاج . فالأرض عامل أساسي » والنقود عامل مساعد. يمكن بها توسيع 

(؟) الأرضء في المزارعة». عين تنمي بالعمل فيهاء فجازت المعاملة عليها 
ببعض نمائها. ومثل ذلك رأس المال في المضارية» والنخل في المساقاة. 

(؟١75)‏ عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة من عقود التيمسير على الناس» لأن 


غ٠"‎ 


والزارع يحتاج إلى الزرع ولا أرض لهى وكذلك الحال بالنسبة لرب المال 

(5) يرى البعض أن النقود (ومثلها رأس المال المثلي) يمكن أن تقرض 
بلا فائدة أو بفائدة» وأن الأرض يمكن أن تمنح بأجر أو بلا أجر. وتنازل صاحب 
الأرض عن الأجر يشبه تنازل صاحب النقود عن الفائدة. وبهذا فإنهم يرون أن 
الفائدة لخر النقودء. وأن كلا من الأرض: والنقود يحقق منفعة للمستتاجرء يمكن 

,2( يرى البعض أن أجر الأرض دخل بلا عمل (دخل غير مكتسب). وكذلك فائدة 
النقود. والحقيقة أن كلا من الأرض والنقود عبارة عن رأس مال نشأ وتكون بنتيجة 
عمل سابق ومتراكم. ويرى هؤلاء أن إباحة أحدهما تقتضي إباحة الآخرء والعكس 
بالفكن : 

(7) الأرض رأس مال قابل للإمساك والتعطيلء وكذلك النقود. فهي رأس 
مال أيضاً قابل للإمساك (للاكتناز والادخار). ويمكن مصادرة الأرض إذا ثبت 
تعطيلها لمدة غير معقولة.» وكذلك يمكن فرض تكليف مالي (زكاة, أو طابع دمغة) 
لتنشيط تداول النقود وتحريكها. وهذا يأتي في عكس إرادة صاحب الأرض ورب 
المال اللذين يبغيان من الإمساك التحكم بالعرض وإغلاء الأسعار. 

7( في المزارعة. قد يربح صاحب الأرض وقد لا يربح. وكذلك رب 
الخال فى المهنازة : 

(8) يمكن التدخل في تحديد أجرة الأرضء» كما يمكن التدخل في تحديد 
معدلات الفائدة . 


2٠١١‏ رأس المال المُفَرّضء بالنسبة للمقرض. لا يبِلّى ولا يهلك. خلال 
مدة القرض . لأنه مضمون بمثلةة وكذلك الأرض المؤجرة » بالنسبة للمؤجر» لأنها 
غير معرضة للتلف ولا للحوادث (ضمن بعض الحدود). 
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فإذن هناك بين الفائدة والريع , أو بين ريع القرض وريع الأرض» عناصر شبه 
وعناصر خلاف» ولولا الخلاف لما ارتبنا فى ضرورة معاملة الأرض معاملة النقود. 
وفي اعتبارٍ كل من الريع والفائدة محرماء وكل من المزارعة والمضاربة جائزا. 


النتيحة: 


هناك عوامل تدفع إلى تحريم أجر الأرضء ولو في صورة حصة من الناتج 
( > مزارعة ). وعوامل تدفع إلى الإباحة. لذلك فالحكم يتردد بين الجواز وعدمه. 
تردد الأحاديث الواردة بهذا الشأن. 

إن الأفكار التي يوردها المحرمون, تأييداً لرأيهم, هي التالية : 

)1( الأرض هبة الله فأجرها دخحل غير مكتسبء دحل بلا عمل». فكيف 
يكون مشروعاً؟! 

(1) الكراء ينشأ ويزداد لأسباب خارجة عن صاحب الأرض. 

|فة صاحب الأرض في (المزارعة) مؤمن ضد الخسارة» وبهذا يختلف 
وضعه عن رب المال في القراض . 

(:) كراء الأرض ليس مثل كراء الدار والآلة. لأن الكراء الأخير لن يستمر 
أبداً. بل سينتهي بانتهاء عمر'الدار والآلة» وصاحبه ملزم بصيانتهما باستمرار. 

(5) الأرض هبة اللهء وحق الجميع. ويجب أن تبقى مشاعة وملكاً لمجموع 
الأمة» فكيف يحق للبعض امتلاكها وتأجيرها والمطالبة بأجرتها؟! وملاكها هل 

ولمناقشة هذه الأفكار نقول: 

نب (زقاككانتك ملكي الأرقى لعتروعة» فلن فته أ نوميل الأرض 
دخل غير مكتسب. وإذا كان يصح هذا القول في بداية تملكها ومع زيادة الطلب 
على الأرض وارتفاع أسعارهاء إلا أن هذا الوضع يمكن تصحيحه. لا بإلغاء دخل 
الأرض كلية بل بتحديذه وتدحل الدولة فيه لأن من يملك الأرض بصورة 


يق 


مشروعة» فلا شك أن جزءاً على الأقل من دخله منها يكون مكتسباًء فالأآرض 
لم يشترها إل بادخاراته ومجهوداته السابقة . 

" س صحيح أن الكراء قد ينشأ. ولا سيما في عصرنا الحالي» من أسباب 
خارجة عن إرادة المالك وسعية» لكن هذا يدخحل تحت قانون العرض والطلب» 
هذا القانون الذي يبقى عمله مشروعاء بالنسبة لأسعار جميع السلع. ضمن حدود 
معينة» فإذا ما اختل. فلا بد من تدخل الدولة. أعنى أن الطلب إذا ما ازداد على 
الأرض بشكل كبيرء في حين أن عرضها غير مرد» وهي في حوزة أشخاص 
معدودين. فإنه لا بد من تصحيح الوضع وإزالة الطغيان ورفع التجاوز. لكي 

“' قديكون محا إلى حد بعيدء. أن صاحب الأرض مؤمن من 
الخسارة» وليس حال رب المال فى المضاربة كذلك,. لكن المشكلة أن الأرض 
لا تشبه النقد (والسلع المِثْلية) من كل الوجوهء كما قدمنا. وقد علمنا أن النقاش 
الشرعي يدور في الأرض حول ما إذا كان كراؤها بمبلغ معين من النقود مشروعا 
أو غير مشروع» في حين أننا لا نصادف أبداً مثل هذا النقاش في مجال القرض. 
فمن المقطوع به بلا خلاف أن أي مبلغ مشروط إنما هو ربا محرم. وإذا جاز كراء 
الأرض بمبلغ ثابت» فمن المعقول جدا أن يكون جواز المزارعة أولى» لأنها أرفق 
بالمزارع (العامل) . 

ومن جهة أخرى. يستند البعض إلى الفكرة القائلة بأن كراء الأرض هو أخذ 
مال مضمونء إذ قد لا تنبت الأرض إطلاقاًء وتعيين قدر من الذهب أو الفضةء نظير 
وهو مالا يجوز شرعا. 

أقول إن هذا الكلام غير مقنع . فما قول هؤلاء في «الإجارة» ككل؟ فالاجارة 
أن يتقاضى المؤجر مبلغا معلوما. بصرف النظر عن وضع المستأجرء بل بمجرد 
تمكينه من الانتفاع. فقد يستأجر صانمٌ آله ويدفع الأجرة, ثم يخسر في نهاية 

العام وقد يستأجر أحدهم سيارة في مهمة مال ثم يفشل في مهمته. ولكنه ملزم 
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بدفع الأجرة. وقد يستأجر أحدهم ذآراء ثم لا يسكنهاء ومع ذلك يلتزم بدفع 
الأجرة . 

- صحيح أن كراء الأرض لا يشبه كراء الدار من كل الوجوه. فصاحب 
الدار ملزم دائماً بصيانة داره وترميمهاء وهي مع ذلك لها عمر ستفنى بانتهائه. 
أما صاحب الأرض فسوف يستمر في الانتفاع من كرائها بشكل دائم. ودون نفقات 

لكن يمكن معالجة الفرق بين هذين النوعين من الكراء لا على أساس تحريم 
كراء الأرض» بل على أساس تحديد كرائها في مقابل أنها معمرة ولا تقتضي من 
صاحبها صيانة ولا نفقة . 

وقد يردف هنا بعضهم قائلاً إن الإسلام حرص على أن يكون أفراد المجتمع 
فرضاًء وصاحب الحجة يريد أن يجعل منه فرضاً في معرض احتجاجه. وقد تتخذ 
سياسات لجعل هذا الأجر منخفضاًء يكفى الضعفاء أو المتقاعدين فحسب. 
يقول: «من أحيى أرقا مواتاً فهي له رواه البخاري عل ويقول: «من أعمر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحق». رواه البخاري ,.١4٠/7‏ وأحمد. 

وإذا أسيء استعمال هذا الحق فمن الممكن تصحيح الوضع عن طريق سلبه 
واسترداده منه . روي عن رسول الله يليه أنه قال: «وليس لمحتجر حق بعد ثلاث 
سنين»: وقال عمر: (من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرها 
فهي له)20 . 

أما إذا امتلكت الأرض بالغصب. فالحل هو إثبات الغصب وإعادة الحقوق 

وربما يختلف الموقف من الأجر بحسب ظروف المجتمع الإسلامي . فقد 
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يكون محرماً في طورء ومكروهاً في آخرء وجائزاً في ثالث (إعمال النسخ في 
النصوص. أو التوفيق بينهما باستعمال كل في ظرف ناسين له). 

وممالا شك فيه أن أجر الأرض بحث مرتبط بملكية الأرض. فإذا لم تكن 
الملكية محددة حسب حاجة كل شخص وإمكاناته, ذ فمن الطبيعي أن يكون لديه 
فائض منهاء وهو يستطيع أن يشترك كك مع غيره في زراعتها. قلي فوق أرضه رأس 
مال آخرٌء كالبذار أو الآلة 0 يال جرهرق تسيو اد سطيم 
أن يؤجر أرضه ويتقاضى الأجرة عليها بشكل ثابت» أو بنسبة من غلاتهاء كما أنه 
يستطيع أن يمنح أرضه ويتنازل عن الأجرة. ورعاً أو تبرعاً. 

ومن المعلوم أن الرسول كل قد قسم الأراضي» المفتوحة عَنْوَة على 
الفاتحين» كما فعل بخيبر. أما عمر رضي الله تعالى عنه فلم يقسم أرض السوادء 
بل أوقفها على المسلمين عامة, واستنبط من هذا بعض الفقهاء. ومنهم الإمام 
مالك. أن الأرض المفتوحة لا تقسم » بل تكون وقفاً يقسم خراجها في مصالح 
المسلمين. من أرزاق المقاتلة وبناء 0 وغير ذلك من سبل الخير. 
إلا أن يرى الإمام. في وقت من الأوقات, أن المصلحة تقتضي القسمة, فإن له أن 
يقسم الأرض. وحكى هذا القول الإمام ابن القيم عن جمهور الصحابة» ورجحه. 
وقال إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين0©. 

ولعل ما فعله الرسول كَل كان بمثابة سياسة تشجيعية اقتضتها مصلحة 
راجحة, لحفزهمم المجاهدين في القتال. وهمم الناس في استغلال الأرض» حتى 
إذا ما كثرت الفتوح وأصبح توزيع الأرض يؤدي إلى ملكيات كبيرة تزيد على حاجة 
الفرد وإمكاناته» بات من المناسب وقف التوزيع . 

وقد يبدو أن هذا 0 فهل 

أن هذا الموضوع يدخل في شؤون الدنيا لا الدين وأنه. كسائر موضوعات 
ده من القضايا المرنة لا القضايا التوقيفية» كالعبادات», وأن الاجتهاد وارد 
فيها. . 


»)١١‏ هراس» محمد خليل » بهامش أبي عبيد» الأموال, مرجع سابق,» 2لا. 
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لقد فهم الإمام مالك وأمثاله أن الذي فعله الرسول كَكلِهِ كان استثناء. وأن 
الأصل ما فعله عمرء وهو عدم قسمة الأرض. ولا نشك بأن الذي أوحى إلى عمر 
هذا التصرف هو فقهه الشخصي. وفقه معاذ وعلي رضي الله عنهم جميعا. وقد 
فهموا روح التشريع. بعد طول صحبة للرسول كله وبما تمتعوا به من ذكاء وقاد 
وورع شديد. 

إن هذا التصرف قد يجد تبريره في المعادلة التالية: 

تقسيم الأرض من جانب الرسول كككِهِ + كراهته لإيجارها -> حبس الأرض 
من جانب عمر رضي الله عنه. 

فإذا قسمت الأرض وفاضت عن الحاجة. وامتنعوا عن إعارة الفائض.». 
ولم يمتنعوا عن كرائه. فهل تكون النتيجة إل تحديد الملكيات أو وقف الأراضي 
لمصالح المسلمينء وإلاّ ماذا يُبقي الأول للآخر؟! 

إننا لا نشك في فقه عمر ولا مُعاذ ولا علي. كيف نشك والرسول كَكهِ قال: 
«لوكان نبي بعدي لكان عمر!». 


ل 
لين 


الخراج في اللغة اسم للكراء أو الغلة» ومنه قوله يخِ: «الخراج بالضمان». 
الأرض التي صولح عليها المشركون. أو الأرض التي فتحها المسلمون عَنوّة 
أو الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين» أي استحوؤوا عليها دون قتال. 
فملكوها (ملكت رقبتها الدولة ملكا عاماً. وقفاً. للأمة) وصالحوا أهلها على أن 
يتركوهم (يتركوا لهم حق الانتفاع) لقاء أجر أو خراج معلوم يؤدونه لبيت مال 
المسلمين. 

هذا هو الغالب في الأموال غير المنقولة التي يغنمها المسلمون. بخلاف 
الغنائم المنقولة التي تخمس. أي تجعل خمسة أخماس. واحد لأهل الخمس» 
والأربعة للغانمين وأعوانهم . 

ويظل الخراج مفروضاً على هذا النوع من الأرضء ولو أسلم أصحابها بعد 
ذلك. وتسمى الأرض التي يفرض عليها الخراج (أرضا خراجية) . 

وهناك أرض لا يؤخذ عنها خراج» بل يدفع أصحابها عشر ثمارها 
ومحصولاتهاء وهذه تسمى (الأرض العغشرية). ومن الأرض العشرية الأرض التي 
أسلم أهلها وهم عليها دون حرب. فهذه كانت تترك لهم على أن يدفعوا الغعشرء 
زكاة» ولا يجوز بعد ذلك أن يوضع عليها خراج. 

وهكذا فإن الخراج هو كراء الأرض الذي تتقاضاه الدولة من المستثمرين 
الذين تمكنهم من متابعة الانتفاع بالأرض واستثمارها. وهو حالة حاصة من الكراء. 
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باعتبار أنه مختص بكراء الدولة. تجبيه الدولة وتختص به وتنفقه في وجوه الإنفاق 
الخراج نوعان : خراج مُقاسمة وخراج وظيفة 

خراج المقاسمة: هو أن يكون الواجب شيئاً من الخارج» نحو الخمس 
وتقديره يعود للامام , ويتراوح بين خمس الخارج ونصفه. كما ذكر البعض . 

خراج الوظيفة (أو التوظيف أو المواظفة) : هو أن يكون الواجب شيئاً في 
الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض؛ سواء زرعها صاحبها بالفعل أم 
لم يزرعها. ويجب في كل سنة زراعية مرة واحدة» إما عيناً أو نقدا. أما خراج 
المقاسمة فيمكن أن يتكرر بتكرار المحصول . 

وبعبارة أخرى فإن الخراج إما أن يكون على سبيل الإجارة (خراج وظيفة) 
أو على سبيل المزارعة (خراج مُقاسمة) . 
خراج الأرض وفائدة القرض 

وهنا يمكن أن يخطر فى البال أن القرض يمكن معاملته معاملة الأرض. فإذا 
كان من الجائز أن يطالب الإمام صاحب الأرض بخراج وظيفة أو خراج مقاسمة. 
فلماذا لا يكون لصاحب القرض نفس الحق؟ فهو يستطيع أن يطلب ما يمكن أن 
يسمى» مشاكلة, خراج مقاسمة (حصة في ربح المضاربة أو الشركة).» فلماذا 
لا يستطيع أن يطلب مايمكن أن يدعى خخراج وظيفة (مبلغ معلوم لقاء منفعة 
القرض : فائدة). وبعبارة أخرى لماذا سمحنا بالنسبة للأرض بالإجارة والمزارعة. 
في حين لم نسمح للقرض إلا بالمضاربة (المشاركة). ولم نسمح له بالفائدة؟ 
وبعبارة ثالثة» لقد تشابه القرض مع الأرض في جواز المشاركة» فلماذا لا يتشابهان 
أيضاً في جواز التوظيف؟ وبعبارة رابعة» إذا جاز خراج التوظيف» فهل تجوز (فائدة 
التوظيف)؛, كما جاز خراج المقاسمة وجاز فى مقابله (فائدة المقاسمة) (القراض)؟ 

ربما يقال هنا إن الخراج الموظف إنما هو وظيفة تفرضها الدولة. فهو حق 


٠٠١ 


الدولة على المنتفع. ومن ثم. إذا أردنا حصر المقارنة» نتساءل: هل يجوز أن 
توظف الدولة على قروضها للأفراد مبالغ معينة ومحددة؟ يعني لو تعلق الأمر بقروض 
الدولة للأفراد. لا بقروض الأفراد بعضهم لبعض. فهل تجوز الفائدة؟ هل يجوز أن 
تتقاضى الدولة فائدة على قروضها للأفراد؟2" . 

قد يقال إن الفائدة تجبيها الدولة من شخص منتج لا مستهلك (أي قادر على 
الدفع. باعتباره تاجراً أو صناعياً يستثمر أمواله» وينتفع بأموال الغير)» ومن ثم يمكن 
للدولة أن تحدد معدلات هذه الفائدة بشكل عادل وملائم ومعقول. كما تحدد خراج 
الوظيفة» بحسب طاقة المقترض العامة وطاقته الخاصة المتعلقة باحتماللات 
التجارة موضوع القرض . 

ثم إن حصيلة هذه الفوائد لا ينتفع بها فرد. كما هو الحال في القرض 
الخاص» وإنما مجموع الأمة فهي بمثابة إيرادات عامة للدولة» تعيد توزيعها على 
مواطنيهاء وفق مبادىء العدالة والإحسان. 

جوابه أنه رغم كل هذاء لا تزال هناك فروق بين القرض والأرض. تجعلنا 
نفكر. من هذه الناحية» بأن فائدة القرض محرمة بلا ريب» وخراج الأرض ممكن 
الجواز. ذلك أن الطبيعة الحقوقية للتبادل مختلفة بين الحالتين. ففي حالة الأرض» 
يتعلق الأمر بمبادلة منفعة الأرض لقاء نقود (حالة بيع: تبادل مختلفين). أما في 
حالة القرضء فالأمر يتعلق بمبادلة مال بمال مِثْلِه (تبادل متماثلين) . 


هذه من جهة., ومن جهة أخرى. فإن خراج الأرض موظف على غير 
المسلمين» أما فائدة القرض فإننا نبحثها الآن على أساس أنها موظفة على 
المسلمين» (بحثنا سابقاً الربا في دار الحرب). ولعل المشرع أراد أن يميزء في هذه 
الناحية» بين معاملة المسلمين وغيرهم». ويعطي للإمام حق معاملة غير المسلمين 
إما على أساس حراج الوظيفة أوعلى أساس خراج المقاسمة. ومن الواضح أن 


)١(‏ هناك حالة مقابلة لهذه. وهى حالة اقتراض الدولة من الأفراد (القروض العامة». والسندات 
الحكومية. وأذون الخزينة)» وقد بحثناها فى الباب الرابع من هذا الكتاب . 


غ١‎ 


معاملتهم على أساس خراج المقاسمة تعني مشاركتهم. ولا بد من أن تقوم الشركة 
على أساس الثقة المتبادلة» فإذا انعدمت الثقة. والتعامل هنا بين مسلمء ٠‏ ممثل في 
الدولة» وغير مسلم» فمن المحتمل أن يكون فرض مبلغ مقطوع أفضلء, لانعدام 
الثقة» بالإضافة إلى أنه يشكل حافزاً لهؤلاء على الاستثمارء وتعويض هذا المبلغ 
وزيادة. هذا مع أن الحاكم المسلم مكلف بالرفق بهؤلاء. وبحسن تقدير هذا النوع 
من الخراج» وفق مبادىء وضوابط تلتمس في كتب الفقه والخراج» وتتعلق بطاقة 
الأرض (درجة الخصوبة). وموقعهاء ونوع الزرع» وكلفة الزرع (أمطار» نواضحء 
دوالي . 0( 

ولا يفهم من هذا أن للدولة الإسلامية؛ إذا أقرضت دولة أخرىء, فلها أن 
تأكل الرباء فهناك قيود تحول دون ذلك. تعرضنا لها في الباب الثالث» لدى الكلام 
عن الربا في دار الحرب . 


د 
ا 


ددن 


الإسلام ونظريات الفائدة 


باستعراض حرمة الريا في القرض» وجوازه في البيع. وجواز الربح في 
القراض. اتضحت لنا معالم (نظرية الفائدة في الإسلام). 

أما نظريات الفائدة فقد بسطنا البحث حولها في موضع آخر(1) , ونكتفي هنا 
بعرض الخطوط الرئيسة مما له علاقة بهذه الدراسة. 

يرى أصحاب هذه النظريات من رجال الاقتصاد الرأسمالي أن الفائدة 
مشروعة : 

لأنها تشكل تعويضا عن المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الدائن. 

ح أو هي شبيهة بأجر الأرض الجائزء وكلاهما دخل ثابت». بدون عمل ولا 
مخاطرة . 

-_- أو هى أجر الادخار. 

س3 أو هي تعويض عن التضحية . أو الحرمان. أو الامتناع , أو الصيام . 

أو هي تعويض لقاء بخس المستقبل. أو تفضيل الزمن. فالسلع الحاضرة لها 
قيمة أعلى من السلع المستقبلة» فليس للمبلغ الواحد قيمة واحدة في أزمنة 
مختلفة. ولا في أمكنة مختلفة. فأرباح الصرف (أو القطع. أو الكامبيو) تعويض 
للمكان» وفائدة القرض تعويض للزمان (آجيو. حسم) . 
)١(‏ المصري. رفيق يونس. أضواء جديدة على مشكلة الفائدة في النظام الرأسمالي» مجلة 


الاقتصاد. دمشق : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية., العدد 157ء2 آب (أغسطس) 
/الاؤام. 48 --514. 


ب أو هي تعويض لقاء تنازل الدائن عن ميزة نضوض النقدء أي عن 
سيولته. أي عن الاستعداد لمواجهة الحاجات المحتملة أو الطارئة . 

9 أو فى اثمن الاستعسال (استهلاكيا كان أو إتتاجيا)» أوثمن الخدمات 
المنتجة لرأس المال المقرض باعتباره عاملاً من عوامل الإنتاج, أو هي بتعبير آخر 
(أجر النقود) . 

أو هي أجر العمل المتراكم (أو العمل غير المباشر. المخزون) في صورة 
رأس مال. 

أو هي أجر الإنتاجية السلعية لرأس المال. أي قدرة رأس المال على 
الإنتاج أوعلى زيادة الإنتاج السلعي. والسلعي نسبة إلى السلعة. والسلعة قد 
تطلق فى الاقتصاد ويراد بها الخدمة أيضاً. وهو المراد ههناء أي أن لفظ السلعة 
شامل للسلعة والخدمة. ومنه السلع العامة (005مع عناطنام)» وتعني الخدمات 
العامة كالتعليم والدفاع والأمن والقضاء. 

ك5 أو هي ثمن ندرة رأس المال» فعرض رأس المال محدود. لأن الادخار 
يحتاج إلى جهد. يحق معه للمقرضين الذين يتنازلون عن مدخراتهم للغير أن 
يطالبوا بفائدة . 

وبالمقابل يرى الاقتصاديون الماركسيون أن رأس المال لا حق له في فائلة 
ولا في ربح . 

وردًاً على هذه النظريات الرأسمالية والماركسية» يكفينا أن نثبت الحقائق 
التالية التي تشكل برأينا صلب نظرية الإسلام في الفائدة: 

لات رفن :عقن علماء الدتلمين: هذه النظريات حتملة وتنصيلا» وحشيوا 
هذا من الإسلام؛ ظناً منهم بأن هذا الموقف يدعم تحريم الربا ويؤيد نظرية 
الإسلام() . 


)١(‏ المودودي, الرباء مرجع سابق. 8 ١١؛‏ وقريشيء أنور إقبال؛ الإسلام والربا» ترجمة 
فاروق حلمي» القاهرة : مكتبة مصرء (د. ت), 77 “الا؛ وعبده» عيسى., الربا ودوره - 


لح 


على أن قراءة هذه النظريات ودراستها والتأمل فيها يجعلنا نرى فيها تحليلات 
ذكية لتبرير مكافأة رأس المال. وفي رأينا أن الموقف الحق من هذه النظريات ليس 
في رفضهاء بل في الانطلاق معها والمتابعة لنرى أنها من وجهة نظر دقيقة تبرر فعلا 
مكافأة رأس المال. ولكننا نتساءل بدقة. وأمام أعيننا نظرية الإسلام في كفة والنظريات 
الأخرى في الكفة الأخرى: هل هذه النظريات تخدم أصحابها في تسويغ (الفائدة) 
كصورة من صور الأجر على رأس المال؟ 

نرى أن الإسلام أكثر دقة وتمييزاًء فهو لا يحرم رأس المال من كل أجر 
أو مكافأة» فإن كان يحرمه من (الفائدة الربوية) المحرمة. إلا أنه لا جره هن 
(فائدة القراض) المشروعة. إذ يعطيه حقاً في الربح . 

وهنا نتبين أن رأس المال الإقراضي (المثلي) له حق في الربح» وليس له 
حق فيما أطلقوا عليه (فائدة)» وهو ربا محرم بلا ريب. 

؟' ‏ هذه النظريات تحليلات دقيقة ومفيدة» لولم ينته أصحابها إلى إباحة 
الفائدة. لقد كان عليهم أن ينتهوا إلى ما انطوى عليه الإسلام من أن كل هذه 
التبريرات إنما تساعد على قبول فكرته في إعطاء الينال عمف في الربح دون غيره. 
وفي جواز الربا في البيوع المؤجلة» يلحق بالبدل المؤجل. 

 “*‏ لولم تكن هذه التحليلات» مع التحفظ بشأن النتيجة.» صحيحة. 
لما كان للقرض ثواب عند الله ولما وصفه الفقهاء بأنه عقد معونة وإرفاق 
وتبرع . . 

5 إن الإسلام أعطى المال المثْلي حقاً في الربح فقطء دون الفائدة» فلم 
يُعطٍ المال كل حق كما فعل الرأسماليون» إذ أعطوه حقا في الفائدة الثابتة وفي 
الربح. كما لم يمنع المال أي حق كما فعل الماركسيون, إذ منعوه حقه في الربح 
كما حرموا عليه الفائدة . 

في استغلال موارد الشعوب. القاهرة: دار الاعتصام. ط 7. 1941١ه‏ (/1917م). 77؛ 
والصدرء. محمد باقرء اقتصادناء بيروت: دار التعارف. ط 2.١5‏ ١501١ه‏ (1981م)» 
الاك ار 


ه ‏ يبدو أن الإسلام يتخير لكل نوع من أنواع رأس المال لوناً مناسباً من 
المكافأة. فهو يعطي لرأس المال البشري (العمل) حقاً في الأجر الشابت أو في 
المشاركة. ويعطي لرأس المال المثلي (الإقراضي) حقاً في المشاركة دون الأجر 
الثابت» ويعطي لرأس المال القيمي (الإيجاري) كأدوات الإنتاج ووسائله. حقاً في 
الأجر دون المشاركة (على بعض الآراء). ويعطى لكل ذي حق حقه بما يحفظ 
العدالة ويدفع إلى الإحسان. 1 


غياب معدل الفائدة على القروض هل يمنع الادخار؟ 
هل ندخر من أجل الفائدة؟ 
ما دوافع الادخار؟ 


المعلوم أن: الادخار - الدخل - الإنفاق. معنى هذا أن الادخار يتأثر بكل 
من الدخحل والإنفناق» فإذا ما تجاوز الدحل حد الإنفاق المطلوب للمعيشة كان 
الادخار ممكنا ممكنا : وار أن هناك ميل 0 0 3 0 الإنفاق كلما 0 
عدي 0 ما يتيح مجالاً للادخارء وإمكان تزايد الميل إليه بازدياد 0 

ويحتج بعض أنصار (الفائدة) بأن هذه (الفائدة) لو ألغيت لما عاد هناك حافز 
بلا (فائدة) لا فائدة منه! وأن الناس إذا لم يكن أمامهم إغراء الفائدة فإنهم 
يستهلكون كل ما يكسبون! 

والحقيقة أن الادخار موجود سواء وجدت الفائدة أولم توجد. والفائدة إنما 
كانت لجذب هذه المدخرات إلى المصارف وصناديق التوفيرء أو مباشرة إلى 

أما أن تكون الفائدة هى سبب حياة الادخارء فهذا لا يقول به عاقلء. لأن 
هناك فوائد للادخار من قبل أن تكون (فائدة) . 


للد 


فنحن ندخر<"'» 

١‏ ادخارٌ الشباب للشيخوخة؛ وهذا ما قد قيل في معنى الأثر: «خُذ من 
شبابك لهرمك) . ش 

؟ ‏ ادخارٌ الحذر من الكوارث والجوائح والأزمات والحوادث غير المتوقعة . 

ففي القرآن : قال : تزرعون سبع سنين دأباً » فما جمدم فذروه في سنبله إل قليلاً مما 
أكلون 6 [اسورة ويف الاة 6] . وفي المثل :(خبّىء قرشك الأبيض ليومك الأسود) . 

« ادخار الصحة رن ند يدخل هذا المعنى في قول ابن عمر:‎  "“ 
.١١١/8 من صحتك لمرضك». رواه البخاري‎ 

5 ادخار الأب لأولاده. وهو معنى قوله: «إنك إِنْ تدعٌ ورتّنَّك أغنياء خير 
لك من أن تَدَعَهِم عالة يتكففون الناس». ومن هذا الباب قول الحسن البصري إلى 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل: (الإمام العادل كالأب 
الحاني على ولده. يسعى لهم صغاراء ويعلمهم كباراء يكتسب لهم في حياتهء 
ويدخر لهم بعد مماته) . 

ه ادخار المستهلك لشراء بعض السلع المعمرة. أو المرتفعة الثمن. من 
أجل الاستمتاع بالرفاه والحصول على خدمة أفضل وأيسر وبزمن أقل . 

5 ادخار المنتج لأغراض الاستثمار والتجارة (التمويل الذاتي): من أجل 
الحصول على الأرباح . 

“ا ادخار الأفراد والمنشآت لتحسين المركز المالي وتنمية الثروةء وتقوية 
الوضع الاقتصادي والمكانة الاجتماعية . 

4- ادخار بعض الوحدات الاقتصادية للحد من التضخم (ارتفاع الأسعار 
ذي الصفة الدائمة والعامة). 

4 ادخار البخيل لإشباع لذة الحرص والشح والتقتير. 

وقد ثبت عند الاقتصاديين أن الفائدة ذات أثر مهدر في الادخار. فالادخار 
03 المصرى ف ونين يونس الانضاد المصرفي والاستثمار في اقتصاد إسلامي» ورقة مقدمة إلى 

ملتقى الفكر الإسلامي الرابع والعشرين» الجزائر ١5 ١١‏ جمادى الأولى ١541اه.‏ 


اع 


يستمر حتى لو أصبح معدل الفائدة : بل سالباً (حالة هبوط قيمة النقد) . 
يقول ييير يو (ده1آ عمرونط) 27 : : 
(هذه المسألة. كما هو معلوم ‏ هي محور نقاش مهم ففي حين أن عددا من 
أصحاب النظريات التركيبية (6ناو06مر)202 ذوي النزعة النيوكلاسيكية يعلقون 
أهمية كبيرة على هذا العامل. نجد أن عدداً من أصحاب النظريات التركيبية ذوي 
النزعة اللبوقزية مع اعترافهم بعدم إمكان الرفض المسبق لأهمية هذا العامل 
ودورهء إلا" أنهم يرون أنه غير مهم على صعيد الواقع . 
على أن تقلبات معدلات الفائدة ليس لها على الادخار من أثر يذكر) . 


غياب معدل الفائدة هل يمنع الاستثمار؟ 
(المقارنة بين «نظام الفائدة» و «نظام المشاركة» ف بجال الاستثار) 

إن الادخار إذا لم يجد طريقه إلى المستثمرين. فإنه يبقى اكتنازا عقيما 
أو ادخاراً سلبياً (غير منتج) . وهنا تلعب (الفائدة) دور في توجيه المدخرات إلى 
مجالات التوظيف والاستثمار. فالمدخر لا يتنازل عن ماله, إلا مقابل فائدة. هي 
الشواب عند الله» أو السمعة عند الناس. أو المكافأة منهم (تبادل الخدمات)» 
بالنسبة للقروض الاستهلاكية الضرورية أو الإنتاجية البسيطة. لكن المدخر يطالب 
بفائدة مادية مباشرة في الغالب إذا كان المال يقدمه لغرض إنتاجي. وهذه الفائدة 
لا يشترط أن تكون ثابتة في صورة مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من رأس المال» بل 
يمكن أن تكون محتملة في صورة مشاركة في الربح (قِراض). نسبة مئوية من 
الأرباح التي تتحقق. وتكون عندئذ فائدة تجارية مباحة. 


)١(‏ .385 .م ,1962 ,كةزد© .60 تكتتوط ,غ626 )صلل عدده؛ دعل صما مستصعء066 13 رععاط ناآ 

(؟) هؤلاء هم المنظرون المحْدّئون الذين يفسرون ظاهرة الفائدة بعوامل لا سلعية فقط.ء مثل 
التقليديين ( - الكلاسيكيين) والتقليديين الجدد ( - النيوكلاسيكيين)» ولا نقدية فقطء مثل 
السويديين والكينزيين» بل بعوامل مختلفة ومركبة. المصري. مصرف التنمية» مرجع 
سابق. 508. 


وبهذا تصبح القروض في الغالب استهلاكية أو إنتاجية بسيطة. ويتقلص دور 
القروض الإنتاجية لينمو دور التمويلات الإنتاجية بطريق القراض والمشاركة . 

وهذه الفائدة المباحة (المشاركة) تبدو مشجعة على الاستثمار أكثر من الفائدة 
المحرمة (الربا). لأن الاستثمار لا يعود خاضعاً إلى ضغوط آثار المقارنة بين معدل 
الفائدة ومعدل مردود الاستثمار. فقد برهن كينز (65هلزه1) على أن الميل للاستثمار 
(كتادعلمز ذه ممتغداكم1) إنما هو تابع للعلاقة بين الجدوى الحدية (6انعوءقاء 
ةس لرأس المال وبين معدل الفائدة. فعندما يكون معدل الفائدة أقل من 
الجدوى الحدية لرأس المالء فإن المنظم يستفيد من مشروعاته التي يُقَدم عليها. 
لكن مع ذلك تبقى مشكلة هي أن «الجدوى الحدية المقدرة لرأس المال يندر 
تحديدها بثقة واطمئنان» (فرانسوا بيرو). فى حين أن الفائدة لا بد وأن تحدد 
متسيقاء 'الأمر الذى يحي بعفن المشروعات التي يقل مردودها المنتظر عن الفائدة 
الواجب دفعهاء أو يساويهاء أولا يزيد عنها إِلّ قليلاً. 

كما أن العلاقة بين رجال الأعمال وأرباب المال. في ظل نظام المشاركة. 
هي علاقة شركة وتعاون وتضامن بالنسبة للنتائج . لا علاقة أنانية واستئثثشار وصراعء 
كما في نظام الفائدة الثابتة التي يزداد معدلها كلما زاد الطلب على المالء واحتاج 
رجال الأعمال إلى القيام باستثمارات». وينقص معدلهاء ويظهر أرباب المال 
أسخياء. عندما تغدو فرص الاستثمار قليلة» ويقلٌ الطلب على المال. 

ولعل أهمية الشركة في الربح كبديل للربا تبدو أكثر وضوحاً في ظل 
الاقتصاديات الزراعية. وهي اقتصاديات عموم البلدان الإسلامية. حيث تكون 
المواسم خاضعة لتقلبات أحوال المناخ وشروط الطبيعة. فالمزارع الذي يسوء 
محصوله أو تنفق مواشيه. والحرفي الذي يخسر رأس ماله. هؤلاء أليس لهم الحق 
بتفضيل نظام المشاركة بالخسائر والأرباح على نظام الفائدة الثابتة؟! 

ومثل هؤلاء يحتاجون في اللحظات الحرجة والمواسم الصعبة إلى كلا 
النوعين من التمويل: تمويل لسد حاجتهم الاستهلاكية. وتمويل لسد حاجتهم 
الإنتاجية: تأمين البذار والأسمدة والمبيدات (تمويل موسمي قصير). والأدوات 


ادي 


والآلات الزراعية (تمويل متوسط أو طويل الأجل). 

إن حاجة هؤلاء وبؤسهم يجب أن لا يكونا فرصة للمرابي الذي يستغل 
وضعهم, فيرهن أراضيهم., ثم يطردهم منهاء أو يستعبدهم فيها. 

فالمجتمع بحاجة إلى خدماتهم, ولا بد من المحافظة على إنسانيتهم 
وكرامتهم ‏ ولا يكون ذلك بالرباء وإنما بالتكافل الاجتماعي والتعاون والتضامن فيما 
يتعلق بنتائج الاستغلال والاستثمار. 

وتصبح حصة رأس س المال على هذه الصورة المقترحة لا نفقة مالية يتحملها 
المشروع. » بل إنها تصدر عن قسمة النتائج وتوزيعهاء وهذه عملية تتم من الناحية 
المحاسبية لا على مستوى حساب («الأرباح والخسائر). وإنما على مستوى حساب 
(التوزيع). وهنا نلمح مرة أخرى أن الاستثمار يتحرر من نير الفائدة الثابتة التي 
يجري نقاش معدلها أو التفاوض على مقدارها قبل التحقق الفعلي للإنتاجية القيمية 
(تاع721 صع 6] لاع نل20م) . 

ثم إن نظام الإقراض بفائدة» بل ولو كان بلا فائدة, يعتمد على الضمانات 
فى الغالب». حيث يطلب المقرض ضمانات شخصية أوعيئية غالبا مايعجز 
المقترض عن تقديمها إل إذا كان غنياً. وهذا يعني أن نظام الفائدة لا يستفيد منه 
في النهاية إلا الأغنياء» ليزيد في غناهم على حساب غيرهم22. 


)١(‏ فالمصرف الربوي يأخذ الودائع من كل الناس». سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود. 
أو من الأثرياء أصحاب الدخول الكبيرة» ولكنه عند الإقراضء» لا يطمئن إلا | إلى الأغنياء, 
بالنظر إلى الضمانات التى يستطيعون تقديمها إليه. فهنا يكون مبدأ الضمان فيا في استبعاد 
غير الأغنياء» وإزاحتهم من طريق الانتفاع بالقروضء بالفائدة المصرفية المعتدلة» ليقعوا 
فريسة الربا الفاحش مع المرابين. وبهذا فإن الأثرياء يدخلون إلى المصارف بأموالهم 
مساهمين أو مودعين», ليخرجوا منها بأموالهم وأموال غيرهم. من صغار المدخرين 
ومتوسطيهم . 
وثئمة نقطة أخرى. هي أن كبار المنتجين المتحكمين في أسواق السلع ورؤوس الأموال» 
يستطيعون التخلص من عبء الفوائد » عن طريق رفع الأسعار. وتحميل هذا العبء على 
المستهلك. فيكون نظام الإقراض بالفائدة أنفع لهم من المشاركة. وأقل كلفة » وأدعى إلى 
تعزيز سيطرتهم وإبقاء المال كولة بينهم فقط! 


لوو 


الضامن للمال بحيث يتحمل خسرانه إذا وقع. مقابل تحمل العامل ضياع عمله. أما 
في القرض فالمقترض ضامن للمال؛ ويطلب منه المقرض ضمانة مادية تأييدا 
لضمانه . 

وتقلص دور الضمانات فى النظام يساعد على توسيع دائرة التمويل» بحيث 
تشمل الفئات الأقل غنى من العمال المهرة. وتصبح أمانة هؤلاء وخبرتهم ومقدرتهم 
في العمل هي ما يبحث عنه رب المال لضمان نجاح المشروع. وضمان مثل هذا 
يفيد كلا من العمال وأرباب المال والمجتمع. . . في حين أن رب المال في نظام 
الفائدة أقل اهتماما بنجاح المشروع. لأن أكثر ما يهمه أن يكون المقترض غنيا 
وفلينا وان تكو فاتدعه كائئة »واس ماله بعتمو ! 
مدى أمية معدل الفائدة فى انتقاء المشر وعات؟ 

يستخدم المخططون الاقتصاديون معدل الفائدة معياراً أو ضابطاً للمفاضلة بين 
الاستثمارات البديلة (منخلاً أوغربالاً). حتى رأوا أنه لا غنى عنه فى هذا المجال» 
وأنه في حال غيابه لا بد من بديل . 

يقول ريمون بار (عتعدظ .)20 : 

(إن رأس المال نادرء وهذا يتطلب أن نأخذ بعين الاعتبار كفاءته في مختلف 
الاستخدامات البديلة (التى يمكن أن ينوب أحدها عن الآخر). كما أن المسؤولين 
عن الاستثمار في القطاعات المختلفة للاقتصاد عليهم أن يبحثوا عن التخصيص 
العقلاني (الرشيد) للموارد المتاحة الواجب استثمارهاء وأن يختاروا بين البدائل 

ولهذا الغرض نحتاج إلى مؤشر انتقاء أو دليل اختيار (ناخب استثمارات). 
ومعدل الفائدة يلعب هذا الدور. وفى حال غيابه لا بد من البحث عن بديل). 


)١(‏ ,2 عتهم) ,1970 ركتصقفط؟ ,. .لآ .2 :كمد رعناوأاتللوط عتستمممعظ ,لممسصسومظ8 ,عوط 
.م 


اح 


وقد ارتبك بعض الاقتصاديين المسلمين أمام هذه النقطة. وقالوا: كيف 
نستطيع أن نلغي الفائدة؟ فها هو ذا الاتحاد السوفياتي عاد إليهاء بعد أن لاحظ 
خبراؤه حالة من التبذير وعدم الكفاءة (الفعالية) لا ترضي من وجهة نظر اقتصادية 

ولم يدرك هؤلاء الفرق بين الإسلام والشيوعية من هذه الناحية» فقد ظنوهما 
سواءً: يلغيان حق رأس المال في الفائدة والربح معاً. لكن الحقيقة أن الإسلام» 
كما قدمناء يختلف عن كل من الرأسمالية والشيوعية. فال رأسمالية أعطت رأس 
المال حقاً في الربح والفائدة, والشيوعية ألغت حقه في الربح والفائدة معاً. أما 
الإسلام فلقد أعطاه حقاً في الربح دون الفائدة. أضف إلى ذلك أنه لم يُلْغْ كل 
أنواع الفوائد. كما رأيناء بل ألغى فائدة القرض وما هو قريب منهاء ولم يلغ الفائدة 
في البيوع المؤجلة ولا في مجال تقويم المشروعات. 

فإذا فرضنا أن لدينا عدداً من المشروعات الاستثمارية» أعمارها ومعطياتها 
مختلفة زمانياً. كأن يربح أحدها كل سنة مليوناً اعتباراً من السنة الخامسة., والشاني 
مليونين اعتبارا من السنة السابعة. . . وهكذا؟ فمن أجل المفاضلة بينهاء لا بد من 
إيجاد قيمة هذه المعطيات ( - التدفقات ) في تاريخ موحد. وعندئذ نحتاج إلى 
معدل فائدة. لأن الربح في تاريخ تحققه يعتبر ربحأء لكن قيمته بتاريخ لاحت رباء 
وبتاريخ سابق حسم . 

ولا تخلو السوق الإسلامية من معدلات فائدة للأعواض المؤجلة. وللأعواض 
المعجلة كما رأينا. ولم يهمل الإسلام شأن الزمن في هذه المعاوضات 
والاستثمارات» وقد فصلنا هذا الموضوع لدى الكلام. في الباب الخامس. عن 
الحسم الزمني وتقويم المشروعات. 
هل يجوز للدائن تغريم مدينه الماطل . أو مطالبته بالتعويض؟ 

رأينا لدى الكلام عن الربا في القرآنء بمناسبة تفسير قوله تعالى: 
«ولا تُظلمون». أنه يفيد فيما يفيده أن المدين إذا ماطل في سداد دّينه فهو ظالم 
لدائنه. فعلى المقترض أن يسدد القرض إذا ما أيسرء فعن أبي هريرة قال: من 


ففسضش 


كان عليه دَينَء فأيسر به فلم يقضه. فهو كآكل السحت7©. وهذا ينطبق على 
القرض الحالٌ (أي المستحق تحت الطلب). والدَّيْن إذا حل أجله. وعلى المدين 
أن يرد دّينه في الأجل دون تأخير إذا كان غنياً قادراً. وإلاً كان ظالماًء والظالم 
يستحق عقوبة. يؤكد هذا قوله َكل : «لي الراك سل مده وعقوبته) حديث 
صحيح أخرجه أحمد في مسنده 75752/15., والبخاري 17/ »١668‏ وابن ماجه في سئنه 
:© والنسائي ."١7/1‏ وأبوداود 2١/7‏ والحاكم في مستدركه 7/5 .٠١‏ 
قال ابن المبارك: «يُحل عرضه: يغلظ له». والليّ : المطل. 


وقد 7 الشرّاح على أن العقوبة هي الحبس. فلا ضرب ولا غرامة. قال 
الجصاص”2 : (واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضربء». فوجب أن 
يكنون حيسا لاتفاق الجميع على 0 ساقط عنه في أحكام 
الدنيا) . ٠‏ ثم قال: (والظالم لا محالة مستحق العقوبة. وهي الحبس » » لاتفاقهم على 
أنه لم يرد غيره). واختلف الفقهاء في الحال التي توجب الحبس”©. وأفتى بعض 
العلماء المعاصرين» كالشيخ مصطفى الزرقاء”؟» بجواز الحكم على المدين 
المماطل بالتعويض على الدائن. 


ولي على فتوى أستاذنا ومن ذهب مذهبه المآخذ التالية: 


١‏ المدين المماطل قد يكون له كفيل فيُطالبء أو رهن فينفذ عليه. 
فلا حاجة لتغريمه مالياً. 


.7”117/8 عبد الرزاق» المصنف. مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) الجصاص. أحكام القرآن. مرجع سابق؛. ١/5154؛‏ وعبد الرزاق» المصنف. مرجع 
سابق, ."”١06//7‏ 

(5) الجصاصء أحكام القرآن. مرجع سابق. 74/١‏ 875 ؛ وابن القيم. الطرق الحكمية» 
مرجع سابق. 1 50. 

(:) الزرقاء»ء مصطفى أحمد, هل يُقبل شرعاً الحكمٌ على المدين المماطل بالتعويض على 
الدائن؟ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي. جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة 
الملك عبد العزيزء المجلد 8., العدد ؟. شتاء 8٠5١ه‏ (15980م)) 89 و94-ل!9. 


ارش 


؟ ‏ كثير من الفقهاء لا يسلّم بمبدأ العقوبة المالية أصلاء فكيف إذا كانت 
في سياق الربا؟ 

*- هذه العقوبة إذا ما أُقِرّثْ فلا بد أن تتأثر بحجم المبلغ ومدة 
(المماطلة). وهو ما يعرف فى القانون الوضعى والأعراف النافذة ب (فوائد التأخير) 
أو (الفوائد الجزائية)220 . 

ويبدو أن عرب الجاهلية كانوا يزيدون في الأجل مقابل الزيادة في الدين» 
سواء كان المدين غنيا مماطلا أو فقيراً عاجزاً. وربما رأوا في هذه الزيادة عقوبة 
للمماطلة29 . 
عقوبة أخرىء ولا سيما إذا كانت مشبوهة» كالعقوبة المالية. 

5ه حتى الذمى الذي يتأخر فى دفع الجزية. ويماطل» لم ينقل إلينا أنه 
يَغْرّمِ أي غرامة مالية. 

15 كذلك المسلم إذا تأخر عن دفع الزكاة, لم يثبت أنه يكبد غرامة 
قال 

شبّه الشيخ الزرقاء تأخير أداء الدين بالغصب. هَبٌ أن المغصوب نقودء 
هذا. 

4 بل بيّن بعض الباحثين أن الفقهاء أجازوا تحميل الغاصب بأجرة إذا كان 
المغصوب مما يُؤجرء ولم يقل أحد منهم بذلك إذا كان المغصوب مما يقرضء, لأن 
القاعدة التي تطبق عندئذ هي قاعدة الزواجر فقطء لا قاعدة الجوابر”©. 

)1( مجلس الفكر الإسلامي . إلغاء الفائدة, مر جع سابق , 1٠١١5‏ 
22( العثماني » إعلاء السنن» مرجع سابق .» 16 . 


(5) حمادء نزيهء المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم 
بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة. مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي.» جدة: مركز - 


لض 


4- لوأضيفت فتواه هذه للمصارف الإسلامية إلى فتوى أخرى له" 
لوجدنا أن الفوائد التعويضية يأخذها المصرف من طريق المرابحة الملزمة (الفرق 
بين الثمن المؤجل والمعجل)., والفوائد التأخيرية من طريق تغريم المدين 
المماطل» فلا يبقى بمنجى من الفائدة إلا المدين الموسر غير المماطل. ويكون 
هذا الاتجاه تأييداً لمن ذهب إلى أن الربا المحرم لا يكون إلا في الربا مع الفقير! 


٠‏ ثم إن هذه الفتوى تقوم على التمييز بين مدين غني نطالبه بالتعويض 
على الدائن. ومدين فقير معسر لا نطالبه بالتعويض . ألا يمكن أن يقود هذا في 
مستقبل قريب إلى القول بأن القرض المعقود مع الغني يجب فيه المطالبة بالتعويض 
عما فات المقرض من ربح معتاد خلال مدة القرضء والقرض المعقود مع الفقير 
لا نطلب فيه التعويض؟ 


١‏ ذهب الشيخ الزرقاء إلى أن المحكمة (القضاء) هي التي تقدر 
مقدار الضرر”". والتعويض عنه بما فات من ربح معتاد في طرق التجارة 
رض /89)- :وقد اذك قيل هذا (ضن 04 أن مخاكم اليوم'تسآخر جد بسبيب :نظام 
المرافعات. وأصول المحاكمات. ومحاولات التأجيل» وبطء السير في القضايا. . . 
أمام هذا قد يرى المتعاقدان الاتفاق مسبقاً على تقدير الضرر وعدم اللجوء إلى 
المحاكم. وإذا لجأ المتعاقدان إليهاء فقد تذهب إلى أن الاسترشاد بأسعار الفائدة 
هو أفضل طريق. لا سيما وأنها معروفة في السوق. أكثر من معرفة الأرباح العادية 
في المضاربة. والمزارعة ونحوها. 


أبحاث الاقتصاد الإسلامي. جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي. جامعة الملك 
عبد العزيز. المجلد 27 العدد ١‏ صيف 50٠:١ه‏ (1980م)) .١٠١١‏ 

)١(‏ الزرقاءء مصطفى أحمد, المصارف معاملاتها وودائعها وفوائدها. جدة: المركز العالمي 
لأبحاث الاقتصاد الإسلامي, جامعة الملك عبد العزيزء» 5٠5١ه‏ (1987م)». 21 وأعيد 
نشره أيضاً في كتاب قراءات في الاقتصاد الإسلامي, مرجع سابق. 775. 

(؟) قارن المادة 5١5‏ من القانون المدني المصري, السنهوري» مصادر الحق. مرجع سابق» 
*/715 و758. 
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وقوله: (لا عبرة بسعر الفوائد المصرفية) يصبح لا اعتبار له في التطبيق . 
وفعلا لقد أخذ النظام المصرفي الإسلامي في الباكستان بمبدأ تغريم المدين 
المماطل. على سبيل تسميته فوائد التأخير باسم آخرء ليس إلا29. ونرجو أن يتم 
الرجوع عنه قريباً. 

وهذا الرأي يشبه رأي توما الأكويني الذي قال: (إذا لحق المقرض ضررٌ 
ناجم عن تأخر المقترض عن الوفاء في الميعاد المحدد للسداد. يصبح للمقرض 
الحق في مطالبة المقترض بالتعويض». شريطة إثبات الضرر الذي انتاب 
المقرض)2©2. وقد كان هذا الرأي من بين العوامل التى مهدت لاستباحة الربا في 
المعاملات المالية والمصرفية . ١‏ 


3# 
لين 


5100191, 21. 11. .ص ,أمتءكناصدمم لعطكتاطناممن ععتع معط لسع جبمعغط) ركتصد8 عتسيهاكآ‎ 62.  )١١( 
وهبة. محمود عارف» نظريات الفائدة في الفكر الاقتصادي. محلة المسلم المعاصر.‎ (3 
.١١١91١8 .)م198٠(ها١5٠٠ القاهرة. العدد 5 لعام‎ 
وانظر أيضا: العقاد, عباس محمود. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. ببروت: دار الكتاب‎ 
العربي. ط “ا 785١ه (14535م). 180 ؛ لا سيما عند قوله: «خسارة أصابته من جراء‎ 
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الفوائد المصرفية 
هل هي من الربا الحرام؟ 


المصارف أجهزة وسيطة لا بالمعنى الحقوقي لِلَفْظٍ الوسيط. بل بالمعنى 
الاقتصادي. ذلك بأنها تقترض من المودعين». وتقرض المنشآت ورجال الأعمال 
وغيرهم. فهي إذن وسيط بين فئتين: فئة المقرضين, وفئة المقترضين. ولكن 
صلتها بالمقترضين ليست قائمة على أساس أنها وكيلة عن المودعين. بل تتصرف 
على أساس الأصالة. بمعنى أن علاقتها بالمودعين مستقلة عن علاقتها 
بالمقترضين, ولذلك قلنا إن المصارف وسيطة بالمعنى الاقتصادي لا الحقوقي . 

وتقوم المصارف بأعمال متعددة. كالاقتراض. والإقراض, والخصمء 
والصرف, والحوالة» والضمان». وتأجير الصناديق الحديدية ( - ودائع الأمانة. 
تمييزا لها عن ودائع القرض التي تستخدمها المصارف في عمليات الإقراض ). 

وبعض هذه الأعمال المصرفية جائز لا يرتاب فيه أحدء. وذلك كتأجير 
الصناديق الحديدية» لأن أساس هذه العملية المصرفية هو الإجارة» إجارة الأشياء. 


وبعض الأعمال المصرفية الأخرى غير جائزء لأنه قائم على أساس الرباء 
كالاقتراض والإقراض والصرف المؤجل والخصم. وقد سبق الكلام عن الصرف في 
الباب الثالث. وعن الخصم ( - الحسم ).ٍ في الباب الخامس. ومع أنه قد سبق لنا 
الكلام أيضاً عن الاقتراض والإقراض» إلا أننا نريد في هذا الموضع موود فت 
التفصيل حول هذا الموضوع ضمن نطاق العمل المصرفي بوجه خاص . 

الحقيقة أن أهم ما يميز المصارف عن سواها من المؤسسات أو المنشآت». 
هو أنها تقتر ض الأموال لكي تَفَرِضهاء فهي مؤسسات تعمل بصورة رئيسة بأموال 
الغير» أي أموال المودعين . فالودائع فيها يبلغ حجمها أضعافٌ حجم رأس المال. 
وتدفع على هذه الودائع فوائد للمودعين» كما تقبض على القروض التي تمنحها 


يف 


فوائد من المقترضين . وتكون الفوائد المقبوضة أعلى بالطبع من الفوائد المدفوعة». لأن 
أرباح المصارف تنشأً في الغالب من الفرق بين هذه الفوائد المقبوضة والمواوعة , 

ويتساءل بعض المعاصرين: هل هذه الودائع التي تتلقاها المصارفٌ تعتبر 
قروضاًء لكي يقال عنها إنها قروض ربوية» بالنظر للفوائد المدفوعة لها؟ 

هذه يت المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي ولا القانوني . ذلك لأن 
الوديعة تعنى شيعا يودعه المودع لدى المودع عنده ( > الوديع ). ليستردّه منه بعينه » 
20166 التصرف فيه. ويرى رجال الفقه والقانون أن الوديعة إذا كانت 
مثلية» من النقود مثلاً. وأَذْن المودِجٌ للوديع بالتصرف فيها (أوتصرف فيها الوديع 
بدون إذن المودع). صارت قرضاًء ولم تبقّ وديعة» وقد سبق القول بأن القرض 
مضمون الرد بمثله في ذمة المقترض. أما الوديعة فلا يضمنها الوديع للمودع. 
وتبقى على ملكية المودع. ويبقى فنامنا لهاء 9 إذا تعدى الوديع أو قصر. 
فيضمنها على أساس التعدي أو التقصير» » وفي حدوده. 

وعليه. فإن ما يسمى في المصارف ودائع. ليس في الحقيقة كذلك. 
إذ يسميها رجال القانون ودائعٌ شادّة أوناقصة, أي خلافاً للودائع النظامية 
أو الكاملة. فما دام الأمر كذلك. يمكن أن يتساءل البعض هنا: لماذا يُصرٌ 
المصرفيون إذن على تسميتها ودائع لا قروضاً؟ 

لعل الجواب هو أن الاحتفاظ بتسمية الودائع هومن باب الإشارة إلى أصلها 
التاريخي, والاحتفاظ بآثار هذا الأصل . 

فأصحاب المصارف في البداية كانوا يتلقون أموالاً يودعونها لديهم. دون أن 
يستعملوها أو يتصرّفوا فيهاء وربما كانوا يتقاضَّون أجوراً عليها. ثم في حقبة تاريخية 
لاحقة. لاحظ الصيارفة أنه يمكنهم أن يقرضوا هذه الودائع للغير» وأن يكسبوا فوائد 
من وراء هذا الإقراض» دون أن يكونوا مضطرين إل للاحتفاظ بجزء منهاء لمواجهة 
طلبات السحب,. وقد أمكنهم تحديد هذا الجزء. في ضوء الخبرة» وربما ممع 
القليل من الاحتياط. ولتثبيت المودعين على الإيداع, ولإغرائهم على المزيد, 
صار الصيارفة يمنحون المودعين بعض الفوائد. أي يتقاسمون معهم الفوائد التي 
يتقاضونها من المقترضين . 


ومن هنا فإن الاحتفاظ بلفظ (الودائع) قد يكون من باب الاستمرار على 
اللفظ القديمء وإن تغير معناه. وقد يُضاف إلى ذلك أن لفظ الودائع يوحي 
للمودعين بأن المصرف قادر على رد هذه الودائع لأصحابهاء في الأجل المتفق عليه 
إذا كانت الودائع مؤجلة. أو في كل وقت إذا كانت الودائع حالة (- 
الطلب ). وكأن المصرف لم يتصرف فيهاء وهذا أدعى لكسب ثقة المودعين 
وطمأنينتهم . وربما يكون هناك عامل ثالث؛. هو أن المصرف لا يتصرف بحسب 
النظام والعادة بكل الودائع لديه. إنما يتصرف بجزء منهاء أربعة أخماس مثلاء 
ويحتفظ بالخمس كاحتياطي نقدي لمواجهة طلبات السحب, وتزيد نسبة هذا 
الاحتياطي النقدي إذا كانت الودائع حالّة» وتنقص كلما كانت الودائع مؤْجّلة لآجال 
طويلة. ومن هنا فإن جزءاً من هذه الودائع» يبقى في حكم الودائع, أي لا يُمَسَء 
غير أن هذا الجزء لا يختص بمودع بعينه. ولا بفئة من المودعين, لأن النقود مثلية» 
والودائع المصرفية متداخلة. 

والخلاصة فإن التكييف الفقهي الصحيح لهذه الودائع المصرفية أنها قروض 
حالّة أو مؤجلة لآجال مختلفة. وبما أن المصارف تدفع عنها فوائد. لذلك فإنها 
تصبح قروضاً ربوية . يؤكد ذلك أن هذه الودائع مضمونة للمودعين بأصلها وفائدتها معاً. 

ولا يقال إن هذه الودائع المصرفية ودائع , فلو كان الأمر كذلك,. لكان يجب 
على المصرف أن يقبض أجراً على حفظهاء لا أن يدفع فائدة عليها. 

كما لا يمكن القول بأن هذه الودائع المصرفية هي من قبيل المضاربة 
(> القراض)., لأن المضاربة شركة في الربح بين رب المال والعامل المضارب . فإذا 
شرط رب المال على العامل المضارب مبلغاً معيناً. أوحدد له مبلغ الربح. فإن 
هذه المضاربة لا تبقى مضاربة؛ لأن العامل صار يدفع لرب المال فائدة. وصار 
الربح كله له (أي للعامل). وصارت الشركة غير موجودة . 

وربما يفهم من كلام بعض المعاصرين أن المصارف إذا كانت حكومية, 
فيجوز لها أن تدفع فائدة إلى المودعين. وتقبض فائدة من المقترضين. بدعوى أن 
رصيد الفوائد يعود للدولة . 

جواب هذا أنه قد سبق الكلام. في الباب الثالث. عن الربا بين الراعي 
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والرعية . ولم نعرف في الفقه أن الربا جائز بينهماء بل الفقه أن الدولة إذا كان ربا القرض 
حراماء فيجب أن تكون الدولة قدوة للأفرادفي الامتثال لحرمة الرباء لا في التحايل عليه . 

ومع ذلك فإننا نحيل القارىء ههنا إلى مبحث الحيوان بالحيوان نساءً 
وتفاضلاً . في الباب الثالث ؛ فلعلّ فيه ما يثري المناقشة قشة حال كونٍ المشارف كو 1 

وكنة يفنا نفج التتامرية يتعرلوة أيضنا بأن الودائع لدى المصارف 
وصناديق التوفير معاملةٌ مستحدثة. لم تكن موجودة في عهد التشريعء أي في عهد 
الرسول يكل والخلافة الراشدة وعهود الاجتهاد الفقهى السابق . 

وجواب هذه الدعوى أن المعاملة ليست بعد كما رأيناء فهي قروض. 
وقد يبغي البعضء من القول بأنها مستحدثة» نوعاً من الجيلة» وذلك لكي يعطيها 
حكماً آخرٌ غيرٌ الحكم المنصوص . 

كما سمعنا أيضاً من بعض المعاصرين, أن هذه الودائع وأمثالها إنما هي 
جائزة للمصلحة . 1 

وجواب هذا أن المصلحة يجب ألا تصادم نصا شرعياء كما أن هذا الرأي 
غير مقبول إلا إذا تمكن أصحابه من الدفاع أصولياً عن أن القرآن والسئة تاريخيان 
(لايصلحان لكل زمان ومكان). وأن المرجع الأول في التشريع والاجتهاد هوالعقل لا النقل. 

وأخيراًء نقول بأنه في الوقت الذي ينبري فيه البعض للدفاع عن ربا النظام 
المصرفي الغربي, فإن هذا النظام تتعرض أساسياته اليوم لهجوم كبير من علماء 
الغرب وخبرائه» سواء من حيث كفاءته أومن حيث مانت ار حية امال تفرد 

وإن المسائل المثارة في المناقشات الجديدة لا تختلف كثيراً عن 
المسائل التى يثيرها الاقتصاديون المسلمون ويهتمون بهاء لإعادة التوازن والاستقرار 
والعدالة إلى عالمنا الاقتضادي المُعاصر المرمق بالديون. 

وإننا نحيل القارىء في هذا على ما نشره مؤخراً الاقتصادي الفرنسي موريس 
آليه. الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام م وعلى ما كتبه 1عاء2 
نم81 في الفايننشال تايمز ١441/7/65‏ بعنوان «لا تصلحوا البنوك, ألغوها» 


(تطعغط) طكتاه6ة أكناز رملمقط عط مرمكعء ):مه182) . 


خر 


شهادات الاستثار ذوات الفوائد 
(سندات الخزانة) 


معلوم في المالية العامة (الاقتصاد العام) أن ميزانية الدولة إما أن يتوازن 
طرفاها فتكون موازنة لا فائض فيها ولا عجزء, أو يرجح فيها طرف الإيرادات على 
طرف النفقات. فيكون فيها فائض. أو يرجح فيها طرف النفقات على الإيرادات. 
فيكون فيها عجز. وتسد الدولة الحديثة هذا العجز إما بالإصدار النقدي., وإما 
بالقروض . وتصدر هذه القروض بسندات تسمى سندات الخزانة» أو أذون الخزانة. 
أو تسمى» كما في بعض البلدان العربية والإسلامية شهادات الاستثمارء ولها آجال 
مختلفة. وقد يميز في الاسم بحسب الأجل : قصير أو طويل . 

ومعلوم أيضاً في الدراسات النقدية والمصرفية أن هذه السندات تستخدم» في 
السياسة النقدية, فيما يسمى بعمليات السوق المفتوحة, فإذا أراد المصرف 
المركزي إنقاص النقود في المجتمع باع هذه السندات إلى المصارف التجارية 
والأفرادء وإذا أراد زيادة النقود اشترى هذه السندات منها. ولا يخفى أثر هذا على 
حركة ودائع الأفراد لدى المصارف. وعلى الاحتياطات النقدية فيها. غير أن الخبراء 
يذكرون بأن فاعلية هذه السياسة فاعلية محدودة» ولا سيما في حالات الكساد. 

والمهم هنا أن هذه السندات أو الشهادات ليست إل قروضاً تصدر بسندات» 
أي سندات قرض, لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة. تصدرها الدولة. وسواء 
كانت تستخدم في تمويل النفقات الحكومية الإدارية أو الاستثمارية» فإنها قروض 
ربوية. 

وربما لجأت بعض الدول إلى إصدار شهادات بجوائز, وعندئذ يكون فيها ربا 
وقمار. أما الربا فيها فهو موجود من ناحيتين : 


ضر 


)١(‏ تحسب الدولة فوائد لهذا النوع من الشهادات, وبدل أن توزعه على 
حامليهاء بحسب المبلغ والمدة» فإنها توزعه على صورة مختلفة في 
شكل جوائز» فتزيد للبعض. في مقابل أن تحرم البعض الآخر. 
(0) كل مكتتب في هذه الشهادات إنما يكتتب طمعاً في الحصول على ربا 
على رأس عله الذي دفعه فى الاكتتاب في 5-7 الشهادات. فالنية 
الربوية ظاهرة فيها وليست ان ١‏ 
وأما القمار فهو فيها أظهر. ولا يمكن القول بأن الجائزة هنا هبة» ذلك لأنها 
مقصورة على أرباب رأس المال المكتتبين في هذه الشهادات. 
وأخيراً نتساءل: هل يمكن أن نعتبر هذه الجوائز من قبيل الربا غير 
المشروط. فهو إذن جائز؟ 
الجواب : لا يمكن, لأن الجائزة معلنة منذ عقد القرض, والكل يطمع فيها, 
وما اكتتب أحد إلا بقصد الفوز بها. 
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يضف 


إنه لمن الصعب علي أن أضع خاتمة لهذا الكتاب, الذي احتوى على 
مباحث ربوية كثيرة» دون أن أتعرض لخطر التطويل والإملال, لا سيما وأن النتائج 
التي يمكن أن أختار بعضهاء وفقاً لوجهة نظري» قد تنطوي على ترك نتائج أخرى, 
لم أختر إثباتها في الخاتمة» وقد تكون ذات أهمية أكبر في نظر بعض القراءء 
فلا شك أن القراء في ذلك يختلف بعضهم عن بعض . 


غير أن هذه الصعوبة لن تمنعني من الإشارة إلى بعض النتائج التي أختارها 
على مسؤوليتى الخاصة راجيا أن تفيد عددا من القراء. وأن تعطي مجموع القراء» 
فكرة ولو يسيرة.» عن أهداف هذا الكتاب. وبعض المسائل المطروقة فيه. 

وبناءً عليه أذكر هذه المجموعة المختارة من النتائج : 

-١‏ قوله تعالى في سورة البقرة: الآية 718: «لا تظلمون» معناه: 
لا تظلمون بالثواب. وليس المعنى : لا تظلمون بالنقصان. وقد أوردنا الأدلة على 
ذلك. 

5ت قوله كله : «مثَد بمثل » سواءً بسواء. تدا بيد» يعني التساوي (بين 
البدلِيْن) في النوعية » والكمية» والزمن. 

 “‏ الأصناف الستة الواردة فى أحاديث الربا: الذهب, الفضة» القمح. 
الشعيرء التمرء الملح. هي من أموال ربا القروض ومن أموال ربا البيوع. وهي 


فق 


أموال مثلية» الغرض من تحريم ربا النساء والفضل فيها هو سد الذريعة إلى ربا 
النسيئة (- ربا القروض). 

4 - ربا الفضل هو زيادة بلا زمنء وربا النساء هو زمن بلا زيادة» وربا 
النسيئة هو زيادة مع زمن. 

ه للزمن قيمة» دليله أن ربا النساء حرام. وأن المقرض مثاب عند الله» وأن 
البائعم بالأجل يجوز له أن يزيد لأجل الأجل. . . 

5 الرباربوان: ربا حرام وربا حلال. وقوله تعالى: «وأحل الله البيع 
وحرم الربا# [سورة البقرة: الآية 710] لا يفيد أن كل بيع حلال. ولا أن كل ربا 
حرام. والقرض فيه ربا نساء. ولكنه جاز إرفاقا بالمقترض. 

والقول بوجود ربا حلال يفيدنا في تقويم المشروعات؛, كما يفيدنا في تفسير 
الزيادة للأاجل في البيع الآجل. مع ملاحظة أن الربا هو كل زيادة في مقابل الأجل . 

لات الشيران بالكيواق 6 تقاضلة وتباة» عند مخ اجازة هيدل فقن نالب" الريا 
الحلال. ْ 

4 الزمن في القرض ليس مُهدراً. كما قد يُتوهم. ذلك بأن الله سبحانه 
وتعالى يثيب المقرض على قرضه . 

كذلك الجودة في الربويات ليست مهدرة. كما قد وهم عباراتٌ بعضٍ, 
الفقهاء. ذلك بأن الله سبحانه يثيب صاحبٌ التمر الجيد فى مبادلة التمر الجيد 
بالتمر الرديء مع التساوي في المقدار. : 

قات مبادلة الذعن بالتاهب» أو “التمر بالتمن “سواء وام يدا بيد مبادلة 
لها معنى. وقد يلجأ إليها العقلاء. خلافاً لما ذكره البعض. وذلك عند مبادلة عملة 
ذهبية سورية بعملة ذهبية سعودية. أو تمر سوري بتمر جزائري, متشابهين في 
الجودة.» مختلفين في الطعم . 

٠‏ مُنع الذهب بالذهب, فضلا ونّساءً. لأن جوازه يعني جواز القرض 
الربوي . 


ترق 


ومنع الذهب بالفضة. نساءً. لأن جوازه يفتح الذريعة إلى قرض ربويء 
يقرض بنقود الذهب ويسدد بنقود الفضة . 

١‏ قد تكون الحكمة من تحريم ربا الفضل أن ربا الفضل هذا محرم في 
كل مبادلة بين متمائلين» سواء كان فيها نساء أولم يكن. وذلك مبالغة في سد 
الذريعة إلى ربا القرض. 

الذهب بالذهب. أو الفضة بالفضة. لا مجال فيه لتحقيق ربح لدى 
الصيارفة» أما الذهب بالفضة., والعملة بعملة أخرى., ففيه مجال لتحقيق الربح. 
شريطة أن تتم العملية يداً بيدء ولا مانع أن يكون لدى الصيرفي سعر للشراء وسعر 
آخر للبيع . 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع حلي الذهب والفضة بالنقود لا يجوز 
نساءً وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جوازه» وكانت أقوى حجة لهما في ذلك أن علة 
الذهب والفضة ربوياً أنهما أثمان. والحلي ليست أثمانًء بل هي مجرد سلعة من 
السلع. ولا ربا بين السلع والأثمان. 

84 إننا نتفق مع الحنفية في أنه لا ربا بين السيد وعبده. ولا ربا بين 
المتفاوضين (وقد ذكرنا إمكان وجود تطبيق معاصر لهذا الرأي). 

ولكننا لا نتفق مع بعض الفقهاء الذين قالوا بأنه لا ربا بين الوالد وولده. 
أولا ربا بين الزوجين. 

ذكر بعض المعاصرين أن لا ربا بين الراعي ورعيته» ولم نجد سنداً 
لهذا القول عند الفقهاء السابقين» كما لم نجد له وجها مقبولا حتى الآن. 

73 عرضنا في هذا الكتاب لمسائل شتى. أعجز عن تلخيص كل منهاء 
ولهذا أغتني عن الملخص بإحالة القارىء إليها مباشرة. 

وهذا الكتاب وصفته بالجامع. بمعني نسبي. لا بمعنى مطلق. وعلى 
المجاز لا الحقيقة. وهو إلى حيث استطعته أقرب منه إلى حيث أردته . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
ل 
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الحصني . تقي الدين: كفاية الأخيار. بعناية عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. قطر: بدون 
ناشر. (د. ت). 

حماد. نزيه: تغيّر النقود وأثره على الديون في الفقه الإسلامي. في مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى. العدد”. ٠٠1١اه‏ 
(1948م). 

حْما نزيه : بيع الكالىء بالكالىء, جدة : مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي » جامعة 
الملك عبد العزيزء» 5٠1١1ه(1985م).‏ 

حماد. نزيه, المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم 
بالتعويض المالى عن ضرر المماطلة: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جدة: 
مركز أبحاث الاقتصاد الإإسلامي » جامعة الملك عبد العزيز» المجلد ”2 العدد١.»‏ 
صيف 5٠51١ه‏ (19860م). 

حمودء سامي: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. عمان: دار 
الفكر. ط 5'. 7٠1١اه(19875م).‏ 


الحموي . محمد: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 6ه (19468م). 


حميد الله محمد: مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. بيروت: 
دار النفائس. ط 4 #ا*:لاهب (4875ؤام). 


حيدر. علي : درر الحكام شرح مجلة الأحكام. تعريب فهمي الحسيني » بيروت : مكتبة 
النهضة. (د. ت). 


الخازن, على : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معاني التنزيل» بيروت: دار 


الخرشي : على مختصر سيدي خليل. بيروت : دار صادر. (د.ا ت). 


وا 


الخزيمء عبد الله إبراهيم. والرويس. عيد العزيز العيد الله والمحمود محمد العلي : 
مقرر التوحيد والفقه للصف الثالث المتوسط للبنات. الرياض: وزارة المعارف. 
ط3ة ١ه‏ ((1941م). 

الخضري. محمد: محاضرة في مدرسة عبد العزيز بتاريخ 7١‏ ربيع الأول 1777١ه.‏ 

الخطابيء أبو سليمان: معالم السئن» بهامش المنذري». مختصر سنن أبي داود» 
بتحقيق أحمد محمد شاكر, ومحمد حامد الفقى , بيروت : دار المعرفة, ٠٠5١ها‏ 
(مذام). 

الخطيب الإسكافي. محمد: درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات في 
كتاب الله العزيز. بيروت: دار الأفاق الجديدة» ط3, /ا1ام. 

الخطيب الشربينىء» محمد: تفسير القرآن الكريمء بيروت: دار المعرفة., ط 5ء. 
ز(د. ت). 

الخطيب الشربيني» محمد: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» 1/5١ه‏ (1900م). 

الخفيف, علي : أحكام المعاملات الشرعية, القاهرة: دار الفكر العربي» ط ”اء 
زد.ا ت). 

الخفيف, على : الشركات فى الفقه الإسلامى. القاهرة : دار النهضة العربية» 8ا15ام. 

خلاف. عبد الوهاب : الرباء مجلة لواء الإسلام. رجب ١/177ه‏ (نيسان ١56ام).‏ 

الخياط. عبد العزيز: الشركات فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. عمان : وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية طا دك ٠ه‏ هدرالاؤام). 

درازء محمد عبد الله : الربا في نظر القانون الإسلامي. القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية. (د. ت). 

الدسوقى . محمد : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت : دار الفكر. (د.ا ت). 

الذهبي . محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء. بيروت : مؤسسة الرسالة. طن #”#١٠:١هها‏ 
(1945). 

الرازي» الفخر: التفسير الكبير. طهران: دار الكتب العلمية» (د. ت). 


عه 


الراغب الأصفهاني,. الحسين: المفردات في غريب القرآن. بتحقيق محمد سيد كيلاني» 
بيروت : دار المعرفة. (د.ءت). 

رضالء حسين توفيق: الربا في شريعة الإسلام. القاهرة : دار التراث. (د.ا ت). 

رضاء محمد رشيد: تفسير المنار. بيروت: دار المعرفة (د. ت). 

رضاء محمد رشيد: الربا والمعاملات في الإسلام. بتقديم محمد بهجة البيطارء القاهرة: 
مكتبة القاهرة. 4ه (1950م). 

رضاء محمد رشيد: فتاوى الشيخ محمد رشيد رضاء. جمع صلاح الدين المنجد. 
ويوسف ق. خوري. بير وت : دار الكتاب الجديد. طدء ١ه‏ (١1907م).‏ 

الرملي . محمد: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. القاهرة : مكتبة البابي الحلبي. 
/ا110اه (1938م), 

الزحيلي. وهبة: آثار الحرب فى الفقه الإسلامي. دمشق: دار الفكرء ”7٠5١اه‏ 
45ؤام). 

الزحيلي . وهبة: الفقه الإسلامي وأدلتهى دمشق: دار الفكر. ط ”2 ١ه‏ (19460م). 

الزرقاء. مصطفى أحمد: فتوى ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت 
التمويل الكويتى. الكويت: بيت التمويل الكويتي» ط 2١‏ ٠٠5١ه(1980م).‏ 

الزرقاء, مصطفى أحمد: المدخل الفقهي العام دمشق: بدون ناشرل /ا748اها 
(مكذام). 

الزرقاء.ء مصطفى أحمد: المصارف معاملاتها وودائعها وفوائدهاء جدة: المركز العالمي 
لأبحاث الاقتصاد الإسلامي. جامعة الملك عبد العزيز. 4٠54١ه‏ (1987م). 
وأعيد نشره في كتاب قراءات فى الاقتصاد الإسلامي. جدة: مركز النشر العلمي . 
جامعة الملك عبد العزيزء طاكل :١ه‏ (لامؤام). 

الزرقاء» مصطفى أحمد: هل يُقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على 
الدائن؟ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي. جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» 
جامعة الملك عبد العزيز» المجلد ؟. العدد 27 شتاء 6ه (9868ام). 

الزرقاني . عبد الباقي : شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل. بيروت: دار الفكر. 
4ه (8لاؤام). 


الزركشي. محمد: البرهان في علوم القرآن. بتحقيق إبراهيم محمد أبو الفضل» بيروت: 
دار المعرفة,» (د. ت). 

زيدان, عبد الكريم: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» بيروت: مؤسسة 
الرسالة. بغداد: مكتبة القدس. ١‏ ١ه‏ (1985م). 

الزيلعي . عثمان : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, بيروت : دار المعرفة. (د. ا ت). 

السالوس» علي أحمد: النقود وا ستبدال العملات, الكويت: - مكتبة الفلاح: طك3 
6ه (860ؤام). 

السبكي . علي : تكملة المجموع. مع المجموع للنووي» المدينة المنورة: المكتبة 
السلفية, (د. ت). 

السرخسى » شمس الدين : المبسوط. بيروت: دار المعرفة. ط ”2 4ه (4لا5ام). 

السليمان» عبد الله : الرباء مجلة لواء الإسلام. القاهرة. العدد ١‏ 2 اها 

سماوة. ابن قاضي : جامع الفصولين. القاهرة: طبعة الأزهرية. (د. ت). 

السنهوري., عبد الرزاق: مصادر الحق في الفقه الإسلامي. بيروت: دار إحيار التراث 
العربي ١‏ (د.دت). 

السنهوري. عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي ١‏ 1554م. 

السياغي. الحسين: الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرء الطائف: مكتبة المؤيدء 
طاى, (د.ت). 

السيوطى . جلال الدين: الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية.ءط 3 7٠8١اها‏ 
(19495م). 

السيوطي. جلال الدين: جامع الأحاديث. طبعة حسن عباس زكي» بدون مكان نشر ولا 
ناشر ولا تاريخ . 

- السيوطي » جلال الدين: الدر المشور فى التفسير بالمأثور, بير ولت . دار المعرفة. 
(د. ت). 

شابراء محمد عمر: نحو نظام نقدي عادل. ترجمة سيد محمد سكرء ومراجعة رفيق 


يونس المصري .واشنطن : المعهد العالمي للفكر الإسلامي . ط 08 11١ه(19489م).‏ 


اق 


الشاطبي . إبراهيم : الاعتصام. بيروت : دار المعرفة. (د. ت). 

الشاطبى » إبراهيم: الموافقات فى أصول الأحكام. بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح » (د.ت). * 

الشافعي , الإمام : الأم. القاهرة: طبعة الشعب. (د. ت). 

الشافعي . الإمام: الرسالة. بتحقيق أحمد محمد شاكر. (د. ت). 

الشافعي. الإمام: كتاب اختلاف مالك والشافعي. في الأم. القاهرة: طبعة الشعب. 
(د. ت). 

الشامي. محمد : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. القاهرة. مطابع الأهرام 
التجارية. ؟ ١ه‏ (19481م). 

الشرقاوي . عبد الله : حاشية الشرقاوي. بيروت : دار المعرفة. ١(د.ا‏ ت). 

شعبان» زكي الدين: نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون. القاهرة: دار 
النهضة العربية» ط ١١‏ 1418م. 

الشوكاني, محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
بيروت : دار الفكر. ١ه‏ (١مؤام).‏ 

الشوكاني . محمد : نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. القاهرة: 
مكتبة البابى الحلبي, (د.ت). 


الشيرازي » إبراهيم: المهذب,. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي, طث. 50ؤ"اه 
(كلاقام). 


الصابوني, محمد علي : روائع البيان تفسير آيات الأحكام. بيروت: مؤسسة مناهل 
العرفان» دمشق : مكتبة الغزالي . ط؟. ١ه‏ (1981م). 

الصابوني » 1 علي : متم نفس ابن كثير» بيروك: دار القرآن الكريم. طلقا 
؟ ١ه‏ (19481م). 


الصاوي, أحمد: بُلْغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. القاهرة: مكتبة 
البابي الحلبي». 797/7١ه‏ (19517م). 


ااا 


الصدر. محمد باقر: الببك اللاربوي في الإسلام. بيروت: دار التعارف» طفى 
161 ١ه‏ (19835م). 

صدقى » توفيق : خطبته بمدرسة عبد العزيز» ضمن كتاب مجموعة محاضرات نادي دار 
العلوم . القاهرة: بدون ناشر. 755١اه.‏ 

صديفى .2 محمد نجاةة الله : لماذا المصارف الإسلامية؟» ضمن كتاب قراءات في الاقتصاد 
الإسلامي. جدة: جامعة الملك عبد العزيز» مركز النشر العلمي. ط د 7١٠:١اهها‏ 
(لامكام). 

الصنعاني ‏ محمذ: سبل السلام شرح بلوغ المرام بتحقيق إبراهيم عصر. القاهرة: دار 
الحديث» (د.ات). 

الضرير» الصديق محمد الأمين : حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد» مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي . جدة: منظمة المؤتمر الإسلامي . مجمع الفقه الإإسلامي» 
العدد ؟ 2 الجزء 2١‏ /1 ١ه‏ (1985م). 

الضريرء الصديق محمد الأمين : الغْرّر وأثره فى العقود في الفقه الإسلامي. بدون مكان نشر 
ولا ناشر. طدء اه (لاد5ؤوام). 

الطبرسي . الفضل : مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت دار مكتبة الحياة. (د. ت). 

الطبري » محمد بن جرير: اختللاف الفقهاء, بيروت : دار الكتب العلمية. ١(د.ا‏ ت). 

الطبري » محمد بن جرير: تار يخ الطبري. القاهرة. دار الفكر. 6ه (199م). 


الطبري » محمد بن جرير: جامع البيان فى تفسير القرآن. بيروت: دار المعرفة» طةع 
0ه (1980م). 


الطحطاوي . أحمد : شرح معاني الآثار. بتحقيق محمد سيد جاد الحق. القاهرة : مطبعة 
الأنوار المحمدية. (د. ت). 

الطحطاوي» أحمد: حاشية الطحطاوي على الدر المختار. بيروت: دار المعرفة. 
6ه (هلا19ام). 

العبادي . عبد الله : موقف الشريعة من المصارف الإإسلامية. القاهرة: الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية. ط .١‏ 5٠5١ه‏ (194875م). 


غ2 


عبد البر» محمد زكي : الربا وأكل المال بالباطل. الكويت: دار القلم. ط 2١‏ 5٠1١ه‏ 


(كحقام). 
عبد الحميد» إبراهيم : الشركة. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة 
الفقهية. (د. ت). 


عبد الرزاق. أبو بكر: المصنف. بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: المكتب 
الإسلامي. ط 5 4017 اه (19487م). 

عبده. عيسى : الربا ودوره فى استغلال موارد الشعوب. القاهرة: دار الاعتصام. ط ؟. 
/1اه (191/7م). ١‏ 

العثماني. ظفر أحمد: كشف الدجى عن وجه الرباء في إعلاء السئن. كراتشي : إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» (د. ت). 

العظيم أبادي. محمد: عون المعبود في شرح سئن أبي داود. بيروت: دار الفكرء 
طلاء 494١ه‏ (19174م). 

العقاد. عباس محمود: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. بيروت: دار الكتاب العربي» 
طا؟ 1ه (ككؤام). 

عليش. محمد: فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. القاهرة: مكتبة 
البابي الحلبي». 1/8١1ه‏ (1908م). 

العيسى. سليمان بن فهد: الديون المالية في الفقه الإسلامي. الرياض: المعهد العالي 
للقضاء, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (رسالة دكتوراه)» 1407١ه‏ 
(1987م). 

العيني» محمود: البناية في شرح الهداية, القاهرة: دار الفكر. ط .١‏ ٠٠1١ه‏ 
(1980م). 

الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين . القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. 708١ه‏ 
(1979م). 

الغزالي. أبو حامد: شفاء الغليل في بيان الشّبّه والمُخيل ومُسالك التعليل بتحقيق محمد 
الكبيسي . بغداد: مطبعة الإرشاد. (د. ت). 

الغزالي» محمد: فقه الدعوة الإسلامية ومشكلة الدعاة. مجلة الأمة. قطرء العدد ؟:. 
ها 


1: 


الفيروزأبادي . محمد : بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز, بتحقيق محمد علي 
النجار, بيروت : المكتبة العلمية. (د. ت). 

القاري. أحمد: مجلة الأحكام الشرعية. بتحقيق عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمان ومحمد 
إبراهيم أحمد على, جدة: تهامة. ١٠5١ه‏ (1981م). 

قاسم. يوسف : التعامل التجاري في ميزان الشريعة. القاهرة: دار النهضة العربية» 
١ه‏ (1980م). 

القرطبي. محمد: الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 00٠54١ه‏ 
(86ؤام). 

قريشي. أنور إقبال: الإسلام والرباء ترجمة فاروق حلمي. القاهرة: مكتبة مصرء 
(د. ت). 

القضاة زكريا محمد الفالح : السَلّم والمضاربة. عمان: دار الفكر. ط .١‏ 19854١م.‏ 

الكاساني , علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. القاهرة: شركة المطبوعات 
العلمية. زد. ت). 

الكردي. أحمد الحجي : بحوث في الفقه الإإسلامي» دمشق : دار المعارف للطباعة». 
/11ه (ل/191م). 
الدوحة : الشؤون الدينية. زد. ت). 

مالك. الإمام : المدونة الكبرى. بيروت: دار الفكرء 17448١ه‏ (1910/8م). 

مالك. الإمام: الموطأء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: طبعة الشعب». 
زرد. ت). 

الماوردي . علي : النكت والعيون تفسير الماوردي. بتحقيق خضر محمد خضرء ومراجعة 
عبد الستار أبوغدة» الكويت: وزارة الأوقاف. ط .١‏ 7٠١5١ه‏ (1987م). 

مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان: إلغاء الفائدة من الاقتصاد. جدة: مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي. جامعة الملك عبد العزيزء ط ”. 5٠5١ه‏ (19854م). 
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ال اجدع التتبكّة 


.0 ,رقتسقفط؟ , .1 .لآ .2 نوتيوط رعنوتاتلوط عتستمسمعظ نلممسرزمظ8 رعسدظ 


رطع نا0 1 عتسهاكآ ,حصماةة مز أوعمعام1 لم تع سه 02 تإلننذ خ» :مقصسطمظ رساعة]1 
.8 .2ء00105 - لإلناك رطاتدوتلف 


2 ,25 نا 6 تكاعو2 بأغنم6 امل دنه دعل ممتاممتصمع 6ل مآ تع عاط رنند1اآ 
اص كناصقمم لعطكتلطنصمتآ ,جعء نعود لصه معط رملصة8 عتسوامل» :.84.81 ,510011 


هذ عمتأمنامء1215 04 كعتتممممء8 عط1 هه علاتاءعمومء2 عتصذاة] هذه :كدمكى ,2203 
لدءدةظ ,(25ه0غ801) ,1 .184 مقطا .354 ,1[د6ن1 ,.2 لعصسطة مذ جممغدملدا8 أععزمءط 
ه10 عنمع لهقممتأهمعام1 :طحللع1 رسماك1 صذ «معدعمللةق عءسسموع1 لصه رعتامط 
عأنناكم1 :لقطقصسماة1 ,وتوم هنآ متعدلسلطة ومتكا ,5عتسمهمع8 عتصمان] هذ اععدعوع. 

.1983 ,500165 11آم20 01 


0 
لبن 


او 7 


الموضوع الصفحة 

الإهداء دتو سلسو قي نه ارم انين تأقاة حن اردان دوق لدف السو ف اود نو نو و وان نا وو ني ٠‏ 8 

مقدمة عامة لوطع مسا ع واس وق للفاي 2 لابا نارف لط الأتسم و اموا ال ساو ا يي 

فصل تمهيدي اي 0 

ريك الرنا ا 0 

مسائل في الربا تحتاج إلى عناية خاصة 000 

أصول الربا اا اا 1 1 1 1 ز212 101 1 1 ا ا 

أهمية الربا ا ااا 0 0 

صعوبة الموضوع عاماة قل ع را مس وم ل ور لاا باالار د م لا ف ل او ا اي را 

الربا في الجاهلية 21د0101201211-2 0 ا ا 

الباب الأول: الربا في القرآن ا ا ب من بي الع للا 

(1) في سورة الروم: الآية 88 د 
مقارنة بين قرض الفائدة (القرض الربوي) 

وهبة الثواب (الهبة الربوية) مولا ب زي وش الس ع ا ا الام 

(ب) في سورة النساء: الآيتين ١5١ ١1١9‏ و ل ا ان عانم 

(ج ) في سورة آل عمران: الآية ١7٠١‏ ا 0 

(د) في سورة البقرة: الآيات 1/5 58٠١‏ انمي ا مب ل له 

10 آخر أآية مر وو قي لاوا تسود لاق وت لم ل ل‎ ١ 

5 الأكل 0 15150000ة1#31#1#1713#1[آة1110آ[11ذ ا 0 

5-3 القيام ا ا ا ا 

 :‏ التخبط ا 1010101211 اا ا 

5ه المس ماعل اشاب او ا ل االو ف عل خم اباو اقم و الا ا 141 

5 التفرقة بين البيع والربا 07 0 00 


الباب الثاني : الربا في السئة 


تصنيف أحاديث الربا 


الموعظة ا 


له ما سلف وأمره إلى الله 000 


قح العودة إلى "الريا 00 
٠‏ يمحق الله الربا ويربى الصدقات 5 
١‏ الكفار الأثيم 00 1ك 
ترك الربا الباقي 5000 


7 حرب الله ورسوله 00 


4 الثوية 11110 
6 رأس المال مجان ف المروكية لكيه لبا ونه روا يه 


لا تظلمون مم اد ل ا ان 


7 5 7 5 7 020 0 0 ل ل ل ني فل كن 


عا ما وا اث وها. .ا قا. وداه اه 


7 5 5 5 5 0 0 ل ل فى ل نل ك3 


وود ا با موا هه لون“ وا الو ود هك ابه 


5 5 5 5 1 1 0 ل ل ل فل ني نان 


لاقام وا هاو .ا هاندا .اه 6 6ه 


2 7 7 0 0100 0 ل ل ل ل نف 


ا ولا لسرن (معنى جديد) او ا م ا اي 


هه ل ليه به > افا معد يد و هع رف ناسارخ ماكته عر "لاود عع جو كور ارط هد طايه سوه ا 


وكاو اويا اأوا جه" واه هذ الها دم هد ا أو بوتا هد و وها ييل #ددق د ور 28 ود كه واب مه 


الصنف الأول نا وني مان 1 سا تاكاه انا يك مسريا رود الرواو 127 #أرأمة تدم ا ان 


الصنف الثانى 0 


المبادىء التي يمكن استنباطها من أحاديث ربا البيوع 


١‏ الأصناف الستة تجمعها صفات مشتركة 


؟ ‏ الأصناف الستة فئتان 0 
 '“*‏ معنى الربوي م ا ا 
؛ ‏ ربا البيوع نوعان: ربا فضل وربا نساء . . 
ه ‏ للزمن قيمة كمع امت رن ل عام و ا 


مق اه هد نه هذاه ها هلها لهذ عه به نف ام 


فى عاو عا ماه .اه م6 660 ٠8‏ 


لقا ة واف . .ا وا هم 6 م6 ٠660‏ 


7و5 


الموضوع الصفحة 
8ح الريا توعان :خلال وخرام لخدي ا رم وو ل 10071 
7ل النساء بين البيع والقرض ان مه جا 0 أ اصح جا عورم 37 
4 المبادلة بين التعادل والتفاضل 4 ور ف لم دق طرق نيا 
4 إذا امتنع التفاضل ووجب التساوي فلا موزونَ بمكيل 
ولا مكيل بموزون ف مالل مان ا كه لياو الخو وس كار 
٠‏ إذا امتنع التفاضل فلا بد من العلم بالتمائل ان او “م 
1١‏ اختلاف الأصناف ا اك أل مان مطل ا لمعو ور لدي ار 
يدا بيد 00 الا 00 
١‏ حكمة تحريم ربا البيوع ااا 0 
(أ) مبادلة المتجانسين كا تود اد كبا ف مموا الفب ف 1 
(ب) مبادلة المتقاربين اا ا 1 
(ج)2 مبادلة الجنس الجيد بجنسه الرديء ا ع 
(د) خطأ قول من قال بأن الصفات لا تقابل بالزيادة» 
أو أن الجيد والرديء سواء [ ز[ز[ز[ ز ز[ز[ [ 1 1 00000 
التمثيل البيانى للربا فى السنة امأسط ا فخ نوو اقم انو سوسس 16و 
المُرّابنة والمتاقلة. 0 01 0 
العرايا ا مف ا قا سا ا و ا ا أ 
الباب الثالث: الربا في الفقه (علة الربا) ا اا 
مقدمة 1ج مام ما اا ا تأرق امام د م م 11 
ملخص مذاهب الفقهاء فى علة الربا وو ف مق مسمس م ا 11 
الأصناف السئة فتتان . . . ا لما اا ا 
علة الربا في الذهب والفضة ا ا 
هل تدخل الفلوس والنقود الورقية في أموال ربا البيوع؟ 1101 
علة الربا في الأصناف الأربعة ار واو لطر و ف 115 
منطقة مشتركة بين المذاهب الأربعة عط م سسا ا تكلا 
التعليل بالطعمية (مذهب الشافعي) ليس مناسباً ا اي را 


الموضوع الصفحة 


نظرة أخرى إلى علة ربا البيوع (أموال ربا البيوع) م ا و 10 
أولاً ‏ ربا الفضل 1 1 1 اا 
ثانياً ‏ ربا النساء 0 
رونا الساء فى لكايه ا ا 
(ات) ربا النّساء في المختلفين ا د م 
الخلاصة دلرو ا وو وا لوخ الو اط قتي وموم مط امو ل م » د عو 

مناهج الفقهاء أو مسالكهم في ربا البيوع مسجيه وقد الوم لوو فطاعم ع قمر 

أموال ربا البيوع وأموال ربا القروض 1 0 ا ا 

الحيوان بالحيوان تفاضلاً ونّساءً ل ام العا 

الصرف 00000[ 1 1[ 00 

بيع حَُلِيٌ الذهب والفضة 1 ا 0 

هل يجوز بيع حُلِيَ الذهب والفضة بالنقود نَساءً؟ 
(مناقشة رأي ابن تيمية وابن القيم ) مما مه ارو لو مه 18174 

مناقشة حجج ابن القيم المدو وا ات لم عزمي اراي ا بق الك ل ع ل 1650 

كراء الحلي 0ج وم ومن ةب دو ومح حاولا بت اوور ٠‏ .اذا 

كراء الذهب والفضة ( - كراء النقود ) يج برو سمه لا ا وخ ان ا 

القبالات ربا 1 ا 

هل يتحول «الربوي» بالصناعة إلى «غير ربوي»؟ ماو الف خب ا ١‏ ا 

لا ربا إلا في النسيئة ا 

الحيل والمخارج الربوية ا ا اا ا ا ا 
١‏ بيع العينة (اتاسوتحي وري و التو ام ودع ام وكا او و وه ما د عي 
؟ ‏ التورّق 1[ 1 1 1 1 1[ 0 
#اتج معلل الزيا ا 
- بيع وسَلّف ا ل امو وود ته حش طاو لتو ف اللاي امد ل مف ام وار اننا 
وه بيع المعَاملة دا لسارو سوا وا ون و بخ إن مي د وني دري ا 
5 بيع الوفاء لون و امو وو اد واو وا بسع رك ا م ات “وار 
ل بيع الاستغلال ممجوة مم كي مم مراع اه لوقا مضق ايزا 


الموضوع 


الباب 


اك 0 واد واوا هه يهاه همه مايه م نه اوه هاه لماه 


لا ربا بين المتفاوضين 11 


الربا بين الوالد وولده تفط و سيد بق تس يسو جه ل ها لد 
الربا , بين الزوج وزوجه كور اهو و ل مرح نان ا م و 0 
الربا بين الراعي ورعيته ب شرع لاحي ا اط ار ل لد ور اه 


الخلاصة لو سه ال م 4 ا 2 


فضيلة القرض وثوابه ةيةزة 5 111000000 
هل القرض عقد تبرع أم معاوضة؟ 00 
تمييز القرض عن غيره من العقود م ا ا 3 


«قاع. وقا واه فاوى د وداه عدوا و اه .دوأو هد وها هد .د ماه 60 060ث. 


هاه ها ها ىد .د وقد ها هد ها ع عفاعاه واواء .د هد وا و .د هد مد وا .د .ا م ه 


ه.ا هد فاع هد هد ود ود ود هد هه واوا وا .د هد و ولو و .و م6 م6 ما م م مام 


الموضوع الصفحة 


هل القرض رخصة مستئناة من ربا النساء؟ من ا 
ما يجوز فيه القرض فو نم ا ات م الس ما وف واو 716 
القرض حال أم مؤجل؟ 08 اا ااا 00 
وجوب اهتمام المقترض بوفاء القرض وعدم جواز المماطلة مد ا 0 
إيفاء القرض: العَين ‏ المثل ‏ القيمة ا 
ربط القروض وسائر الديون و ف في اخ مسي ٠‏ امير 
التضخم 00 اا 
تعريفه 0000 ا 

أثاره مح ل تسج وال ون لان اللو العامة م و 110 

أسيابه اك ل مور اق امل ارح امع او بو ا 11 

ربط القروض والديون رس او وم 1100 

هل يجوز شرط النقصان في وفاء القرض؟ م اي 3 
وفاء القرض بزيادة مشروطة م ا د لا ا ا ل ا 1007 
الربا المشروط في القروض والبيوع لووط لكشي لنب ترق اك فخ وااو 110117 
وفاء القرض بزيادة غير مشروطة او اك الو فرية لام ال قر 4 ولي اك بي 7 
أدلة تحريم ربا القرض اح مادقا سطع االو لدي ال جحوالد ا ف اام امو .1 
أدلة تحريم الربا قليله وكثيره 1000 0 1 1 1 اا ال 
أدلة تحريم ربا القرض الاستهلاكي الكمالي مادعا قا لط وا امو ف أ 1 
أدلة تحريم الربا في قروض التجارة والإنتاج ا 
(أ) أدلة تاريخية ان انر انه مامه اجا لبر طم مت ا 

(ب) أدلة عقلية موا ما ب المشقياة لو شعن مط شر 110 
الاقتراض للغير وأخدٌ جل منه 1 0 
الإقرامن لمن هو هزوف بحسن القفاة 0000 
هل صحيح أن كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ قم م ا 1 
زمان وفاءٍ القرض ومكانه ااا 1 ا 
ال و 0 ذ1ذ1ذ1[1[1[1[ز[ ز [ذ[ز [ [ [ 1 0 
منفعة المقرض من ضمان القرض الع مج اش خط و ا ا 


الموضوع الصفحة 
وفاء القرض بعملة أخرى اي ا 1 
إنظار المُعْسِر والتجاوز عنه اا 00 
إنظار المعسر واجب أم مستحب؟ 9 0 0 
الوضع من الدين #أطوره ور م مك رخ عا الل ا انح ات لا ا مائو ور أ “1 
الحجر على المدين المفلس. وبيع ماله في قضاء دينه 1 001 ال 
القرض الحسن موقل يكرح ف وام لت ل ولق لوطه تل وام قي 
قروض الدولة ابم اال م ب اج ا ل او 
اقتراض الدولة 6 0 ا 
القروض الدولية (الخارجية) 1 0 
القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية (قروض الفقراء وقروض الأغنياء) 2 +4" 
قروض المشاركة 0011 ااا 
الباب الخامس: الربا في البيوع 1 1 1 1 1 00 
البيع بالنسيئة 11 1 0 ااا 
معنى الب ب م وو ا 

البيع بالنسيئة (أدلة جواز زيادة الثمن للأجل) ماو وال ا م 
حجج ضعيفة لتبرير الزيادة في فى العوض المؤجل 0000 انكر 
حجج ضعيفة لمنع الزيادة في العوض المؤجل اس وس ما لا ل انام 

ضع وتَعجَلٌ ا ااا 1 اا 
مناقشة ما احتج به ابن عباس وابن ن القيم في جواز الحطيطة للتعجيل م 
حسم تعجيل الدفع والحسم المصرفي ا لا ل يا م سام ايام 
التفضيل الزمني 1 ااا 0 
أسباب تفضيل الحاضر على المستقبل واراي الج اس ااا م 
تفضيل الآخرة على الدنيا مماو وو ا اناد انظ بو ولو ا ف الود وم و سه 
المودودى ا ا ا 1 1 1 اا 
الزرقاء رع قي مام ع ارا لصي ا لك ار موار ابي لول أ او أل ع ل ال لاا اا جع لماو 
الحسم الزمني وتقويم المشروعات ب اموت و كوف مدرو ام اويا سرس 


الموضوع 


بيع الكالىء بالكالىء 


بيع ما ليس عنده (بيع المواصفة) 
بيع ما لم يقبض» وبيع الصكاك ولع و م 
لا ينل شرطانة فق بيخ 50000 


02 0 5 0 0 0 0 


بيع المر ابحة (بيع المُسَافَة) 
بع السلم 
الأحاديث والآثار 
تعريفف 
شروط السلّم (ما يجوز فيه السلّم) 
أجل السلم 


فقا قا .ا وا .د واو .ا مد هد م6 م6 06م 


بيع المسلّم فيه قبل قبضه 00 
هل بيع السلّم على خلاف القياس؟. 
حكمة بيع السلّم 0000 


حماية المزارعين من المغالاة فى تخفيض أثمان السلّم 
السلم الزراعي والصناعي والتجاري 


تسليم المبيع قبل الأجل 


السلم على أقساط وفي أصناف مختلفة 


السلم في الحيوان 2000 
خلاصة بيع السلم 

عقد الاستصناع 

عقد التوريد والمقاولة والأشغال العامة 

الباب السادس : الربا في عقود أخرى غير الببع 
الربا والشركات 


عالقا قاو و وا وا. ماود و .د .د واه مام 0ه 


شح حو ع هونن وو نهل واي لها ريه يجيي أو وقد سير ف ها وا يهل هادا “و جك عا هرابع 3م 


ا اا ا ا ا ا ا ال لها 


واه لله ها ره نهد عل فاه هد اده مايه اب هد لكان 


ا ا ا ا ل ل ل ل مرا الى لياس ا 


ا ا ا ا ا للدم تدك 


لع د اهار لهذ عه امع له ها لاوا لود مه اذو وو وح وي 2 » 


وده لق اها اناه هذ قل ها ها اها أله “اف لابجه * وها ودف اسع 


الف دنم ور "بت جود عه “هد هل ا هك جه "عد اذه ع يها 8 9116008 


فخ عع هد د الفاية له عاضها وه لود 6 و عد 8 8ه 


الو 1 جام ” ياهد . يد الل انود أي ودر ب هد اول لاف 81 ال كر 


ا ال ل الا ا ع سين 


وح ها ها عفار هله وهل فشكلل مخف وها ويا كا قانع 


ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ل يا ل ل اليا 


ا ل ل ساسالا 


وأ ع بع" جقذ لواو عرف عا عد ود اق يه “يواج د لغ نه يهو عار لاد 16 اي 


يذ" ين جد بهد هر أو أ كي" ول هناد اوداق وكيوا لمحيو م فال . 


الموضوع الصفحة 


١‏ المساقاة والمزارعة ا 
؟' ‏ المضارية اا 000 0 ا 
الربا وعقود التوثيق لالدو او ار اق تع لطبي ا اس ماق الوا م الا 
١‏ الرهن اوساو ل ماده الحا مو وا انف شدي سبد الو ام اف ا 
الكفالة مكتاين ف ويجواي ال ونبو عاو اووس ان ووو لل 1/4 

الربا والغرر ا ل اه 
١‏ عقود فاسدة من الواضح أنها غرر 000 لدان 

؟ ‏ عقود فاسدة من الواضح أنها ربا لبح لساري سجس و افراع 

 '“‏ عقود فاسدة يتداخل فيها الربا والغرر ل ام وي الا لا 

الباب السابع : مسائل جديدة وو ن سون الس سن اشاس اناميا ميسنت أفرم 
مقارنة بين ربا القرض وأجر الأرض ااا 
بعض الأحاديث الواردة فى أجر الأرض دن وسح ف ا اق ا 14017 
اعتلاف: العلماسقى عر الأزضن 0 

إجارة الأرض بالطعام . : ا بو مشا كيو ال ا اا 
لماذا نبحث في أجر الأرضء وكلامنا يدور حول الربا؟ ا اا 
مقارنة بين الربا والريع (أو بين فائدة القرض وكراء الأرض) 0000 الك 
أوجه الخللاف ا مث 

أوجه الشبه ات فون اام دق امات و ا 31 
النتيجة ا او ساس امم ست ا اي ا ا 
مقارنة بين ربا القرض وخراج الأرض ا ار و ا نار نوات 
تعريف الخراج م أو اما لأسو قل دكا ل اموا لمن ال 3 
الخراج نوعان: خراج مقاسمة. وخراج وظيفة بالس فاه لظ لباك م 
خراج الأرض وفائدة القرض ا ا الي 200 
الإسلام ونظريات الفائدة 000121 ا 
غياب معدل الفائدة على القروض هل يمنع الادخار؟ ام ا ا ا 
هل ندّخر من أجل الفائدة؟ ا ا وك 


بذ 


الموضوع الصفحة 


ما دوافع الادخار؟ و ا لي ا اك 
غياب معدل الفائدة هل يمنع الاستثمار؟ 1 1 اا 
(المقارنة بين «نظام الفائدة» و «نظام المشاركة)» في مجال الاستثمار) 
مدى أهمية معدل الفائدة فى انتقاء المشروعات فم ا تا يدن 1117 
هل يجوز للدائن تغريم مدينه المماطل, أو مطالبته بالتعويض؟ 000 0 ل 
الفوائد المصرفية هل هي من الربا الحرام؟ 0 اا 
شهادات الاستثمار ذوات الفوائد (سندات الخزانة) اا 
خاتمة الكتاب تحاف م 5 وخا ارح لو بع مدت قي نفك الح جو ملق مو اوس ماك ل 207 
المراجع 00008 
الفهرس فأعا. ا ها قاقد اها .د وه وا فاو و وا و هد .د هد .د هد .د قا عد قد هد و فا قد وا .د .د ف هد .امد .ا فد نا عام مد هدام 1 
[تمّ بعون الله] 
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